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  مقدمة      
 هتمامـا بالغـا بإرسـاء   أفـرز إ  قد العالمالتطور الحاصل في النظم السياسية عبر دول  إن

ذلـك إلا  يتأتى  كما انه لنوجعلها أساسا للحكم واستتاب أموره، ، الديمقراطية في العصر الحديث 
طريـق  عن  ، و تمثيلهم في صنع القرارات السياسية الجماهير إشراكيضمن بوضع نظام سياسي 

عتبارا أن الحزب السياسـي هـو   إ ، ذلك الديمقراطيةارسة موجوبي للم مبدأ ك السياسية الأحزاب
نسـجام  ه الأفكار والمصالح، ويسـوده الإ والمضبوط لأي نشاط سياسي تتحدد في ،المنظمالإطار 

كلما تعددت الأحـزاب  عليه فوالسلطة، إلى تولي يهدف من ورائه أصحابه المدروس وفق برنامج 
  .الشعب الواحدسادت العدالة في تمثيل كل فئات 

ويـرى  " سياسية بدون الأحزابأن لا حرية " في فرنسا أستاذ الفقه الدستوري " أزمن" يقول 
من ورائه عداءا للديمقراطية ي يخفالفقيه النمساوي كلسن بأن العداء نحو الأحزاب من جهة أخرى 

  .ذاتها
ن تتحقـق إلا وفـق النظـام الحزبـي، وأ     لاسية الحرية السيا أنيظهر من خلال ما سبق 

الحزبية وجهان لعملة واحدة، ونسـتنتج بالمقابـل أن الوحدويـة الحزبيـة     الديمقراطية والتعددية 
التي تجسد في معناها ومجحف للديمقراطية  ، والسياسية هي نظام مغلق على أفراد الحزب الواحد

  .الحقيقي حرية الشعوب وسيادتها
ونظـام الثنائيـة   منها نظام الحزب الواحد،  عبر العالم بعدة أشكال الحزبي  النظاملقد ظهر 

  .نظام تعدد الأحزاب الحزبية، و
التحريرية ، أين كانت برامجهـا  نظام تعدد الأحزاب قبل وأثناء الثورة الجزائر  وقد عرفت
        إفريقيـا كـنجم شـمال    ، ستقلال من الاستعمار الفرنسيوالإ للسيادة أو التحرر تبحث عن طرق
حزب البيان  ، والذي تحول إلى حركة الانتصار للحريات الديمقراطية  الجزائري وحزب الشعب

  .عقائدي إيديولوجي اتجاهإ العلماء المسلمين بإتباعهامعية وج ، والحزب الشيوعي،  الجزائري
عـد الاسـتقلال   فبإلا حـديثا،   لم يتم بمعناها المعاصرتعددية الحزبية أما إعتماد الجزائر لل

التـي   1963مـن دسـتور    23في المادة تجسد ذلك النظام  الواحد، أينسياسة الحزب ختارت إ
 لم يعشغير أن هذا الدستور في الجزائر، هو حزب الطليعة  عتبرت حزب جبهة التحرير الوطنيإ

الانقلاب (ي التصحيح الثور ثم تلتها عمليةالساحة السياسية، في  البلاد من أزماتطويلا لما شهدته 
  .1965في جوان  )العسكري
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مؤسسات الحزب الواحد، ثـم  البلاد في مرحلة لا دستورية كان عمادها  هذه الأحداث أدخلت
حيث نص في المـادة   ،ولم يأتي بجديد ،الذي أقر الاشتراكية 1976نوفمبر  22جاء بعدها دستور 

  .حدالجزائري يقوم على مبدأ الحزب الوابأن النظام التأسيسي  94
السلطة نشأ صراع داخـل  شاذلي بن جديد وتولى الرئيس بعد وفاة الرئيس هواري بومدين، 

والجناح جناح محافظ على نهج الرئيس الراحل،  وانقسم إلى جناحينجبهة التحرير الوطني، حزب 
الإصـلاحات إلـى تـردي الأوضـاع     بن جديد، وقد أدت تجربة بقيادة الرئيس الثاني إصلاحي 

ذلك الذي فـتح   ، وانهيار أسعار المحروقاتلتدهور الشروط الضرورية للحياة، نظرا جتماعية الإ
والسياسي لنظام الحكم  ،الإخفاق الاقتصاديبسبب  1988 أكتوبر 5ندلاع أحداث لإ واسعا المجال

فـي   1989فيفري  23دستور ن ه نحو ليبرالية النظام السياسي ، فأعلبالتفكير إلى التوجمما أدى 
  ."ذات الطابع السياسي معترف بهحق إنشاء الجمعيات "على  40ة نص الماد

جمعية سياسية ليس من قبيل لمصطلح  1989ستخدام دستور يرى بعض فقهاء القانون أن إ
تحت  للانضواءالسياسية التشكيلات  أماممنه هو ترك الباب مفتوحا مقصود الالصدفة، وإنما كان 

المؤرخ في  89/11الدستور صدر القانون  هذا لما جاء في اوتكريس ، راية جبهة التحرير الوطني
التي يجب مراعاتها عند تأسيس هذه الذي نص على الالتزامات القانونية و ، 1989/ 07/ 05

  .الإدارةوكيفية عملها، والضمانات التي منحت لها في مواجهة  ، الجمعيات
ا النظام الإنتخابي إعتمادهب ، 1990جوان سنة  12في  محليةتعددية  نتخاباتغير أن أول إ

المقاعد التي حققتها الجبهة  بأغلبيةنظرا لنتيجة الفوز   غير متوقعةنتائج  المحتلط ، قد أسفرت عن
 أي لم يحدثير هذا النظام إلى نظام الأغلبية ، فإنه و بالرغم من تغي ،  المنحلة للإنقاذ الإسلامية
في  الأولالتي جرى دورها خابات التشريعية نتوازين القوى، حيث تأكد ذلك في الإقلبا في م
دورها  إجراءنتخابية قبل أوقفت العملية الإنظام ، ف، مما أثبت عدم صلاحية هذا ال1991ديسمبر 

لوجية تاريخية ملازمة ويديوإ ،صطدمت بعوامل ثقافيةالتي إ التعددية تجربةالثاني، نظرا لحداثة 
عي وتجميدا للعمل التشري ، أفرزت وضعا غير أمني تقانزلاإ، فحدثت  للفكر السياسي الكلاسيكي

واستقالة رئيس  ، حل المجلس الشعبي الوطني ستوري عندفي فراغ دأن وقعت البلاد  بعد
  .و إعلان المجلس الدستوري لحالة الشغور اللادستورية ، الجمهورية 
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نشاط الحزبي تمثل فرض خناق على ال إلىلطات الممثلة للدولة بالس ت تلك الحالة الواقعية أد
حالة ل إعلان ثم ، ظاهراتلتجمعات والتا ، ومنع الصحف، وحلها، وتشديد  إصدارقيد على ال في

  .1992فيفري  09 الطوارئ في
هذه المرحلة الادستورية ، والحالة القانونية القائمة بذاتها تطلبت منا أن نستبعدها من 

  .دراسة قانونية خاصة بها  تستدعي ذلك لأنها حالة إسنثنائيةموضوع بحثنا ، 
الشرعية  إلىبحث العودة  لأجلعقدت ندوة الوفاق الوطني  1996سبتمبر سنة  15و 14في 

  :الدستورية ، وقررت ما يلي
 .1996 سنة حول مراجعة الدستور قبل نهايةستفتاء الإ -

 .1997 عام من الأولنتخابات التشريعية خلال السداسي الإ -
عتبره ، وقد إالأصوات بأغلبية 1996نوفمبر  26ستفتاء على التعديل الدستوري في وعليه تم الإ

حيث أنشىء مجلس الدولة       ، جديدا، حيث تضمن ازدواجية القضاءالعديد من الفقهاء دستورا 
ستحدث كما إ، )98/01،98/02،98/03(و المحاكم الإدارية، ومحكمة التنازع بموجب القوانين 

 42السياسية في المادة  الأحزاببصفة صريحة على  وأعلن ،)الأمةمجلس (رلمان غرفة ثانية للب
 1997مارس  6المؤرخ في  97/09 الأمردر د ذلك صيتجسل و، بدلا من الجمعيات السياسية

تضمن الم 97/07 الأمرالمتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية، كما صدر في نفس التاريخ 
  :هذين القانونين هيعلى  الملاحظات أهمومن  ، نتخاباتبالإالقانون العضوي المتعلق 

  .قانون عضوي يتوسط الدستور والتشريع مما يكسبه قوة وثبات يعد كل منهما -
ي يمر بمرحلتين بدل مرحلة واحدة كما كان معمولا به في سياسالحزب الصار تأسيس  -

   :هماية الجمعيات السياس

   السياسي، ومرحلة طلب إعتماده ، مما يصعب من  حزبلامرحلة التصريح بتأسيس             
 .السياسية الأحزاب إنشاء عملية

حتى يحقق  الأغلبيةنتخابات عن طريق التمثيل النسبي بالقائمة بدل نظام صار نظام الإ -
 .السياسية الأحزابالعدالة في التمثيل بين 

           والتقييد من نطاق عملها السياسية، الأحزابالتشديد في تأسيس  أنيرى بعض الفقهاء   
  .هاوممارسة نشاطاتها يشكل تراجعا بالنسبة لحرية تكوين
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موضوع التعددية الحزبية يكتسي أهمية بالغة لأنها لم تعد حكرا على بلد إن فمن هذا المنطلق 
ا، تها ، بل تعتبر شعارا ومطلبا لمرحلة حاضرة ومستقبلية لا بديل عنهالوجية بذومعين أو ايدي

وعليه فدراسة التجربة القانونية للتعددية الحزبية في الجزائر لا تزال موضوعا خصبا يتطلب 
  .ن كل جوانبه اسة مالتحليل والدر

حتى يتسنى لنا دراسة هذا الموضوع بطريقة شاملة ومتكاملة كان لزاما أن ننطلق من التجربة     
الحزبية، والكشف عن صور  ةالتعددي دعتماإالدستورية التي عاشتها الجزائر لمعرفة دوافع 

  .وأشكال تعامل الدولة مع تطورها من خلال تفحص وتحليل النظام القانوني
  :الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع هيلذلك ف

الدستورية والقانونية للأحزاب السياسية في الجزائر كافية لإقامة  المنظومةهل يمكن أن نعتبر 
  ؟يلديمقراطاتعددية حزبية بالمفهوم 

  :يتبادر للذهن عدة تساؤلات فرعية منها الإشكاليةمن خلال هذه 
 الدستوري  التعددية الحزبية على الصعيدين إلىما هي نتائج التحول من الأحادية  -

  القانوني ؟و
ما يخدم إرساء التعددية الحزبية  السياسيين والأحزاب نوني الجمعياتهل قدما قا -

 والديمقراطية؟

 القوانين الضابطة للنشاط الحزبي أن لا تأثر على حرية العمل الحزبي؟ستطاعت هل إ -
العدالة في توزيع المقاعد  تحققالجزائري قد  عتمدها المشرعالتي إ نتخابيةالإهل النظم  -

 بالمجالس المنتخبة؟
 و أخيرا

 ستفاد من المنظومة القانونية في تحقيق تطلعات التعدديةهل التمثيل البرلماني التعددي إ -
 الحزبية على مستوى المشاركة في اتخاذ القرار؟

  :طبيعة الموضوع هي  اهستلزمتإنجاز هذا البحث بعدة مناهج ستعنت في إإ
 الأحـداث لمعرفة الظروف المحيطة بظهور التعددية الحزبية، وتطور : المنهج التاريخي -

ييـره  ة عن دولة شمولية إلى شعار وحل لا منـاص مـن تغ  نقلتها من ظاهرة غريبالتي 
  .وإلقاء الضوء على خلفيات التحول الديمقراطي وتتبع مراحله ،وخيار لا رجعة فيه
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وأخذت به في بعض مراحل البحث التي تتطلب نوعا من تقييم التجربـة  : المنهج المقارن -
القانونية للتعددية الحزبية في الجزائر لمقارنتها ببعض قوانين الدول التي سبقتنا في هـذا  

 .المضمار
وتعليق  ، تحليل ، وهو عبارة عن خذ القسط الأوفر من البحثأ : تحليل المضمونمنهج  -

 توظيفهامحاولة لمعرفة مدى نجاح التدابير التشريعية في  في والقوانين ، على النصوص
 . لخدمة التعددية الحزبية

  :يةولإنجاز هذه الدراسة قسمت البحث إلى فصلين بالإضافة إلى فصل تمهيدي وفق الخطة التال
    الإطار المفاهيمي و النظري للأحزاب السياسية:  الفصل التمهيدي

  الأحزاب السياسية ماهية :المبحث الأول  
 الأحزاب السياسية بمنظور المواثيق الدولية :المبحث الثاني  
 ) 1962قبل ( نشأة الأحزاب السياسية في الجزائر :المبحث الثالث  

  التعددية الحزبية في الجزائر التطور القانوني لنظام: الفصل الأول
  موقع التعددية الحزبية في الدساتير الجزائرية: المبحث الأول  
 في الجزائر التنظيم القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية: المبحث الثاني  

  في الجزائر التنظيم القانوني لتمويل الأحزاب السياسية: المبحث الثالث  
      في الجزائر للنشاط الحزبيالتنظيم القانوني : المبحث الرابع

  الجزائر النظام الانتخابي على التعددية الحزبية في تأثير: الفصل الثاني
  نتخابالطبيعة القانونية للإ: المبحث الأول  
 قانونية للإنتخابات التعددية في الجزائرالضمانات ال: المبحث الثاني  

  في الجزائر عدديةلتنتخابية االرقابة على العملية الإ: المبحث الثالث  
   وانعكاساته على التمثيل البرلماني في الجزائر نتخابيتجربة النظام الإ: المبحث الرابع       

   .     التعددي                      
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ا من دستور ـنطلاقإ ونظامها القانوني في الجزائر ،الخوض في موضوع التعددية الحزبيةقبل     

 أنواع الأحـزاب تبيان و ، أن نوضح مفهوم الحزب السياسي من حيث تعريفه لابد علينا،  1989
القيمة القانونية للأحـزاب   الكشف عن، ثم ) لأول المبحث ا(  .وأنواع النظم الحزبية  السياسية ،

والحقـوق المدنيـة    ، الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان   -ياسية بمنظـور المواثيق الدولية الس
السياسية بمفهوم الحركة الوطنيـة  نشأة الأحزاب ، ثم البحث  في ) المبحث الثاني (  - والسياسية

  ) . المبحث الثالث (  ي الجزائرف كأول ظهور لها عتمدت نظام التعددية الحزبيةإالتي 
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  الأحزاب السياسية ماهية: المبحث الأول
ل التطرق إلى التعددية الحزبية كظاهرة قانونية علينا البدء بالكشف عن ماهيـة الأحـزاب   قب    

 . السياسية من خلال التعريف بها، و تبيان أنواعها، و أنواع نظمها الحزبية 

  تعـريف الحزب السياسي :ولالمطلب الأ  
  .نتناول تعريف الحزب السياسي من الناحية اللغوية و الإصطلاحية و القانونية     

  التعريف اللغوي للحزب السياسي: الـفـرع الأول  
وجمعهـا الأحــزاب أو الطوائـف،     ،أن الحزب لغة يعني الطائفة حجاء في مختار الصحا     

بن منطور ومعجم وورد في لسان العرب لإ،  1 والجماعة من الناسأوكذلك يقال الورد أو السلاح 
  .ن الحـزب معـناه النوبة في ورد الماءأ متن اللغة للشيخ أحـمد رضـا

والجماعة مـن النـاس    ، والسلاح ، بمعنى الطائفة لزمخشريكما جاء في أساس البلاغة ل       
أخذت الأحزاب معنـى  كذلك وبعضا، ضهم يلق بع ، وإن لم وأعمالهم ، ت قلوبهملوكل قوم تشاك

ويقال حـزب قومـه    ،، وبذلك سميت موقعه الأحزاب "ص" ـن قاموا ضد حزب النبيكــل م
  2 . افتحزبوا أي صاروا طوائف

الحزب بمعنى المنظمة التـي  ": نور الدين الوسيط"وورد كذلك في المعاجم الحديثة مثل معجم     
الـقــوم   نل حزب الأمر م، وأهدافـا ، ويقا وانتماء ، راوتجمع الناس المتشابهين فك ، تحزب

  .3الأحزاب ، جمعهم وقواهم وشد منهم 
واسـتخدم  . يةعيفيد الـقيام بشؤون الراها ومعن ،)سياسة (ذت من كلمة خأفكلمة سياسي أما       

لهداية ، ودراسـة عـلـم السياسـة يشـتمل علـى النظـام     االعرب هذه الكلمة بقصد الإرشاد و
، ونظام الحكم فيها ، وكل ما يؤثر في مجـريات الـحياة العامة من  ودستورها ، السياسي للدولة

إذ كـان   لا يكـون إلا   أفراد أو جماعات ، من خلال ذلك يتضح أن وصف الجماعة بأنها سياسية
أو الاشـتـراك في قــرارات   ، والبقاء فيها ، هو هدف الوصول إلى السلطة الغاية من تنظيمها

  .4الحكم
                                                

  150ص 1994المطبعة الأميرية مصر ، الطبعة الثالثة.، القاموس المحيط ، محمد بن أبي بكر عبد القادر الـرازي  -1
ـم مح      - 2 ـو القاس ـار االله أب ام ج ى       الإم ة الأول ي ، الطبع راث العرب اء الت ة ، دار الأحی اس البلاغ ري، أس ـر الزمخش ـن عـم ـد ب م

         . 141، ص2001بیروت،لبنان، 
   . 534، صفحة 2005، بيروت، لبنان، الطبعة ألولىعصام نور الدين، معجم نور الدين الوسيط، دار الكتب العلـمـيـة،  - 3
 
 .18ياسية ودورها في أنظمة الحكـم المعاصـر، رسـالة دكتوراه ص نعمان الخطيب، الأحزاب الس - 4
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  صطلاحي للحزب السياسـيالتعريف الإ :الفرع الثاني  
يعرف معجم المصطلحات القانونية الحزب السياسي بأنه تجمع أشخاص لـهم نفـس الآراء       

  1أجل تسلم السلطة وممارستها ها بعمل مشترك من قظمون لمتابعة تحقيتفين ، السياسية
تفاعل معها أفراد المجتمــع  ، وقانونية ي رة سياسيةالظاهرة الحزبية كظاه لازدواجيةونظرا     

واختلفت لدى الكـثـيــر   ، فـقـد تباينت التعاريف ، من جهة وأجهزة السلطة من جهة أخرى
   .ورجال السياسة من حيث الشكل والموضوعالفقهاء مـن 

:     janoيعرفه الأستاذ جـانوا  حيث، فمنهم من يرى بأن الحزب السياسي عبارة عن تنظيم     
 عرفه كذلك" ، الحزب السياسي هو حشد منظم يهدف لتحقيق الآراء والمصالح التي تهم أعضاءه"

 ـ "خليل هيكل  سيد الدكتور  ـالحزب السياسي عبارة عن مجموعة مـن الأف ـدون فـي  ـراد يتح
  2 "ستعمال حقوقهم السياسيةبغرض تحقيق أهداف معينة عن طريق إتنظـيـم 

تنظـيم مــرتــبط بالعمليـة    :"يفريجية الحزب السياسـي علـى أنـه   كما يعرف الأستاذ د    
ربـاط   هو يجمع تعدد من الجماعات الموزعة فوق إقليم الدولـة ،ويحكمهـا  :الانتخابـيـة حيث

  .3"تنظيـم عــبـر الأجهزة المختلفة للحزب 
 أن هوورد تعريف يشمل مفهوم التنظيم في رسالة الـدكتوراه لمزيـاني فريـدة مـفــاد          

الحــزب السياسي تكتل منظم من الأشخاص المتحدين بواسـطة فلسـفة أوإيـدولـوجـــية    
  4 .معـينة بقـصــد متابعة تنفيذها بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها

لإيديولوجية والملاحظ أن هــذا الـتعريف يتوخى هدف الوصول إلى الحكم من خلال تنظيم 
  .مقصودة ومدروسة

للغـرض الـذي أنشئ وتباعا  ، فقهاء من يعرف الحزب السياسي تركيزاكذلك نجد من ال    
 دونإيدم "يث يـرى الفـقـيه الانجليزيوإعطائه المركز الأساس في التعريف ح أجله، مـن

شخاص تم بينهـم مجموعة من الأ :أن الحزب السياسي هو  " Edmund  Burke بيــرك 
                                                

القانونية، ترجمة منصور القاضي، الـمــؤسسة الـجـامعـية للدراسات والنشر  اتجرارا كون، معجم المصطلح  - 1
                                    .150صفحة  لبنان ، والتوزيع، بيروت،

                                      .11- 10، صفحة 2007یاسیة في الدول العربیة ، مـتیـجـة للطباعـة،علي زغدود،الأحزاب الس - 2
جامعة  ،العلجة مناع، التعددیة الحزبیة في الجزائر،ودرھا في البناء الدیمقراطي ،رسالـة ماجستیر في قانون الدستور - 3

 30صفحة  2001/2002الجزائر،
رسالة دكتوراه ،جامعة  مجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريـع الجزائري،مزياني فريدة، ال - 4

 .73صفحة  2005منتوري، قسنطينة،
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الدكتور رمزي الشاعر على  هكذلك يعرف ، الح العاموالص ، مفاده خدمة الوطن فاق على مـبـدأإت
 جالديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنام جماعة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائـل:" أنه

 1. سياسي معين متفق عليه بين أعضائه
فـي  بـة  هـي الرغ ي لهدف من ديمقراطية العمل الحزبونلاحظ من خلال التعريفين السابقين أن ا

  .وتطبيق البرنامج السياسي للحزب ، ل إلى السلطةالوصو
الـديمقراطي الـحـديــث   ريف للحـزب السياسـي تأخـذ بـالمفهوم     ابعض التع دكما نج   
لأستاذ الـدكـتـور سلـيـمان الطماوي أهم عنصر لها ، فا ه، وتجعل)مــفـهــوم الوسيلة(

ل بمختلف الوسائل الديمقــراطية  إنه جماعة متحدة من الأفراد تعم:"يعرف الحزب السياسي بقوله
  ."للـفــوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين 

كان حريصا على شموله أغلب العناصر التي تكون الحـزب   ريف كذلك مااوقد ورد من التع    
اد تتبنـى  شكل من مجموعة من الأفـر تتنظيم ي:" السياسي حيث عرفه الدكتور سعيد بوالشعير بأنه

ملة تعمل في ظل نظام قائم على نشر أفكارها،ووضعها موضع التنفيذ اكومت منسجمةرؤيا سياسية 
على حساب غيرهـا،وتولى   نوتهدف من وراء ذلك إلى كسب ثقة أكبر عدد ممكن من المواطني، 

  2 ."اقراراتهالسلطة أو على الأقل المشاركة في 
عناصر الحزب تكتمل مـن   ريف للحزب السياسي نجد أنامن خلال تفحصنا لما سبق من تع     

الاهتمـام بعنصـر    مـن  واجتماعية بداية ، ومعطيات سياسية ، تعريف إلى أخر وفق مستجدات
ثم المستمر،ثم المشروع السياسي الذي يحمله الحزب، ثم البحث عن المساندة الشعبية لـه،  مالتنظي

بالوسـيلة   مع الأخذ ، اء فيهاقوالب، وممارستها  ، الرغبة في الوصول إلى السلطة كعنصر أساسي
  .الديمقراطية

كما نلاحظ أن معظم تعاريف الفقهاء العرب تمتاز بالشمول لعناصر الحزب السياسي مما يدل     
والتاريخية للمفهوم الحزبي،مثلما حصل بأوربـا   يزامنوا معترك التطورات السياسية م لمعلى أنه
  .الحديث لليبراليبالأسلوب ا كما أنهم قد أخذوا في تعاريفهم ، وأمريكا

                                                
 .60، صفحة مرجع  سابق نعمان الخطيب،    -  1
بوعـات الجامعيـة،   الشـعير،القانون الدسـتوري والـنظم السياسـية المقارنـة،الجزء الثـاني، ديــوان المط        سعيد بو    - 2

  .122،ص 2008الجزائر،
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جميعا في  تحدواارجال القانون والسياسة في تعريف الحزب السياسي إلا أنهم  اختلافبرغم       
فـي عنصـر    مكثير مـنه  وكذلك فعل ،السلطة، وممارسة الحكمعنصر الرغبة في الوصول إلى 

  .1التنظيم حسب رأي الدكتورة سعاد الشرقاوي 
السياسـي   ا أن نستنتج العناصر الأساسية المكونة للحـزب يمكن لن فيكحصيلة لما سبق من تعار

  :كالأتي
  .التنظيم المستمر - 1   
  .البرنامج السياسي - 2   
  .المساندة الشعبية -3   
  .ممارسة السلطة -4   
  .الأسلوب الديمقراطي -5   

  :وعليه يمكن لي أن أعرف الحزب السياسي كمايلي      
الـرؤى  ، والغايـات م علاقة المواطنة، وتجمعهـم المصالــح و  هو مجموعة من الأفراد تربطه"

والدفـــاع عــنــها وفـــق     ، المشتركة، مما يتطلب تنظيما فيما بينهم،وبرمجة لأفكارهم
والمشاركة في الحياة  سليم ،فيسعون لكسب التأييد الجماهيري ،وقانوني  ،مــنـهـج ديمقراطي

  سم الحزب منفرداك القدرة على صنع القرار سواء بإمتلاياسيـة بهدف الوصول إلى السلطة،واالس
  ."أو بمشاركة غيره من الأحزاب 

  للحزب السياسي يالتعريف القانون:الفرع الثالث  
 مـن القـانون العضـوي   ) 02(المادة الثانية المشرع الجزائري الحزب السياسي فيعرف       

  :كالأتي 97/09السياسية  بللأحــزا
في الحياة  المشاركةالى 1996من دستور  42سياسي في إطار أحكام المادة يهدف الحزب ال"     

برنـامج   جزائـريين حـول  وسلمية من خلال جـمع مــواطنين  ،السياسية بوسائل ديمقراطية
  2 ."يدر ربحاهدف  تغاءبإسياسي دون 

                                                
    1988 ، لبنـان  ،الطبعة الثالثة، دار النهضـة العربيـة ،بيروت،  العالم المعاصر سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في  -أنظر  - 1

  19ص 
 
           المتضمن  قانون الإنتخابات                            97/09القانون العضوي  من 02المادة    - 2



  طار المفاهيمي والنظري للأحزاب السياسيةالإ                                        الفصل التمهيدي       
   

     

ة في الماد 89/11السياسي الجمعيات ذات الطابع نفس التـعـريف أخـذ بــه قــانـون     
  1. 1989من دستور 40منه في إطار أحكام المادة ) 02(الثانية
بالرغم من أن تعريف الأحزاب السياسية مـن الناحيـة القانونيـة لا يخضـع إلـى معيـار           

وأغفل عناصر مهمـة فـي    المشرع الجزائري قد ترك فيه قصورا ، مــوحــد وثابت،إلا أن
  : تكوين الحزب السياسي منها 

للـعــمل الـرقــابي    ينظيم القانوني الذي يضبط العمل الحـزبي، ويعـطعنصر الت -1   
  .مـظـهـر الشفافية والوضوح

الحزب نظام مؤسـس قائـــم بــذاته،     أن عتبارإعنصر الديمومة والاستمرارية على  -2  
سياسي يتمتع ببرنامج  فلا يزول بزوالهم لأنه كيان ، ومستقل في وجــوده عــن أعضائــه

  .حــولـه الجماهير عمل تلتف
حيث نجدها غامـضــة،  "المشاركة في الحياة السياسية"كما أورد المشرع الجزائري عبارة     
أي  نوالغموض في سائر الحالات يفسـر لصالــح السلـطـــة، لأ   . تحمل معنى محدد ولا

وتــطبيق بــرنامجه مــن     ، حــزب سياسي يسعى منذ تأسيسه للوصول إلى الـحـكـم
     .ــارسـتـه للسلطةخـلال مـم

ممارسة السلطة وفـق  "بـ"المشاركة في الحياة السياسية"لذلك كان من الأجدر أن تستبدل عبارة    
قد عـرف المشـرع    ، و بنفس القصور وعلى غرار ذلك"الطرق القانونية المتمثلة في الانتخابات 

  2 .م الأحزاب السياسيةخاص بتنظيالالمصري الحزب السياسي في المادة الثانية من الـقـانون 
كـمـا وردت " المشاركـة في الحكـم"حسب رأي الدكتورة صباح مصطفي المصري فعبارة   

وان كانت أدق دلالة من القانون الجزائري،فهي عبارة ، في المادة السابقة الذكر بالقانون المصري 
 لأحـزاب ا مطاطة تحمل أكثر من معنى ،كما أن مـفــهــوم كـلمة مشاركــة لايخـص

يشمل كافة مؤسسات المجتمع المدني، مثـل جماعـات الضغــط     لالسـياسـيــة بمفردها ب
للحزب  ةفهذا التعريف قد صادر ما منحته الديمقراطي كوالنقابات، والجمعيات، لذل ، والمصالــح

                                                
                                                                    .   المتضمن الجمعيات ذات الطابع السياسي89/11من قانون  02المادة   - 1
فـي   27الرسـمية العـدد   ةالخاص بتنظيم الأحزاب السياسية في مصر، الجريـد  1977سنة  40من القانون 02أنظر المادة   - 2

 . 1977يولـيـو
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الوصول إلى الحكم، والمشاركة فيه وفـق الطـرق المشـروعة، بتجميـع      وهو هدف ،السياسي
  1. وتمثيلهم سياسياالمواطنين 

  أنواع الأحزاب السياسية: المطلب الثاني    
و القانون على تطبيق موحد للأحـزاب   ، لا يوجد اتفاق بين رجال القضاء، و رجال السياسة    

السياسية  لأن هناك ما يميزها عن بعضها البعض انطلاقا من عدة مقاييس ، فهناك اختلاف مـن  
أو أهدافـه ، كـذلك بـالنظر     ،أو تنظيمه ،لطبيعة تكوين الحزب حيث الخاصية الحزبية بالنظر

  .2المتبعة من طرف الأنظمة الحزبية   هوإيديولوجيت، لممارسة النشاط الحزبي 
  عضويتها وتكوينها أنواع الأحزاب السياسية استنادا إلى  :الفرع الأول    
  ستنادا إلى عضويتها إ/ أولا    

لسياسية بمنظار العضوية إلى أحزاب مباشرة، و أخـرى غيـر   الأحزاب ا موريس ديفرجيهقسم 
  .مباشرة

العضوية فيهـا  و هي التي يستطيع أي فرد الانتماء إليها ، و اكتساب :  الأحزاب المباشرة -1  
         شـتراك شـهري  ساطة ، على أن يلتزم العضـو بـدفع إ  نضمام دون أية وبمجرد تقديم طلب الإ

مثل الحزب الشيوعي  ، 3جتماعات التي يعقدها الحزب محليافة الإو مستمر لكا ،و حضور دوري
في الإتحاد سوفياتي سابقا ، و الحزبين الجمهوري و الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية ، 

  .و الحزب الاشتراكي الفرنسي 
  تقديم وية فيها بمجرد ـو هي الأحزاب التي لا تتم العض: أحزاب العضوية غير المباشرة - 2  

          و مؤسسات منظمة خارج الحزب  ،طلب من الفرد المعنى ، بل تتم عن طريق جمعيات
، و حزب العمال اشرة ، مثل حزب العمال البريطانيو ليست مب، فالعضوية تكون بالتبعية

  .البلجيكي ، و الحزب الشعبي النمساوي
  يطة التي لها رابطة مباشرة بشعبها ، أماشبه الفقه الأحزاب السياسية المباشرة بالدولة البس    

   دولة ما بشعب دولةها بالدولة الإتحادية  أين يرتبط أي شعب شبهالأحزاب السياسية غير المباشرة ف

                                                
                            20،  ص المرجع السابق سعاد الشرقاوي ،    - 1
                .     238، ص  2001 نظام بركات ، مبادئ علم السياسة ، الطبعة الثانية ، مكتبة العبيكان ، الرياض  -  - 2
س قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام ، الجزء الأول ، النظم السياسية و القانون الدستوري ، دار النهضة العربية محمد أن - 3

                                                                  .   217، ص 1995للطبع و النشر و التوزيع ، القاهرة ، 
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   .1تحادية للدولة أو الولايات  أخرى بواسطة رابطة العضوية الإ  
  :ستنادا إلى تكوينها إ /ثانيا      

 عة تكوين هذه الأحزاب وفق أغراض يس ديفرجيه بالنظر إلى طبيو هذا التطبيق يعود إلى مور  
  : منها  معينة 
  : أحزاب المؤتمرات  -1

 تتمتع بتنظيم و هي أول الأحزاب ظهورا في أوربا داخل محيط الطبقات الوسطى ، و لا  
مركزي حيث أن نشاطها الأساسي موجه لعملية تنظيم الترشيحات الخاصة بممثليها في الانتخابات 

 .2ةمثل الحزبين الجمهوري و الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكي
 :أحزاب الفروع   -2
  إليها ، و تتمسك  للإنظمامهذه الأحزاب تطمع ، و تعمل لتوسيع قاعدتها ، و جلب الجماهير   

  .بعقيدة محددة من أمثلتها الأحزاب الإشتركية الأوربية 
 :ستبدادية الأحزاب الإ -3

  تي تتمتع بنظام ديكتاتوري ، حيثما كانت صاحبة السلطة ، و القرار في الدولة هي الأحزاب ال
  .الفاشية مثل الأحزاب الشيوعية و 

  و أيديولوجيتها جتماعي الإ هاتركيبإلى ستنادا أنواع الأحزاب السياسية إ: لثاني الفرع ا  
  جتماعي ستنادا إلى تركيبها الإإ/ أولا     
حيـث قسـم الأحـزاب    ء الذين أخذوا بهذا المعيار هو موريس ديفرجيه و من أبرز الفقها      

   : السياسية إلى 
 :أحزاب الأعيان، أو الأطر، أو القلة المختارة  -1

بهدف اكتسـاب  3و هي الأحزاب التي لا تقبل عضويتها إلا الشخصيات المرموقة في المجتمع    
الذين يملكون تـأثيرا   كالمثقفينعددهم ،  القوة و النفوذ ، فهي تنظر إلى نوعية الأعضاء و إن قل

حـديثا  ن وما يسم ، و هم4الأثرياء الذين يساعدون في تغطية نفقات الحملات الانتخابيةأو معنويا، 
                                                

، ه صدور، رسالة دكتوراه ، بدون دار نشر أو سنةودورها في أنظمة الحكم المعاصر لسياسية، الأحزاب انعمان الخطيبد   - 1
 .                    39ص 
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  .218محمد أنس قاسم جعفر،  المرجع السابق، ص  -3
 21سعاد الشرقاوي  ، المرجع السابق ، ص - 4
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 و نظرا لطبيعة الأعضاء المكونين لهذه الأحزاب تجدها تفتقدبأحزاب المحافظين و الأحرار، هذا 
لتواصل بين الناخبين المتمتعين بالحرية و الاسـتقلالية  و القاعدة الصلبة ، و انقطاع ا ،نضباطللإ

  . لذلك سميت كذلك بأحزاب الرأي
 ) :المناضلين(أحزاب الجماهير  -2

مين إليها ، بل ما يشغلها ضو هي الأحزاب التي لا تولي اهتمام للمكانة الاجتماعية التي يحتلها المن
بعد أن كانت أحـزاب ذات   بأفكارها هو الحصول على أكبر عدد ممكن من الأفراد الذين يؤمنون

إيديولوجية ، و السبب في ذلك هو الحاجة المالية  لتمويل حملاتها الانتخابية التـي تعتمـد علـى    
  .كية و الشيوعية اأو السنوية للأعضاء ، و من أمثلتها الأحزاب الاشتر ،كات الشهريةاالاشتر

أما أحزاب الجمـاهير فعضـويتها   رة ، يان تمتاز بالعضوية غير المباشو نلاحظ أن أحزاب الأع
  .مباشرة دون شروط 

 :أحزاب الناخبين أو التجمع  -3

هتمامها الأساسي هو تجميع الناخبين إلا تستند هذه الأحزاب في تكوينها إلى إيديولوجية معينة بل  
من أنه يضم عددا كبيرا من الأفراد إلا  حول مرشحي الحزب ، و هذا النوع من الأحزاب بالرغم

  .1التجمع من أجل الجمهورية في فرنسا نهم مختلفين في الأفكار، و من أمثلته البارزة نجد حزبأ

  إيديولوجيتها ستنادا إلى إ  /ثانيا 
و مسطرة ، و محددة وفقا لإيديولوجية  من الأحزاب بتمسكه ببرامج معينة، يتميز هذا النوع     

للأعضاء داخل هذه الأحزاب يلزمهم  تختلف عن الأحزاب الأخرى ، حيث أن عنصر التكوين
بإطار سلوكي عام يتفق مع الأسس المنهجية للحزب التي تفصح عن واقعه الحالي ، و عن 

و غالبا ما يشمل برنامج هذا النوع من الأحزاب كافة نواحي الحياة السياسية ، 2مخططه المستقبلي
 : ومنها  3و الاجتماعية ، و الاقتصادية ، و القانونية

  :ب الولاء أحزا -1
  هذه الأحزاب أعضاؤها يحملون الولاء لزعيم الحزب ، و قد يزول الحزب بوفاة الزعيم على  

                                                
  219، ص   السابق ر ، المرجعمحمد أنس قاسم جعف -1

2-  George burdeau , droit constitutionnel et institution politique librairie générale du droit     jurispri 
dence , Paris , 1959 , p 146                                                                                        

قوادرية بورحلة ، دور الأحزاب في التمثيل السياسي بالجزائر، مذكرة ماجيستير في القانون الدستوري و الأنظمة الدستورية ،  - 3
 . 4، ص  2008حلب ، البليدة  جامعة سعد د
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ح ، و البرامج بدل الأشخاص ، فأصبعتبار أن الحزب قائم لأجله ، لكن حديثا صار الولاء للأفكارإ
زاب بأحزاب الحزب كمؤسسة سياسية مستقلة عن مكونيه ، لذلك نجد من يسمي هذا النوع من الأح

 .البرامج حسب المفهوم الحديث لها 
 :أحزاب الطبقات  -2

يرتكز تكوين هذا النوع من الأحزاب على النظام الطبقي للمجتمع ، و على طبيعة المناضلين     
    ، و أحزاب من الطبقة الوسطى بورجوازية فتتنوع الأحزاب بذلك إلى أحزاب  ، المنظمين إليه

 ....اب للفلاحين و أحزاب عمالية ، و أحز

  : ستنادا إلى أهدافها سياسية إالحزاب الأأنواع :  الثالث الفرع    
  هذا النوع من الأحزاب ظهر حديثا،  يمتاز بالواقعية، و الطابع العملي، وهو من   تصنيف     

  :رجال السياسة المقارنة، و هي 
   أحزاب العقيدة /أولا 

    واقع الاجتماعي ، و إعطاء الحلول وفق تفسـيرا عقلانيـا  تعتمد هذه الأحزاب على دراسة ال     
           و تأييـدا لبرنامجـه ، و أهدافـه     ،عقيدة محددة يؤمن بها الأفراد فينضمون للحـزب تأكيـدا  و 

  كوميتوو مواقفه ، و من أمثلتها الأحزاب السيادية، والأحزاب  الدينية في أوربا الغربية ، و حزب 
  . 1الإخوان المسلمين في مصر الياباني ، و حزب

  الأحزاب العملية / ثانيا 
  ليس لها عقيدة محـددة ، و لا  ذلك بأحزاب البرامج و المواقف ، كما أتهو هي مـا تسمى ك 

تجاه القيـادات  حسب الظروف المحيطة بها ، و حسب إسياسية ثابتة ، بل تتغير بمواقف تمتـاز 
ة ، و قد لقبت بـالأحزاب العمليـة    و ليس لها عقيدة جامد المسيطرة عليها ، فهي تمتاز بالمرونة

، حيث من جهة لها برامج و أهداف ،و من ... تجاهين مختلفين نظرا لقدرتها على الموازنة بين إ
 .2جهة أخرى تدخل في مساومات و تسويات مع باقي التجمعات دون المساس ببرامجها

  :أنواع النظم الحزبية: المطلب الثالث 
  تتنوع الأحزاب السياسية تتنوع كذلك النظم الحزبية، والنظام هو مجموعة من الأنماطكما   
  

                                                
  .241، 240نظام بركات ، المرجع السابق ، ص     -1
 .242نظام بركات ،  المرجع السابق ، ص   - 2
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  .المتداخلة التي تتعلق بعملية صنع القرار في الجماعة
   . أما النظام الحزبي فهو الذي يفصح عن ماهية سير العمل السياسي لأي دولة من الناحية الواقعية

ختلافها يعود لإتاحة نظام التنافس فيما بينهـا أو  إمريكي أن الأ ولتصنيف النظم الحزبية يرى الفقه
  .رفضه، وعليه فهي نظام حزبي تنافسي، أو غير تنافسي

نظام تعدد الأحزاب، : ، فيصنف النظم الحزبية إلى "موريس ديفريجيه " أما القفه الفرنسي حسب 
  .ام الحزب الواحدظونظام الحزب المسيطر، ون ،ونظام الثنائية الحزبية

  .سنعتمد هذا التقسيم الأخيرو نحن 
  نظام الحزب الواحد: الفرع الأول

نتشر عبر دول أوربـا الشـرقية   إثم  ،ظهر نظام الحزب الواحد  بعد نجاح الثورة الروسية
  .  ودول العالم الثالث

ما يعرف عن هذا النظام الحزبي أنه يسلب الفرد دوره السياسي، ويوجـه سياسـة الدولـة،    
  1.، ويدافع عن النظام السيادي ويمجده)قضائيةالتنفيذية، التشريعية، ال( لطاتها الثلاث ويتحكم في س

لأن ذلك لا يتماشى  ، اما حزبيا بالمعنى المعاصرظعتبار نظام الحزب الواحد نإكما لا يمكن 
صطلاحي اعة من الناس، ولا مع المفهوم الإمع المعنى اللغوي للحزب الذي يعني الطائفة أو الجم

  .لنظام الحزبي الذي يدل على وجود أكثر من حزب في الساحة السياسيةل
د الأحزاب على أنه نظام حكم قائم على أساس ديمقراطي بـالمفهوم  دلذلك إذا نظرنا إلى تع

وقد سلم بذلك كل من  2 ، المعاصر، فإن الحزب الواحد يعد مفهوما جديدا لنظام ديكتاتوري حديث
  3.المصري الحديثالفقه الدستوري الفرنسي، و

  .ونظام الحزب الواحد قد يكون نظاما حزبيا جامدا أو مرنا
 :الحزب الواحد الجامد نظام/ أولا 

                                                
 2000- 1999‘ح الدين فوزي ، المحيط في النظم السياسية و القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة أنظر صلا - 1

  . 457،ص
  . 162، ص  1975عبد الحميد متولي، الحريات العامة، نشأة المعارف بالإسكندرية،   - 2
اسة الأحزاب الفاشية والشيوعية أن الحزب الواحد عند تعرضه لدر" الأحزاب السياسية " يرى موريس ديفريجيه في كتابه  - 3

تجديد سياسي كبير في القرن العشرين، وإذا كان الواقع يدل على أن الدكتاتورية قديمة قدم العالم، فإن الدكتاتورية الحديثة على 
  .الواحدشاكلة ألمانيا، والاتحاد السوفياتي والديمقراطيات الشعبية، تتجسد في نظام جديد هو نظام الحزب 
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بوجود أحزاب أخرى إلى جانـب   حهذا النوع من النظام الحزبي يتبنى قواعد جامدة لا تسم
 1نافس رسـميا، الحزب الوحيد في الدولة، سواء بسند قانوني أو عرفي، مما يعني عدم إمكانية الت

كما يمنع وجود تيارات، أو نزعات داخل الحزب، ويحتج أصحاب هذا النظام بالرغبة في تنشـئة  
جيل يؤمن بعقيدتهم إيمانا راسخا، ويسوده التجانس، والتفاهم حيث أن ذلك لا يمكن أن يتم بوجـود  

الواحد حق تمثيل أحزاب أخرى لها أفكار، وإيديولوجيات، ومعتقدات مغايرة، فيحتكر نظام الحزب 
  .الشعب، كما يملك وحده حق ممارسة النشاط السياسي

الحزب، فهناك نظام الحزب  ةوإيديولوجي ،تنقسم نظم الحزب الواحد إلى عدة أنماط تبعا لدور
  .والحزب النازي، ونظم الحزب الواحد في الدول النامية ، الشيوعي، ونظام الحزب الفاشستي

  :الحزب الواحد الشيوعي-أ 
رى كارل ماركس ولينين أن الحزب الشيوعي تعبير سياسي على طبقة اجتماعية، حيث أن ي

نجاح الثورة يؤدي إلى توحيد المجتمع، وإلغاء الطبقات، واختفاء الصراعات والنزاعات مما يحتم 
  2.تبني نظام الحزب الواحد

  :الحزب الواحد الفاشستي والنازي -ب
فاشستي بإيطاليا فهو حزب يسيطر على كافـة مؤسسـات   ، أو الألمانياسواء الحزب النازي ب

، وتكون السلطة الرسمية للدولـة فـي   3الدولة، وعلى حياة الأفراد، كما ينكر الديمقراطية صراحة
سـكري يعمـل علـى    عدي إلى تنظيم ؤخدمة الحزب، وفرض أفكاره على أفراد المجتمع، مما ي

  .ولةفي الد رترسيخ أفكار الحزب، ومنع وجود أي حزب آخ
ستعمار حيـث وحـد   وهو حزب نشأ تحت الإ:  الحزب الواحد في دول العالم الثالث -جـ

، واحتكـر  ستقلالثم عاد  بعد الإ ستقلال ،هدفها الإووجه فصائل المقاومة وفق إيديولوجية معينة 
   . الشرعية الثورية السلطة السياسية في الدولة بإسم 

 
 :نظام الحزب الواحد المرن/ ثانيا 

                                                
دراسة تفصيلية ومقارنة المكتب الجامعي الحديث، ) الماهية، المقومات، الفاعلية( صباح مصطفى المصري، النظام الحزبي    -1

  . 159، ص  2007الآزازيطة ، الإسكندرية، 
  . 241 – 240سعاد الشرقاوي،  المرجع السابق  ،  ص    -2
  . 165ص   نفس المرجع، صباح مصطفى المصري ،  - 3
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 طنظام الحزب الواحد أن لا يتصف بالجمود، ويكون مرنا إذا ما سمح بمباشرة النشـا لكن يم
  :السياسي لأحزاب أو تجمعات سياسية أخرى ، وكمثال على ذلك

  :حزب البعث الاشتراكي السوري - أ
بإقامة جبهة وطنية تتمثل فيها كل التجمعات السياسية في سوريا باستثناء  1980قد سمح منذ 

  1.مسلمينالإخوان ال
 :الحزب الوطني الديمقراطي المصري-ب

، قد سـمح لـبعض    1980اعتمد الرئيس أنور السادات بديلا عن الاتحاد الاشتراكي العربي سنة 
التكتلات السياسية على اختلافها بمباشرة العمل السياسي، وأنشأ المنابر التي تحولت بعد ذلك إلـى  

  .أحزاب سياسية
  ية الحزبيةنظام الثنائ: الفرع الثاني

إن نظام الثنائية الحزبية يتطلب وجود حزبين كبيرين داخل الدولة يسيطران علـى السـاحة   
ويتنافسان على الوصول إلى السلطة، فيتمكنان بالتناوب من الفوز بأغلبيـة أصـوات    ، السياسية

د الناخبين ، وتشكيل الحكومة على أن يتم ذلك بينهما على المدى الطويل، مع عـدم منـع وجـو   
  2.أحزاب أخرى صغيرة إلى جانب الحزبين الكبيرين

ويرى موريس ديفريجيه أن هذا النظام هو الأمثل ، والمعقول سواء من ناحية مـا تفرضـه   
، وتتبنـى  3الطبيعة أو التاريخ، فالصراع عادة ما يكون بين أنصار استقرار وأنصار حرية وتغيير

ي انجلترا، الولايات المتحدة الأمريكيـة، كنـدا ،   هذا النوع من النظام الدول الأنجلوسكسونية، وه
  .نيوزيلندا، أستراليا

والثنائية الحزبية قد تكون جامدة مثل نظام الحزبين البرلماني في بريطانيا، أو مرنـة مثـل   
  .نظام الحزبين الرئاسي الأمريكي 

 :نظام الحزبين الجامد/ أولا  
تنافس شديد بين حزبين كبيرين في الحكم ظهر هذا النوع بوضوح في النظام البرلماني عبر 

في نهاية القرن الثامن عشر، ثـم بـين المحـافظين     الثوري والويجوالمعارضة بدأت بين حزبي 

                                                
  .220محمد أنس قاسم جعفر ،  مرجع سابق ، ص  - 1
  . 143صباح مصطفى المصري ،  مرجع سابق ،   ص   - 2
  . 228أنظر سعاد الشرقاوي ،  مرجع سابق ، ص   -3
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والأحرار في القرن التاسع عشر، وأخيرا بين المحافظين والعمال قبل النصف الثاني مـن القـرن   
  1.ناوبالعشرين، حيث كان يتم التبادل بين الحزبين في تأرجح مت
والالتزام من الأعضـاء، ويضـطلع    ، وفي هذا النوع من الأحزاب يفترض الطاعة الشديدة

 ، وتمنع الجمهور من الاطلاع عليهتسم عملها بالسريةيبذلك العمل اللجان العليا للأحزاب التي 

 ـوالرئيس في هذا النظام يحتاج إلى أكثرية برلمانية تدعمه وتؤيده، لأن ذلك يعني بقاؤه  ي ف
، وتنفيذ حزبه لأوامـره، وإلـى   أعضائه الحكم من عدمه، كما أن الرئيس على ثقة تامة من طاعة

  2.مقررات الحزب

 :نظام الحزبين المرن/ ثانيا 
هذا النوع ينطبق على النظام الرئاسي الأمريكي كنموذج أمثل ، وفـي الدراسـة الثنائيـة     

ن، وأكثرية برلمانية من حـزب آخـر   تسم بوصول رئيس للحكم من حزب معييو .الحزبية المرنة
عن طريق الانتخابات العامة وبالرغم من الاختلاف الحاصل بين الأغلبيـة البرلمانيـة ورئاسـة    

ن الحياة الحزبية تمتاز بالمرونة مما يمنع وقوع شلل في عملية الحكم، حيث يمتاز إلا أالجمهورية 
وما تمليه علية  ، لتامة في الإدلاء بصوتهالعضو في مجلس الشيوخ ، أو المجلس النيابي بالحرية ا

كما نجـد أن   ، قناعته ومصالحه دون الخضوع لحزبه، ذلك مما خلق المرونة في الثنائية الحزبية
وتتضح الثنائيـة كلمـا حصـل     ،مواضيع المطروحة للدراسة والنقاشالمعارضة متغيرة حسب ال

  3.فأكثر من الأصوات % 90الحزبان الكبيران على 
 نظام التعددية الحزبية :الثالث الفرع 

أكثر من حزبين داخل الدولة ، مع توافر تقارب فيما بينهم من حيث يقصد بهذا النظام وجود 
كما يقتضي نظام التعددية الحزبيـة بعـدم   . 4رف النظام السياسي السائدطالقوة، واعترافا بهم من 

علـى أكثريـة تمكنـه مـن     وجود حزب واحد من بين الأحزاب مسيطر بشكل دائم،  ومتحصل 
  5.الوصول إلى الحكم وإلا كنا أمام نظام الحزب الواحد المرن

                                                
1     -   p. la lomier E.A.DEMICHEL , les régimes parlementaire européens, P.U.F, 1978  ,p 27 
  .166، ص  1978لمؤسسات الاجتماعية والسياسية في الدولة الحديثة ،  رياض الصمد، ا   -  2
  .230سعاد الشرقاوي ،  المرجع السابق ،  ص  -    3
  . 216، ص  2006رعد صالح الألوسي، التعددية السياسية في عالم الجنوب، الطبعة الأولى ، عمان ، دار مجدلاوي ،  -   4
  .168 ،  ص رياض الصمد  ، نفس المرجع   -   5
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إلى أن ظهور نظام التعددية الحزبية بالديمقراطيات الغربية هـو   لينلالمحويذهب العديد من 
إشباع الهوة بين الطبقات الاجتماعية داخل الدولة، بحيث أنه كلما كانت الفواصل بـين الطبقـات   

كان الوعي الجماهيري قويا، أدى ذلك إلى بحث الدولة على سبل لاحتواء الصراع ، مما شديدة، و
  1.يؤدي بها إلى اعتماد نظام تعدد الأحزاب

أن هذا النوع من النظام ليس رصدا فقط على هذا السبب بل يعود كذلك إلى عدة عوامل غير 
يانات ، تعـدد المصـالح والأطمـاع    تعدد الأجناس داخل المجتمع الواحد، تعدد العقائد والد: منها

ة فـي تبنـي وحـدة الأفكـار     ها، ضعف البنية الاجتماعيدالاقتصادية بين طبقات المجتمع وتباع
تأخذ نظم التعدد الحزبي صورا مختلفة ، إلا أن أهم تصنيف في الفقه الدسـتوري،  والرؤى، لذلك 

  .حزاب المعتدلتعدد الأ و تعدد الأحزاب الكامل أو التام: والسياسي هو قسمان 
 )التام(ظام تعدد الأحزاب الكامل ن/ أولا 

وهو النظام الذي يكون فيه عدد كبير من الأحزاب الصغيرة، بحيث أن كل حزب مستقل عن 
متمسكا بمواقفه، ومبادئه مراعاة لمصالح الفئة التي تنتمي إليه فقط، دون محاولة التوفيق  2 الآخر

تعتبر كل من فرنسـا وإيطاليـا   وعن طريق الائتلاف الحزبي، بينها وبين مصالح الفئات الأخرى 
  .نموذجا لهذا النوع

  :يترتب على هذا النظام عدة عيوب منها
  لمصلحة الحزبية الخاصة ممـا يجعل الحزب  إهـدار المصلحة العامة على حسـاب ا -

مـا يحـتم   أو المشاركة في الحكم ، م ،عن الوصول إلى أهم أهدافه، وهو بلوغ السلطةعـاجزا 
أحـزاب   مـع  1974ما حدث في فرنسا أثناء تحالف أحزاب اليسار سنة للجوءه إلى الائتلاف مث
  3. وتحقق لهم ذلك، " جيسكار دستيان" أخرى لإنجاح الرئيس 

هذا النظام لا يؤدي إلى الديمقراطيـة التي تتيح للنـاخب اختيار الحكـام، أو المساهمة -      
برى مباشرة، وإنما بطريقة غير مباشرة تتمثل في وساطة النواب الذين في القرارات الوطنية الك

 .ومةكإلى الائتلاف بين الأحزاب لتشكيل الح ونيلجأ
 ساعد انية الثابتة والمتجانسة، وبذلك ييؤدي هذا النظام إلى الغياب شبه التام للأغلبية البرلم -

                                                
  .  137أنظر  صباح مصطفى المصري ،   المرجع السابق ،  ص   - 1
  . 224محمد أنس قاسم جعفر ،  المرجع السابق ، ص     -2
  .225نفس المرجع ،  ص . محمد أنس قاسم جعفر  -3
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الأحزاب يؤدي إلى تكوين برلمـاني  لمدة طويلة ، حيث أن نظام تعدد  الحكومة ستقرارإ عدم على
  1.حكومة مؤقتة غير مستقرة هتعددي تتألف من

 نظام تعدد الأحزاب المعتدل/ ثانيا 
يكون هذا النوع في حالة لجوء الأحزاب لتآلف ثابت فيما بينها تبعا لوحدة الرؤى ، وتقارب 

عددا مـن الأحـزاب،    مما يؤدي إلى إفراز جبهتين كبيرتين، كل منهما تضم. 2الأهداف السياسية
. وببرنامج موحد يسهل على الناخب عملية الاختيار، وتغدو المصلحة العامة ذات أهمية وأفضـلية 

  .عكس النظام التعددي التام
تتجسد صلابة التحالف، ومتانة الائتلاف عند هاتين الفئتين، كلما كانت الأحزاب من النـوع  

إذا كانت الأحزاب جامدة، وتفـرض علـى    المرن الذي يترك لأعضائه حرية التصويت والعكس
  .النواب التصويت وفق اختيار معين

زمـن الاسـتعمار    في إن التعدد الحزبي في الجزائر الذي يمثل جوهر بحثنا، قد ظهر أولا
الذي أقـر التعدديـة    1989ممثلا في الحركة الوطنية الرافضة للاحتلال الفرنسي، ثم بعد دستور 

إلا أنه بعد التعديل الدستوري لسنة . تجربة أخذ شكل النظام التعددي التامالحزبية، ونظرا لحداثة ال
تقلص عدد الأحزاب السياسية ،وظهرت أحزاب الائتلاف مع السلطة مكونة بذلك النظـام   1996

  .التعددي المعتدل
  الأحزاب السياسية بمنظور المواثيق الدولية : مبحث الثانيال   

لمواثيق الصادرة عن الجماعة الدولية ممثلة في المنظمة الدولية ا تلك نقصد بالمواثيق الدولية
وهي هيئة الأمم المتحدة التي أصدرت جمعيتها العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان   ،الرئيسية

ثم الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وكذلك ميثاق الجامعة العربية والتي تناولـت   1948
وعليه سوف نتناول في هـذا المبحـث    ،منها لحزاب السياسية وفق تصور كجميعها موضوع الأ

في المطلب الأول ثم نعـرج إلـى    1948الأحزاب السياسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
  . السياسية في المطلب الثاني و الأحزاب السياسية في ميثاق الحقوق المدنية

  
  

                                                
  . 226سعاد الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص  - 1
  . 244صباح مصطفى المصري ،  المرجع السابق ،  ص  - 2
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   1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  الأحزاب السياسية في: المطلب الأول   
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العـالمي   1948في العاشر ديسمبر من عام 

لحقوق الإنسان في ثلاثين مادة تسبقها ديباجة، وقد جاء في العديد من مواده نصـوص يتمحـور   
قيمة القانونية لهذا الإعلان ، هـل  محتواها حول الأحزاب السياسية غير أن اختلاف الفقهاء في ال

 ـل الأعضاء أم أنه مجرد توصية فيما تضـمنه ؟ جعلنـا تن  ويتمتع بصفة الإلزام بالنسبة للد اول ن
مظاهر الحزب السياسي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفرع الأول ومـن ثـم القيمـة    

  .القانونية لهذا الإعلان في الفرع الثاني
  ظاهر الحزب السياسي في الإعلان العالميم: الفرع الأول  

وكان صدوره على شكل توصية  1948/ 12/ 10صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
من الجمعية العامة للأمم المتحدة  يتكون بنود هذا الإعلان من ثلاثين مادة دون أن يتضمن اتفاقية 

  1.دولية توقعها الدول وتصدق عليها وتنفذها
لما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قـد  : " ها على الخصوص بديباجته إنه وقد جاء في

إنشاء إليه عامة البشر هو  ترجواوكانت غاية ما  ،أفضيا إلى أعمال همجية أذت الضمير الإنساني
والفاقة، ولما كان من الضروري  ،ويتحرر من الفزع ،والعقيدة ،عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول

 ـ  في لا يضطر المرء ى القانون حماية حقوق الإنسان لكيأن يتول رد علـى  آخر الأمر إلـى التم
والظلم فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المثـل   ،ستبدادالإ

وهيئته فـي   ،والأمم حتى يسعى كل فرد ،الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تصل إليه كافة الشعوب
والحريات  ،تمع واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم إلى توطيد احترام هذه الحقوقالمج

عتـراف بهـا   ، وعالمية لضـمان الإ واتخاذ إجراءات مطردة قومية ،والتربية ،عن طريق التعليم
  ".وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها  ،ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء نفسها

  :نصت المادة العشرون من هذا الإعلان على أنهكما 
 .لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية  -1
 .لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما -2

                                                
 2008 –، الطبعة الأولى  دار دجلة، عمان " دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان" عبد االله علي عبو سلطان  -1

  .16ص 
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وتعتبر هذه المادة نتيجة لتوازنات عديدة بحيث أنها صيغت بهدف التوفيق بين وجهات النظر 
الشرق والغرب حيث أن بعض الدول حاولت أن تحدد الأغراض التـي  المتعارضة لعديد من دول 

  الخ...يحق للجمعية مزاولتها شرعا كالغرض السياسي والثقافي، الرياضي، الدولي، الاقتصادي
ديد الحصري يعد خطرا على أساس أن كل غرض لم ينص عليه صراحة يظهر حلكن هذا الت

نة فيما يخص الجمعيات بإتباعها لأغراض تتفق وكأنه غير مشروع كما اقترحت صياغة أكثر مرو
وتـتم   1والميثاق القائم أو كفالتها لحقوق الاجتماع والتجمع شريطة عدم المساس بالنظـام العـام  

رغم محاولة بعض الدول " الجمعيات والجماعات السلمية " اختصار كل هذه المقترحات  في تعبير 
  .وطنية والمحلية والدولية أو النقابية تخص كل الجمعيات ال بأن  في أن تحدد الحرية

فقد انصبت على صورة خاصة من صور حرية التجمع وهي الحرية النقابيـة   23أما المادة 
لكل شخص الحق في أن ينشئ مع الآخرين نقابـات أو  " وهذا ما جاء في فقرتها الرابعة على أن 

  ."لمصالحهينضم إلى نقابات حماية 
 ـو نستشف من محتوى ما جاء ف وق ـي الديباجة والمادة العشرون من الإعلان العالمي لحق

ع وتكوين الجمعيـات  ـى هو حرية التجمـود من هذا الإعلان بالديباجة الأولـالإنسان أن المقص
، وذلك إشارة واضـحة  2إضافة إلى الجمعيات المختلفة بكل أنواعها) الأحزاب السياسية( السياسية 

ليست في حقيقتها كما هو متعارف عليه إلا جمعيـات سياسـية   إلى تكوين الأحزاب لأن الأحزاب 
النص تفصـيلا   عندوعدم النص صراحة لا يرجع إلا إلى صعوبة فنية تجاوزها مشروع الإعلان 

يؤكد هـذا النظـر أن   « :بقوله" حسن البدراوي" وهذا ما أكده الدكتور  ،على أغراض الجمعيات
         والجماعـات فـي عجـز المـادة بوصـف      ،جمعياتواضعي الإعلان المذكور قد قرنوا تعبير ال

، والتي والمقصود بذلك ودون مواربة الجمعيات التي تجتهد في الشؤون العامة للأوطان" السليمة" 
ختلاف رؤاها للأمور أن تبادر كل منها إلى اتخاذ إجراءات عنف فـي مواجهـة   يمكن من خلال إ

جتهاد في الشؤون العامة بالضـرورة عمـلا   ن الإ، وغير خاف أالجماعات أو الجمعيات الأخرى
       تخذ التجمع القائم عليه أسماء أو أوصاف فهو لا يعدو أن يكـون حزبـا سياسـيا   ، ومهما إسياسيا

                                                
الإسكندرية . دار المطبوعات الجامعية -دراسة تفصيلية تحليلية مقارنة –الأحزاب السياسية والحريات العامة " حسن البدراوي   -1

  . 34ص  ،2000
كلية الحقوق والعلوم الإدارية . مذكرة ماجستير في القانون العام". النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر " زنيبع رابح  - 2

  .23، ص  2003/  2002بن عكنون، 
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وعليه فنحن نرى أن المادة العشرون من الإعلان المذكور تتسع للأحزاب السياسية إن لـم تكـن   
 1». بالتحديد المعنية بالخطاب

  القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: نيالفرع الثا
وما كفله من حقوق وحريات أساسـية للإنسـان    ،من أجل بيان أهمية ما احتواه هذا الإعلان

بد من النظـر  خلصناه من المادة عشرون منه كان لاستمنها الحرية الحزبية على نحو ما إومن ض
يسعى كثير من الفقهاء إلى إضفاء القيمـة القانونيـة    أين ،في القيمة القانونية لهذا الإعلان الدولي

وذلك من خلال ربطه بنصوص المادتين  ،الملزمة على نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
حيث رأوا بأن نص المادة عشرون من الإعلان العالمي قـد  ، 2من ميثاق الأمم المتحدة 56و  55

  .سمح بالقول بأن لهما نفس القيمة القانونيةوهو ما ي ،جاء تطبيقا لنص هاتين المادتين
عليهـا أو   ةتلزم كل الدول الموقع التي بالتالي فإن هذا الإعلان له الصيغة القانونية الملزمة

ي إرادة ، بمعنى أنه لم يعد فعلى الأقل أن هذا الحق هو ثابت للأفراد في نظر القانون الدولي العام
  .اء سلبه منهم وإن ش ،المشرع الوطني إن شاء أعطاه

ادته العشرون الأحـزاب  من المهم أن نذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتناول في م
كبيرا على مستوى الـنص   ايعتبر تقدم ، وهذاعتبارها صورة من صور التجمع السلميالسياسية بإ

 ـ بحيث ،د مسألة دستورية داخليةروحرياته الأساسية مج ،عد حقوق الإنسانإذ لم ت تبد الدولـة  تس
بل أضحت لها منظورا دوليا إلى الحد الذي أفرد معه لها إعلانا عالميا صادرا  ، بالأفراد في شأنها

  ."هيئة الأمم المتحدة " عن المنظمة الدولية 
بعد النص على حرية الجمعيات صـراحة فـي    هأنويرى أستاذنا المرحوم سعيد عصفور « 

ديسـمبر   10الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة فـي  
الدول الموقعة بأن تأخذ بمضمونه في قوانينها الداخلية فإنـه   على بمقتضاه الذي والترتيب ،1948

                                                
  . 35 - 34حسن البدراوي  ،  المرجع السابق  ،   ص   -1
ئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين بقيام علاقات سليمة ودية بين من ميثاق الأمم المتحدة رغبة في تهي 55تنص المادة  - 2

الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها تعمـل الأمـم   
حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع      أن يشيع في العالم احترام...........ج...........ب.............أ: المتحدة على

يتعهد جميع الأعضاء أن يقوموا منفردين أو مجتمعين بما يجب عليهم مـن  : " على  56وتنص المادة " . ومراعاة تلك الحقوق فعلا
  .55عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 
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فراد في نظر القانون الدولي العام على الأقـل  يصح القول بأن حرية الجمعيات أصبحت ثابتة للأ
  1».رها عليهمنكإن شاء منحها إياهم وإن شاء أ بمعنى أنها لم تعد هي إرادة المشرع الوطني

والمفكرين السياسيين هو أن هذا الإعلان  ،إلا أن الرأي الراجح الذي يميل إليه أغلبية الفقهاء
  .لا يتمتع بقوة قانونية إلزامية

 ضـوء  علـى  قـد ورد  1948مي لحقوق الإنسان عام لنا أن قلنا أن الإعلان العالوقد سبق 
  والتوصية كما هو معروف في القانون الـدولي   ،توصية صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة

 عن برن أن يتضمن الإلزام، وكما أنها تعية دوصادر عن المنظمة الدول يعبارة عن تصرف قانون
تنظيمها  دعنها إلى  الدول الأعضاء لكي تسير أو تسترشد بها عن ةتوصية صادر رغبة المنظمة أو

ولا يمكن أن تعتبر التوصية ملزمة إلا إذا نص الميثاق على ذلـك أو قبلتهـا الـدول     ،لأمر معين
  .بصورة صريحة 

وبذلك تفتقـر   ، تفاقية دوليةإلم يصدر على شكل  يملومن خلال ما ذكرنا فإن الإعلان العا
فرض مسـؤولية  أوتمبدأ التعاقد  الذي يرتبهصفة الإلزام القانوني الموجود في الاتفاق الدولي ى إل

صوتا  48عتمادها بأغلبية ، حيث أن هذه التوصية جرى إ2الدول المخلة بالاتفاق تكراردولية على 
  .3وغياب دولتين فالإعلان له قيمة تربوية وأدبية وإرشادية ،دول عن التصويت 8وامتناع 

وعلى هذا الأساس فإن المادة عشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعتبر غير ملزمة 
 لأحكام ردعية تضمن تنفيذها، حيث لا يوجـد  افتقاره، ذلك نظرا لإوليس لها قوة قانونية إلزامية

  .هناك أي جزاءات لمخالفة أحكامها أو ضمانا لتنفيذها
  ميثاق الحقوق المدنية والسياسيةالأحزاب السياسية في : المطلب الثاني

  أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس من شأنه وحده حماية الحقوق لما له من أثر محدودبما  
نحصار قيمته القانونية ، بالإضافة لإ تربوي وأدبي يعتبر مجرد إرشاد ، حيث جدا كما رأينا سابقا

  .فتقارها للأدوات القانونية الملزمةقانونا نظرا لإ مجرد توصية ليس لها صيغة الجبر في
مشروع ميثاق لهذه الحقوق تقره  البحث عن تدعوا إلى حقوق الإنسان من نخبة هدا ما جعل

كانت ثمرة الجهـود  فيلة لحماية الحقوق المذكورة، فالوسائل الك عن وتبحث بذلك ،قيد بهتوت ،الدول
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والبروتوكـول   ،بالحقوق المدنية والسياسيةتفاقية الدولية الخاصة هي الإ التي بذلت في هذا الشأن
نتطرق إليه من خلال الفرع الأول الذي نتكلم فيه عن الحقوق السياسية التي سوهذا ما . الملحق بها

رتباط الجزائر سوف ننظر في مدى إأما في الفرع الثاني ف ، أقرها الميثاق وأثرها على دول العالم
  .ميثاق الحقوق السياسية والمدنيةب

  ها الميثاق الحقوق السياسية التي أقر: رع الأولالف
تفاقية الحقوق المدنية والسياسية من طرف لجنـة حقـوق   تم وضع مشروع إ 1954في سنة 

إلا أنها لم تدخل  ،تم إحالة المشروع إلى الجمعية العامة التي وافقت عليه 1966وفي سنة  ،الإنسان
وصول عدد الدول المصـادقة علـى    سبب عدمسنوات على عقدها ب 10حيز النفاذ إلا بعد مضي 

وكان هذا الميثاق نتيجة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، 1تفاقية إلى الحد الأدنى لنفاذ الاتفاقيةالإ
فقامت على إثر ذلـك بتكليـف    ،وسيلة ناجعة لضمان ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

والبحث  ،تقره الدول وتتقيد به مشروع ميثاق لهذه الحقوق  لجنة حقوق الإنسان التابعة لها بإعداد
وتقرير جزاءات واجبة التطبيق فـي حالـة الإخـلال بتلـك الحقـوق       ،عن وسائل كفيلة بحمايته

والدراسـة إعـداد    ،بعد سنوات من البحث عنه ، ذلك وقد ترتبوالحريات والأجهزة المخولة لها
، وكـذلك  ختياري الملحق بها، والبروتوكول الإوالسياسية تفاقية الدولية للحقوق المدنيةوصدور الإ

ا الجمعيـة العامـة   التي صادقت عليه، والثقافية والاجتماعية ،تفاقية الدولية للحقوق الاقتصاديةالإ
  .1966ديسمبر  16للأمم المتحدة بتاريخ 

امـة  نبثاق هذه الحقوق مـن الكر وإقرارا منها بإ...« على الخصوص  وقد ورد في ديباجتها
وإقرار منها بأن مثال الكائنات الإنسانية الحرة المتمتعة بالحريـة المدنيـة    ،المتأصلة في الإنسان

وإنما يتحقق فقط إذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد  ،والحاجة ،والسياسية المتحررة من الخوف
م المتحـدة بتعزيـز   ب ميثاق الأمموجبلتزام الدول ونظرا لإ... قه المدنية والسياسيةأن يتمتع بحقو

 ».توافق على المواد التالية...ومراعاتها ،وحياته ،حترام العالمي لحقوق الإنسانالإ

  القيمة القانونية للحقوق السياسية في الميثاق : الفرع الثاني      
على  غير أنه بالمقابل لم يتركها ،لقد بين الميثاق فحوى الحقوق المدنية و السياسية التي أقرها     

ممارسة هـذا   ندع هذا الميثاق قد أشارت نجد أن هناك بعض المواد القانونية من، حيث طلاقتها 
يمارس هذا الحق إلا مـا يفـرض     أن على التي نصت 21مثل المادة ،   بعض القيود إلى الحق
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يحافظ  على السـلامة   مع ديمقراطيتمج لإقامة  الضرورات تستوجبها و ما  ،تماشيا مع القانون
  .والحريات و حماية الحقوق النظام، و الصحة العامة،و مة،االع

  :على تنصف 22أما المادة 
ما في ذلك حـق تشـكيل النقابـات    لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين ب -1  

  .نضمام إليها حماية لمصالحهوالإ
 ـ هذا الحق غير تلك المنصوص عليها فيلا يجوز وضع القيود على ممارسة  -2   انون الق

والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العـام أو  
  »...حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

  :على أن تنصمن نفس الاتفاقية  19أن المادة  كما
 .عتناق الآراء دون تدخللكل فرد الحق في إ  -

 .رد الحق في حرية التعبيرلكل ف  -
 وعلى ذلك فإنها قد تخضع  ،بواجبات ومسؤوليات خاصة... ترتبط ممارسة هذه الحقوق  -

 »...والتي تكون ضرورية ،ستناد إلى نصوص القانونلقيود هينة، ولكن فقط بالإ
 وكفالتهـا  ،عند تحليل وتمحيص ما جاء في المواد السابقة الذكر نخلص إلى إقرار الاتفاقيـة 

ومنهاجا في النظام السياسي المعاصر بإعطاء الحق فـي حريـة    ،التعددية السياسية شريعة لمبدأ
وتكوين الجمعيات التي تباشر هذه الحقوق كلها بما فـي ذلـك    ،والتجمع السلمي ،والتعبير ،الرأي

 ـ ، الجمعيات السياسية ه وبالرغم من عدم ورود عبارة الأحزاب السياسية صراحة مثل ما كان علي
معارضة المعسـكر الإشـتراكي   ق الإنسان كما رأينا آنفا، بسبب حقوالحال في الإعلان العالمي ل

تخـذت  معيات السياسية هو الأحزاب مهما إوالقصد من الج ،إلا أنه يبقى المعنى ،للتعددية الحزبية
  ي ، والمبانوالمعاني لا بالألفاظ ،لأن العبرة بالمقاصد ،وتوارت وراء مسميات ،من أسماء

عتبر أن ما جاء فـي الاتفاقيـة   ما أقره الدكتور حسن البدراوي حين إ وعليه فإننا نتفق مع 
فهي قد  وعلى غرار ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،الدولية للحقوق المدنية والسياسية

   1.نسانحتوت على كافة الضمانات المتعلقة بالتعددية الحزبية ضمن الحريات العامة لحقوق الإإ
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 ) 1962قبل ( نشأة الأحزاب السياسية في الجزائر:   المبحث الثالث  

             عندما نخوض في نشأة الأحزاب السياسية في الجزائـر، و مـا مـرت بـه مـن تغيـرات           
و تطورات يجدر بنا أن نطلع على الأسس القاعدية التي قامت عليها هذه الأحزاب ، و مـا هـي   

  لى التي تجسدت فيها فكرة الأحزاب السياسية التعددية في الجزائر ؟الصور الأو
إن نشأة الأحزاب السياسية في الجزائر بمفهوم التعددية لم تكن وليدة الإصلاحات السياسـية       

  .الأخيرة ، بل ظهرت تزامنا مع الحركة الوطنية ، و كفاحها السياسي ضد الإستعمار الفرنسي 
كة الوطنية لإضطهاد مستمر من طرف المستعمر بسبب ما تحمله، و تدعو لقد تعرضت الحر     

ل إلـى  يإليه من عمل سياسي تحرري ، مما إضطرها إلى إنتهاج العمل السري حتى تضمن السب
  .تحقيق ما تسعى لأجله ، و تعد نفسها للمواجهة المصيرية 

      خالد حفيد الأميـر عبـد القـادر   التيارات السياسية في تلك المرحلة كانت حركة الأمير  أبرز    
و بالرغم من فشـله إلا أنـه    ،1919الذي يعتبر أول من خاض غمار السياسة في الجزائر سنة 

  .ستطاع رسم الخطوط العريضة لباقي التيارات السياسية في الجزائرإ
  :2تقسم التيارات السياسية في الجزائر إلى تيارين أساسين هما   
ه لتسوية ل إيجاد حلول ، و محاولةرستعماه في العمل هو تجنب مواجهة الإلوبتيار إصلاحي أس -

  :اتجاهات  3و يتفرع إلى  ،الوضع مع الحفاظ على مصالحه
  .)علماء المسلمين التمثله جمعية ( الاتجاه الديني  -         
  .)يمثله النواب( الاتجاه اللائكي -         
  ).الحزب الشيوعي الجزائري يمثله( الاتجاه الماركسي -         

         و هـو أسـلوب لتحـدي الإسـتعمار و مواجهتـه       ،ستقلالي أسلوبه معاكس للتيار الأولتيار إ -
  نجم شمال إفريقيا -  : و يتمثل في
  حزب الشعب الجزائري -            
  حزب جبهة التحرير الوطني -           

 :ات بشيء من الإيجازفي ما يلي سنتناول هذه التيار  

  :التيار الإصلاحي :المطلب الأول 
علمـاء  الجمعية (الاتجاه الديني : تجاهات عديدة إلى إ كما سبق ذكره يتفرع التيار الإصلاحي    

  .و الحزب الشيوعي ،تجاه اللائكيالإ) المسلمين 
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  )علماء المسلمينالجمعية :(الديني هالاتجا: الفرع الأول     
هم االله نشاطهم هي فكرة سديدة، و صائبة أل مو تنظ ،إنشاء جمعية للعلماء تجمع شملهمإن فكرة     

قد دعا إليها رفاقه  من أهل العلم أمثـال الشـيخ    ،و" رحمه االله" د الحميد بن باديس بها الإمام عب
 دعوة مباشرة في جريدة الشهاب إلى العلماء المصلحينالإمام وجه  1925ففي سنة   ،الإبراهيمي
حبـي  و م ،قتراح و يلبي الدعوة من أهل العلمننا نرغب من كل من يستحسن هذا الإأ:" قال فيها 

 ذا مـا رأينـا إستحسـانا           إو يرسل به إلى عنوان الجريدة حتـى   ،يهالإصلاح أن يكاتبونا مبينا رأ
  ." و قبولا كافيا شرعنا في التأسيس و االله ولي التوفيق

طلبة علـم    كلهممدعو  72ع بنادي الترقي بالجزائر العاصمة حوالي جتمإ 1931ماي  5في     
  .علماء المسلمين الللمشاركة في الجلسة التمهيدية لتأسيس جمعية 

جل محاربة البدع من أ) لعربية لغتي ، الجزائر وطنيالإسلام ديني ، ا(عملت الجمعية تحت شعار 
.. الجهل ، الخمـر ، البطالـة   : من الآفات  تطهير المجتمع و ،و الضلالات الدينية ،و الخرافات

  .و المكاتب الحرة للتعليم الابتدائي ،ففتحت النوادي
لا :( رغم أن الجمعية ذات طابع غير سياسي كما نص الفصل الثالث من قانونهـا الأساسـي       

أن  لاإ، ) يسوغ لهذه الجمعية في أي حال من الأحوال أن تخوض أو تتدخل في المسائل السياسية 
و حرص الإمام عبد الحميد بن باديس على إبعاد حركة جمعية العلماء  ،سياسي إسلامي كان عملها

ن الهدف الـذي تسـعى إليـه هـو     يمكن أن يصبغها بصفة الحزب، ذلك لأالمسلمين من كل ما 
سياسـي الواضـح   لالعمـل ا  أن الأول هو: و إن لم تعلن ذلك صراحة إيمانا بمبدأين  ،ستقلالالإ

ن بناء الدعامة الأصلية تتمثل الثاني هو أ ،رنتشاإضطهاد المستعمر لها قبل الإالجمعية إلى يعرض 
نتهاج سبيل الإصـلاح أولا دون  ستقلال ، بمعنى إو بعدها يأتي الإ ،في دعوة الشخصية الجزائرية

  .و صدام  مع المستعمر الفرنسيأالوقوع في مواجهة 
كانت تتصرف كحزب سياسي من خلال إلقاء  ، غير أنهاحاولت الجمعية تجنب العمل السياسي    

الصحافة التي تبعث بروح الوطنية في نفوس الجزائريين ، إضافة إلى وو المحاضرات ، ،الخطب
اعتبرت كل مـن قبـل   و  ،الإدماج مع الشعب الفرنسيو ،رفضها لأي صورة من صور التجنس

  .رتد عن الإسلام التجنس بأنه إ
ن جمعية العلماء المسلمين هو وجود بعض المتناقضات داخل الجمعية مـن  مايمكن أن يؤخذ ع    

 ـ 72ت ضمت حوالي نشئفالجمعية منذ أن أ: خها من جهة أخرى و بين مواقف مشاي ،جهة  اعالم
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            و معتقـدات  ،تجاهات دينيـة إلهم  كان لكن هؤلاء ،كان هدفهم إحياء دولة جزائرية مسلمة امسلم
أو الشيخ  و آخر يتبع الشيخ محمد عبده ،فمنهم من يتبع جمال الدين الأفغاني  و تصورات مختلفة

جـاءت التوجهـات    ، لذلك ختلاف الولاء لرواد النهضةالاسلاميةعبد الرحمان الكواكبي  تبعا لإ
تساع فجوة التناقض الأمر الذي زاد في إومختلفة أيضا ، السياسية لشيوخ جمعية العلماء  والمواقف
في أسـرة ذات   أو الاجتماعي ، إذ نجد الشيخ بن باديس في حد ذاته نش ،شأة الاقتصاديعامل الن

 بفرنسـا   إلحاق الجزائر 1936فلم يكن غريب أن يقبل الشيخ سنة  ،و موالية لفرنسا ،و ثراء ،جاه
      سر ريفية تتلمذوا على أيـدي شـيوخ الزوايـا    أأما غالبية العلماء المنتمين إلى الجمعية كانوا من 

  . عصاميا  أو منهم من نش ،نتقل إلى جامعة الزيتونة أو الأزهر الشريفمنهم من إ
مفهـوم الجنسـية السياسـية    بإن هذا التناقض جعل بعض الباحثين خاصة فيما يتعلق بالقبول     

و التي نادى بها عبد الحميد بن باديس  لم يترك مجـالا لتصـور مؤسسـات سياسـية     ، الفرنسية
  .و نابعة من الواقع الجزائري الإسلامي ،صةجزائرية خال

  تجاه اللائكي الإ:  الفرع الثاني    
ها الأميـر  أهذه الحركة عبارة عن جمعية أنش،ونتجاه في حركة النواب المسلمييتمثل هذا الإ     

جزائـري            طالب بحق تقريـر المصـير للشـعب ال    ن رجع من فرنسا خائب الأمل، ثمأخالد بعد 
الشـهادات   المسلمين حملـة  بضمت حركة النوا ، و قد)ولسن(يدا لمبادئ الرئيس الأمريكي تجس

       فكـانوا ينـادون بوجـوب الإصـلاح      ،و الفكر اللائكي ،و المتشبعين بالثقافة الفرنسية ،الفرنسية
  .و دخول الجزائري لمجلس النواب الفرنسي ،و مساواة الجزائريين بالفرنسيين

       1اسـتعداده للتعـايش معهـا    و ،إيمانه بفرنسا فرحات عباس إلى ترسيخ الحركةسعى زعيم      
و لمطالب دعـاة   ،إلا أن فرنسا لم تستجب لمطالبه ،و حتى التخلي عن حالته الشخصية الإسلامية

جماهيري بأيـديولوجيات  جديـدة        ففكر في إنشاء حزب جديد ،و إلحاق الجزائر بفرنسا، الإدماج
جل حقوق الإنسان و المـواطن  تحاد الشعبي الجزائري للكفاح من أحزب الإ 1938نة سثم أسس 

اتها  و عاد ،و تقاليدها ،دعي من خلاله إلى ربط الجزائر بفرنسا مع المحافظة عل معالم شخصيتها
، و انتهت حياته بعـد  لم يعش طويلا ذا الحزبه نلكن رغم هذا التحول إلى حزب الإتحاد ، إلا أ

   .لحرب العالمية الثانيةندلاع اإ
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  الحزب الشيوعي الجزائري : الفرع الثالث
خاصة بعد دعوة الشـيوعي   1921نشط فرع الحزب الشيوعي الفرنسي في الجزائر بعد مؤتمر   

      1935الحزب الشيوعي الجزائـري سـنة    ورة مساعدة الحركات التحررية، فنشألينين إلى ضر
 جل جزائر حرة سـعيدة  أالذي أكد فيه على العمل من  24/10/1936عقد مؤتمره التأسيسي في و

فكان من المستحيل   ،اعتبار الجزائر قطعة من فرنسا، وخويا مع الشعب الفرنسيو متحدة اتحاد أ
الأمر الذي جعل من الحزب الشيوعي بعيدا كل البعـد  هذا  ،ستقلال أو حتى يطالب بهن ينال الإأ

 و لم تكن له قاعدة شعبية ، لذلك كان له نفس مصير تشـكيلات  ،يةعلى الحركة الوطنية الجزائر
  .و سجن مناضلوه ،فتم حله ،تجاه الإصلاحي الأخرى ، ولم يحقق أي نجاح سياسيالإ

رجع الحزب من جديد للمطالبة بمساعدة الأمة الجزائرية التي لا تزال في  1946لكن في سنة     
أوت  5نضـم فـي   ، ثم إزائرية مرتبطة بشعب فرنساو حكومة  ج ،بإنشاء مجلس ،طور التكوين

 جمعية أحباب البيان و الحرية اللتانو  ،نتصار الحرياتتكونت من حركة إإلى الجبهة لتي  1951
و متحـدة مـع    ،إلى إقامة جمهورية مستقلة ذاتيـا  انتطمح إلى فكرة الأمة الجزائرية، و نتدعوا

  .1الجمهورية الفرنسية المتطورة
  ستقلاليالتيار الإ: الثاني المطلب     
نجـم  : ثر على الحركة الوطنية و هـي  أسنتناول في هذا التيار أهم الأحزاب التي كان لها      

  .جبهة التحرير الوطني و حزب الشعب الجزائري ، ،وشمال إفريقيا
  :نجم شمال إفريقيا :  الفرع الأول   

و آزرتـه جماعـة مـن     ،د مصالي الحاجساهم في تأسيسها السي ةكجمعي أهو تيار وطني نش    
و بعض الجنود المسرحين من الأحـزاب   ،و المراكشيين ،التونسيينو ،الشبان الأحرار الجزائريين

   . ، و اللاجئين السياسييناليسارية الفرنسية
فـي   ن الحركة الوطنية عانت من السياسة القمعية التي تمارسها فرنسالأالنجم في باريس نشأ    

كانت الأرضية شبه  السياسي هو اللجوء إلى فرنسا ذاتها، حيثفكان السبيل الوحيد للعمل  الجزائر،
  .ملائمة لذلك 
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تحددت مطالبه كما  ، و عين الأمير خالد كرئيس شرفي، حيثرسميا نشأ النجم 1926في مارس   
  :1يلي
       لمصـالح الماديـة   الـدفاع عـن ا  مطالبه مغاربية بالدرجة الأولى تتمثل في  كانت ةفي البداي     
و المغاربـة أصـبح    ،التونسـيون  هبعد ما فقد أعضاء ، غير أنه المعنوية لأهل إفريقيا الشماليةو

  :و تحولت مطالبه إلى مطالب أكثر خصوصية بالشعب الجزائري ،منظمة جزائرية خالصة
  .نتخاب برلمان قومي جزائريوجوب إ -
  .ستقلال التام للبلاد الجزائرية الإ -
  .نسحاب الجيش الفرنسي من القطر الجزائري، ثم إإرجاع الأرض المغتصبة إلى الجزائريين -

و تشكيل حكومة وطنية   ،أهم ميزة في هذه المنظمة كانت مطالبها الرسمية بالاستقلال التامإن     
  .متابعة أعضاءه إلى و ،إلى حل النجم عدة مرات تلجأ الأمر الذي جعل السلطات الفرنسية

كان عبارة عن جمعية نشـاطها  الفترة لم يحمل النجم تسمية حزب، حيث ه في تلك أنالملاحظ    
نتمـاء إلـى   ، و تخلى عـن الإ ن فقد الأعضاء المغاربةأمغاربة ، لكن بعد  و يمارسه جزائريون

و تحول إلـى حـزب    ،الحزب الشيوعي الفرنسي حصر نطاق نشاطه السياسي في الجزائر فقط
بقى محتفظا في طياته ببرنامجه و بالرغم من أنه في كل مرة يتعرض للحل  ، 2سياسي جزائري 

  :مثلا ، ستقلال و أفكاره التي تم تطبيقها بعد الإ
 بلية كل سكان الجزائر للترشـيح فـي   و قا ،نتخاب المجلس التأسيسي عن طريق الاقتراع العامإ -

 .المنتخبة و المجالس  ،و البرلمان ،المجلس التأسيسي ، حيث نشأالمجلس
و تملك الدولة الجزائريـة   ،الفلاحين ىو إعادة توزيعها عل ،مصادرة الأملاك الفلاحية الكبرى -

هذه الأفكار  قد تجسدت مرافق العمومية، كماو ال ،و السكك الحديدية ،و الموانئ ،بشكل تام البنوك
  . 3نتهجته الجزائر بعد الاستقلالمن خلال التسيير الإشتراكي الذي إ

  ) 1937مارس 11:(ب الشعب الجزائريحز: الفرع الثاني     
يـوم  " حزب الشعب الجزائري"بعد نجم شمال إفريقيا أعلن مصالي الحاج إنشاء حزب جديد هو   

جزائرية خالصة  هسياست و ستقلالي ثوري جزائري  ،ذو طابع إ بالحزو هذا  ،1937مارس  11
                                                

 164.احمد توفيق المدني،هذه هي الجزائر ، مكتبة النهضة المصرية ،  القاهرة ، بدون سنة ، ص - 1
     .17سابق ،  ص ، النظام السياسي الجزائري ،  مرجع  سعيد بوالشعير  - 2
، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ،  1962-1919الأمين شريط ، التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية    - 3

   .12،  ص  1998الجزائر ، 
 



  طار المفاهيمي والنظري للأحزاب السياسيةالإ                                        الفصل التمهيدي       
   

     

برنامجـه  زاد من شعبيته تمحـور   ، كما قدظيرمما جعل الشعب يتكتل حوله بصورة منقطعة الن
اقترابه من المشـاكل الحقيقيـة   ، وانفصاله التام عن الشيوعية، والوطني لستقلاالسياسي حول الإ

  . الجزائري  بللشع
السـلطة   ، و التحريض على العصيان ، ذلـك أن عتقلت فرنسا زعماءه بتهمة التهيئة للثورةإ    

و حتى تسيطر على الوضع ريثما  ،على الشعب الجزائري الشعب درك مدى تأثير حزبالفرنسية ت
  " .أدولف هتلر"من طرف ةالأوضاع السياسية الأوروبية التي كانت مهددأ تهد
في العمل السـري مـن    هذا الأخير ستمرالحزب من طرف السلطات الفرنسية إ رغم حل لكن   

رغبـة  لإضافة إلى باتحت راية واحدة ، ، و تجنيدها و توعية الجماهير ،ستقلالجل المطالبة بالإأ
ظهرت بـوادر  ف ،شعب الجزائريالإرادة عن  و الفعلي ،هذه التشكيلة في أن تكون المعبر الوحيد

 بعد ذلك ميزة أساسية ار القوى السياسية الأخرى الشيء الذي جعلهاإنك، والميل للوحدوية السياسية
  .ل مراحل تطورهو الدستور الجزائري خلال كام ،في الفكر السياسي

        الأمـين دبـاغين  : بعد خروج مصالي الحاج من السجن أنشا مع مجموعة مناضلين مـنهم       
      1946 سنة نتصار الحريات الديمقراطيةحركة إ...."حمد مزونيأحسين الأحول، محمد خيضر ، 

ال الكفاح ماعدا ستعمال كل أشكإبضرورة  آمنت متداد لحزب الشعب غير أنهاو هذه الحركة هي إ
كبر عدد ممكـن مـن المـواطنين بسياسـة     أو أن يمتد إلى داخل فرنسا لتوعية  1الكفاح المسلح 

  .و ضرورة التمسك  بفكرة أن الحريات الديمقراطية قادرة على سيادة الشعب ،المستعمر
يـد   كان تنظيم الحركة مركزيا فساعد على توسيع قاعدتها الشعبية ، لكن حصر السلطة فـي      

ات نقسـام الإو  ،خلافاتالو بدأت  ،عليه الأوضاع مما قلب و الزيادة في التركيز ،مصالي الحاج
  : داخل الحركة ، حيث ظهرت ثلاث اتجاهات

  .و هم المصاليون ،سلطة في يدهالو تركيزه  ،تجاه موالي لمصالي الحاجإ -
  .ين سم المركزي، و يطلق عليه إتجاه معارض يدعو إلى القيادة الجماعيةإ -
تجاه فيما بعد لعب دور هـام  هذا الإ(، و الكفاح المسلح أخير يدعوا إلى العمل السريتجاه إ -    

  ).في إنشاء جبهة التحرير الوطني
  جبهة التحرير الوطني:  الفرع الثالث  

                                                
  18سابق ، ص ر ، النظام السياسي الجزائري ، مرجع سعيد بوالشعي -  1



  طار المفاهيمي والنظري للأحزاب السياسيةالإ                                        الفصل التمهيدي       
   

     

نتصار الحريات الديمقراطية بسبب تركيز السلطة في إن الصراعات التي  نشأت في حركة إ      
تفاق على برنامج سياسي تنتهجه الحركة أدى إلى و عدم الإ ،و تقديس شخصيته ،الحاج يد مصالي

  :  إتجاهين انقسامها إلى
  العمل السياسيب يؤمن تجاهإ -
  يؤمن بالكفاح المسلح  اتجاه -

حـل اللجنـة    الذي قرر 1954مر هوريو ببلجيكا سنة نعقاد مؤتواشتد الصراع خاصة بعد إ     
  .ب مصالي الحاج رئيسا مدى الحياة انتخا، والمركزية

ديدوش مراد ، العربي بن مهيدي، : تجاه الذي يدعو للكفاح المسلح و هممن الإقامت مجموعة     
و محمد بوضياف الرأس المدبرة لإنشاء اللجنة  ،مصطفى بن بولعيد، محمد خيضر ، كريم بلقاسم

وعة مع إطارات المنظمة السرية لمجمالتقت هذه او،   1954ماي 23الثورية للوحدة و العمل في 
      1954جويليـة   25جتماع مغلق فـي  و محمد بوصوف في إ ،ت احمد لحسن، آي أحمد بن بلة: 

التحرير الوطني  ةميلاد جبه  22مي فيما بعد بإجتماع الــ جتماع الذي سعن هذا الإ و تمخض
  .1954ع الثورة في أول نوفمبر ندلا، و تم الإعلان عنهما في تاريخ إ 1و جيش التحرير الوطني

          ثقافـاتهم   و ،ختلاف طبقـاتهم ي الأبواب لكـل الجزائـريين بـإ   فتحت جبهة التحرير الوطن     
     فاستطاعت لم الشمل مـن جديـد    ،اختلاف الأحزاب السياسية التي كانوا ينتمون إليها، وعاتهمنزو

  .تقلال الوطني سجل نيل الإأتحقيق هدف واحد هو الكفاح من قصد 
         اسـتمرار الأحـزاب  بقـاء، و لم يكن يستبعد ضمنيا  العودة إلى بيان أول نوفمبر نجد أنه عند    

و جميـع   ،جتماعيةالاإذ دعى جميع الجزائريين من كافة الطبقات  الوطنية، الحركاتالسياسية، و
نجد  ، لكن من الناحية الفعليةن تنظم إلى الكفاح التحرري دون أي خلفيات أو الحركات  ،الأحزاب

  :وضع كل جزائري أمام خيارين  قدبيان ال هذا أن
   جبهةاللتحاق بصفوف ، و لذا عليه الإوطني أنهإما  - 
  .لجبهة ، و بالتالي هو عدو لخائن للأمة الجزائرية إما أنه - 
حيث تقـرر   ،1956تأكد حظر مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية بعد مؤتمر الصومام و    

و بقاءها القائد الوحيد للثورة الجزائرية ، و رسم المؤتمر الخطـوط   ،تنظيم جبهة التحرير الوطني
المجلس الوطني للثورة الجزائرية (العريضة للمؤسسات الدستورية الأولى للدولة الجزائرية الحديثة 
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 ـ  ،)تنسيق و التنفيذ كسلطة تنفيذيةالكسلطة تشريعية ، لجنة  س الإدارة الجزائريـة        وتم وضـع أس
و إن لم يـنص   1962نظم الجيش ، فكانت هذه بوادر الوحدوية السياسية حتى ميثاق طرابلس  و

إن الحزب هو " صراحة على طبيعة النظام الحزبي فقد تضمن ملحقا خاصا بالحزب حيث جاء فيه
تحقيـق برنـامج    و يضمن ،و يقترح نشاطات الدولة ،الذي يضع الخطوط الكبرى لسياسة الوطن

الحزب في إطار الدولة بواسطة مساهمة المناضلين في أنظمة الدولة بالأخص في الوظائف القيادية 
  :فالحزب يشترط أن 

  .غلب أعضاءها من المناضلين ، و أيكون رئيس الحكومة -    
  .يكون رئيس الحكومة عضوا من المكتب السياسي  -    
  .جالس من الحزب تكون أغلبية الأعضاء في الم -    
فـي   أنـه رأى الحزب الشيوعي الجزائـري  ، وعارضت القوى السياسية مبدأ الحزب الواحد   

في يد الطبقة البرجوازية على ، وو السيطرة  ،الحزب وسيلة للهيمنة هذا المستقبل القريب سيكون
  .الطبقة الكادحةحساب 

        كخطـوة قانونيـة   14/08/63المـؤرخ فـي    63-297ستقلال صدر المرسوم رقم بعد الإ     
من المرسوم المذكور أعلاه  01عملية لتجسيد نظام الحزب الواحد في الجزائر ، إذ تناولت المادةو

." ية ذات الهدف السياسي تمنع على كافة التراب الوطني كل الجمعيات أو التجمعات الفعل:"...... 
  .1989ستمر نظام الحزب الواحد إلى غاية و هكذا إ

كخلاصة لما تقدم في عرض نشأة أهم التيارات السياسية في الجزائر خلال الحركة الوطنيـة      
و الخلفيـات   ،هي أن الأحزاب السياسية رغم عدم صمودها إلا أنها كانت تترجم الأفكار السياسية

الحزبية بالغ في قيادة الشعب الجزائري نحو التحرر ، إلا أن التعددية  أثرفكان لها  ،السائدة آنذاك
ثم تعود نفس تلك الأحزاب لكن  ،ثم تتوارى ،كانت في صورة أحزاب تظهر إلى الساحة السياسية

، و تظهر من جديد، حيث يعاود المناضلون بأسماء مختلفة حتى نكاد نجزم أن نفس التشكيلة تعود
قـل  عتو ي ،ضرغلب الأحزاب تحل أو تحالتجمع من جديد تحت إسم حزب أو منظمة جديدة، فإن أ

عن الإرادة  برو التي لا تع ،ل نجمها بسبب الأيدلوجيات التي تتبناهاأعضاءها أو أنها تفشل، و يأف
التي لم تكـن   ودعوا للتجنس مع فرنسا أالحقيقية للشعب الجزائري المسلم كالأحزاب التي كانت ت

  ". جمعية الطرق الصوفية " ،" كجمعية علماء السنة"لها شعبية 
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  : لتمهيديا خلاصة الفصل  
من خلال هذا الفصل نستنتج أن للأحزاب السياسية عدة مفـاهيم وأنـواع ونظـم تختلـف           

  .والأهداف المسطرة لها ولكيفية تركيبها وتكوينها وعملها باختلاف نظم الحكم 
 غير ملزمة، فهي إعتراف بحق إنشائها  وإن كانت ،وقد أحاطتها المواثيق الدولية بحماية قانونية  
  .أكيد على وجودها كضرورة ديمقراطية وت

رت على شـكل حركـة   كما أن الأحزاب السياسية في الجزائر بمفهوم النظام التعددي قد ظه     
حي يضـم أحـزاب متعـددة ومختلفـة     إصلا ، تيارستعمار، تنقسم إلى تيارينوطنية مناهضة للإ

حزب جبهة التحرير أبرزها  ستهاسيا في ستقلالية به أحزاب متباينةإتجاهات ، وتيار ذو نزعة الإ
  .  ستقلال ، وحقق الإالوطني الذي قاد الثورة المسلحة
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ستعمار الجزائر قد ظهرت أثناء تواجد الإ كما سبق وأن ذكرنا فإن التعددية الحزبية في     
تفتقر لوجود سلطة سياسية مستقلة، ولنظام دستوري  االفرنسي على شكل حركة وطنية تضم أحزاب

   .، ومحاربته بأشكال مختلفة مارستعالإمناهضة  هو كان هدفها الوحيدوقانوني ينظمها ، حيث 
مرت  ستقلالالإوحقق ، طني لواء الثورة المسلحة مل حزب جبهة التحرير الوحبعد أن و     

تبحث عن البناء الأمثل للسيادة كانت وسياسية في ظل دولة حديثة  ، الجزائر بعدة مراحل دستورية
.                                                                                                                            إلى غاية اليوم  1962جويلية  5ل في ستقلاوالدستوري منذ الإ ، ستقرار السياسيواللإ، الوطنية 

 سنة  27كما تأثرت بالنظام الإشتراكي لمدة ،  نظام الحزب الواحد ستقلالالإوقد تبنت الجزائر بعد 
، وللحياة السياسية   ل للمجتمع الجزائريعتبر نقطة تحوالتي ت 1988أكتوبر  5لى غاية أحداث إ

التي تقر الحريات العامة ، وتنبذ  على الديمقراطية نفتاحالإسببا في  حيث كانت ،في الجزائر
  .ة والحزبية التعددية السياسي 1989فراد بالسلطة ، كما أقرت منذ دستور و الإن،  الدكتاتورية

، و ما أثره على هذه والقانوني للتعددية الحزبية في الجزائر ، فكيف تم تطور النظام الدستوري
  ؟  التجربة 

  : جابة على هذا السؤال قسمنا هذا الفصل إلى أربعة مباحث كالآتي للإ  
  موقع التعددية الحزبية في الدساتير الجزائرية : المبحث الأول  -  
   التنظيم القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر: لثاني المبحث ا -  
   في الجزائر نظيم القانوني لتمويل الأحزاب السياسيةالت: المبحث الثالث  -  
      في الجزائر التنظيم القانوني للنشاط الحزبي: المبحث الرابع  -  
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  يةاتير الجزائردسالموقع التعددية الحزبية في : المبحث الأول   
قبل كل شيء  فيها مرت بفترات دستورية عملتقد ستقلت حديثا الجزائر وكأي دولة فتية إ       

ستقلال ، ثم البحث عن المعنى الصحيح للسيادة وتمجيد الإ ، على المحافظة على المكاسب الثورية
ورية التي مرت بها طة  الدستيفما هي الخر  ،تباعا للتطور الحاصل داخليا وخارجيا والسلطة
 وما هو موقع التعددية الحزبية منها؟   ، الجزائر

  الحزب الواحد دي السلطة في حتكارإ: المطلب الأول   
 23ة صدور دستور ـإلى غاي 1963دستور بداية ب ستقلالالإواستمرت هذه الفترة منذ       

  .1989فيفري 
  1976- 1963الحزب الواحد بين  :الفرع الأول   
مؤرخ  62/157و مخافة من الفراغ التشريعي صدر قانون تحت رقم ،بعد الاستقلال مباشرة      

ما  إلا ،31/12/1962سريان التشريع الفرنسي النافذ إلى غاية  همضمون ، كان 31/12/1962في 
بمعنى أن النصوص السارية المفعول آنذاك تسمح بتشكيل الأحزاب . 1يتعارض مع السيادة الوطنية

الحزب وية خاصة تلك التي كانت موجودة حتى قبل الاستقلال كجمعية العلماء المسلمين السياس
محافظة على جبهة التحرير الوطني كحزب طلائعي لا لأجل ،لذلك اضع حدو غير أنه ،الشيوعي

، و قادها إلى الاستقلال  الثورة مجد أنهعلى أساس  ووحيد لقيادة الحياة السياسية في الجزائر
منع إنشاء الجمعيات ذات ب صرح 1963أوت  14مؤرخ في  63/297 تحت رقم سومكماصدر مر

يمنع على مجموع التراب الوطني كل الجمعيات  "حيث تضمنت المادة الأولى منه  ،الطابع السياسي
للمادة السابقة يعاقب  كل مخالف"ما المادة الثانية تنص ، أ"أو التجمعات الذين لهم هدف سياسي 

  ".نصوص عليها في التشريع الساري المفعولبالعقوبات الم
جبهة "على أن  23حيث نص في مادته  1963سبتمبر  10و لتعزيز ذلك صدر دستور    

أن جبهة "نصت على ف 24، أما المادة " التحرير الوطني هي حزب الطليعة الوحيد في الجزائر 
 مجلس الوطني العمل و تراقب  ،عمل الدولة هو توج ،التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة

عتماد أي جمعية أو حزب سياسي إ أوبصدور هذه النصوص لم يسمح بتشكيل ف عليهو ،"لحكومةل

                              
 73/29مرو ألغي هذا القانون بواسطة الأ 1963غة الفرنسية لبال 18ص 2صدر بالجريدة الرسمية رقم   157/ 63قانون رقم   - 1
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جوان  19الذي حدث في  نقلابالإبيان  أنكما ط ذو صبغة سياسية في تلك الفترة ، أو أي نشا
ل الجمعيات تشكي أنمما يستشف منه بو ميثاق الجزائر  ،جاء في برنامج طرابلس تبنى ما 1965

  .الصبغة السياسية ممنوع بالكامل عبر التراب الوطني ذات أو الأحزاب
نص خاص بتنظيم الجمعيات ،إذ صدر  1971إلى غاية سنة الحال بقيت الأمور على ذلك    

نتباه في هذا يلفت الإ و أهم ما ،1971ديسمبر سنة  03المؤرخ في  71/79في الأمر  يتمثل 
تؤسس الجمعيات ذات الطابع السياسي بموجب مقرر من السلطات " تنصإذ  23النص هو المادة 

الجزائرية الديمقراطية  العليا للحزب يكون التأسيس موضوعا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية
  ."و يخضع حل الجمعيات ذات الطابع السياسي لنفس الأوضاع المتعلقة بتأسيسهاالشعبية، 

للجمعيات ذات الطابع  بالغة أولى أهميةقد  الجزائري المشرعن أدراسة هذا النص يتضح  خلال   
أن تأسيسها يكون موضوع مرسوم ، و ذلك لما لها من  على صراحةحيث نص  ،السياسي
في دولة لا زالت حديثة  خاصةلا تحمد عقباها  تنزلا قاإو مخافة أن يؤدي الأمر إلى  ،حساسية

         ولو كانت أجنبية ، الأخرى بمختلف توجهاتها بينما نجد جميع الجمعيات ،ستقلالبالإ العهد
  .تأسيسها أو حلها يكون موضوع قرار من وزير الداخلية ف

 علىو لم يطبق  ،النور ىلم ير أنه الملاحظة الأولى: إلى هذا النص ملاحظتين  جهيو و أهم ما   
  .و لم تظهر إلى الوجود أي جمعية سياسية  ،رض الواقعأ

و ليس  ،تكوين الجمعيات ذات الطابع السياسيبأعطى الموافقة قد ن المشرع ثانية أالملاحظة ال   
  .الوطني تنشط تلك الجمعيات تحت مظلة حزب جبهة التحرير أنلأحزاب ، و الغاية من ذلك ا

   1989- 1976الحزب الواحد بين : الفرع الثاني    
نوفمبر  22مؤرخ في  76/97مر بموجب الأ 1976ر دستور وصد لم يطرأ أي تغيير إلى غاية   

" الفصل الأول"السلطة و تنظيمها "هذا الدستور كرس مبدأ الحزب الواحد في الباب الثاني ، 19761
و " يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد"  94إذ نصت المادة" الوظيفة السياسية

، "الوطني هي الحزب الواحد في البلاد  ريجبهة التحر" التي تنص  95تؤكد ذلك مرة أخرى المادة 
حيث بقي حزب جبهة التحرير الوطني هو الذي يوجه السياسة العامة  ،و بقيت الأمور على حالها

  .و يعمل جاهدا على التعبئة العامة لها ،للبلاد

                              
 .1815ص  ، 1971بر ديسم 31 ، مؤرخ في 151 ، عدد الرسمية المصرية ةالجريد،  71/79المرسوم رقم    - 1
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 و بدأت بعض التيارات ،نتعاشت شهد المناخ السياسي نوعا من الإإلا انه مع بداية الثمانينا   
دة هيكلة المؤسسات من أهم معالمها إعا قتصاديةإنتهاج سياسة و تزامنت مع إ ،تظهر للوجود

و عرف البترول  ،جل حياة أفضلأ، و ظهور شعارات جديدة من بينها من  شتراكيةالإقتصادية الإ
      و على الحياة المعيشية للمواطن ،الوطني دقتصامما كان له أثرا سلبيا على الإ نتكاسة كبيرة،إ

بمناسبة  1988سبتمبر  19و في  ،قتصاد الوطنيلإضطرابات مختلف أنشطة احيث مست الإ
ألقى رئيس  ،و ليبيا فتتاح مناقشة المشروع التمهيدي لدستور الإتحاد بين الجزائرالإعلان عن إ

داة و لأ ،نتقادات كبيرة للجهاز الحكوميوجه فيه إكاتب التنسيق الولائية الجمهورية خطابا أمام م
       و للتسيب ،و الأوضاع المزرية التي يعرفها الشعب ،أجهزة الحزب في معالجتها للصعوبات

و أفراد المجتمع بصفة عامة ، و الدعوة إلى  ، و اللامبالاة التي أصبح يتصف بها إطارات الدولة
أسعار  نخفاضإ قتصادية التي تعرفها الدولة نتيجةالتقشف لمواجهة أخطار الأزمة الإ سياسة تهاجنإ

 .البترول
  

مما زاد  ،كان له وقع سيئ على نفوس المواطنين ،من المحللين هذا الخطاب حسب رأي الكثير    
و ما ترتب عنها فيما  ، 1988أكتوبر  5أدت في النهاية إلى أحداث  التي في حركة الاحتجاجات

 . 1بعد سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية
  

التعديل الدستوري و1989موقع التعددية الحزبية في ظل دستور:  يالمطلب الثان  
1996  .  

ددية الحزبية منذ الاستقلال على الحدث المباشر لإقرار التع 1988أكتوبر  5تعتبر أحداث      
وعليه سنرى كيف عالج دستور  ،عتبار أنها أحدثت تغييرا جذريا في النظام السياسي الجزائريإ

  .التعددية الحزبية موضوع  1996 الدستوري لـ ، و التعديل  1989
  
  

  1989فيفري  23ظل دستور  الحزبية في التعددية: الفرع الأول 
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التي تأسست من خلالها قاعدة التعددية الحزبية في القانونية الوثيقة  1989فيفري  23يعد دستور   
  .حزاب السياسية ، غير أنها وردت بإسم الجمعيات ذات الطابع السياسي بدل الأ1الجزائر

حق إنشاء الجمعيات "على أن   40وقد كرس  التعددية الحزبية بالنص عليها مباشرة في المادة     
ذات الطابع السياسي معترف به ، ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية ، 

  2 "والوحدة والسلامة الترابية واستقلال البلاد وسيادة الشعب
الثاني والثالث والرابع ، والخامس  لمواد دستورية أخرى متفرقة وردت في الفصكما قررت    

، والتأكيد  35وحرية التعبير في المادة  ،ضمنيا إلى آليات تجسيد التعددية مثل حرية الرأي تشير
على تطبيق الديمقراطية على أساس المساواة والعدالة بين الأفراد ، وفتح الباب أمام سبل المشاركة 

  . الانتخاباتلحر والنزيه للشعب المتمثل في ا الاختياركم بالطرق السلمية ، وعن طريق الح في
عتبار أن مفهوم الجمعية لجمعيات ذات الطابع السياسي على إحق إنشاء ا 1989أقر دستور  قد    

يقصد به قانونا كل مجتمع يقوم على فكرة سياسية معينة ثقافية كانت أو اقتصادية بشرط عدم 
  .3مخالفة نصا دستوريا

ستقلال الوطني ، والسلامة فها المتمثلة في المحافظة على الإهذه الجمعيات تساهم بتفعيل أهدا     
ختياراته الحرة ، لال إحترام إـالشعب ، ودعمها من خسيادة الترابية ، والوحدة الوطنية ، وتأكيد 

اية الإزدهار الثقافي وحم ،، وتدعيمسيةلعمل على تأكيد الحريات الأساوحماية النظام العام ، وا
اللغة العربية في الممارسات العملية  عتمادإ، وتأكيد الهوية العربية عن طريق جتماعيوالإ

  .للجمعيات السياسية 
نتخابات التشريعية عند توقيف الإ تعثرت قد 1989الديمقراطية لدستور  غير أن هذه التجربة  

نقاذ الجبهة الإسلامية للإ فازت به الذي الأول هاإلغاء دور ، بعدفي دورها الثاني 1991لسنة 
نتقالية نتجت عن حل المجلس الشعبي الوطني الأمر الذي أدخل الدولة في مرحلة إ ،منحلةال

ستقالة رئيس واقترانها بإ ،1992جانفي  04الصادر بتاريخ  92/01بموجب المرسوم الرئاسي 

                              
رسالة دكتوراه في العلوم السياسية ،  2004- 1989عبد النور ناجي ، تأثير التعددية الحزبية في النظام السياسي الجزائري   -1

  . 162 ، ص 2005بقسنطينة  فرع التنظيم السياسي والإداري ، جامعة منتوري

 . 11 ، ص 1989فيفري  23الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  دستور 40المادة  -2
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مة مؤسساتية لم يحسب الدولة في أز ، فوقعت11/01/1992بتاريخ  1الجمهورية شاذلي بن جديد
جعلت  أبرز لنا أن التجربة الديمقراطية الجديدة بالمقابل قد حسابا ، غير أن ذلك 1989لها دستور 

 ،1976 و ،1963ة الذي كان سائدا في دستوري حتكار السلطمن الدستور يتخلى عن مبدأ إ
  .2وإسناد السيادة الوطنية للشعب

، فتكونت  1989خارج مجال ما نص عليه دستور تشكلت هيكلة جديدة الأمر ن هذا تولد ع    
لمجلس الأعلى للأمن بوصفة الذي صدر من ا 1992جانفي  14بموجب إعلان  مستحدثةحكومة 

، و فد عانت الحكومة من أزمة الشرعية إلى  89من دستور  162مؤسسة دستورية بحكم المادة 
ضعت أرضية الوفاق الوطني التي شاركت فيها بعض الأحزاب أين و. 1994جانفي  30غاية 

  .السياسية والحساسيات الوطنية كمرحلة للعودة إلى الشرعية الدستورية 
رئاسية كحتمية للخروج من قواعد العمل غير  انتخاباتأجريت  1995نوفمبر  16وفي    

هورية الجزائرية ، كان لزاما اليمين زروال رئيسا منتخبا للجم السيد الشرعي ، وبعد الإعلان عن
نزلاقات السياسية للإ امصدر اعتبرتهالذي  1989فيفري  23نظر في دستورعلى السلطة أن تعيد ال

  . التي حدثت 
ينظر إليها  وابط جديدة للأحزاب السياسية ، حيث كانالبحث عن ض هذه المستجدات إستدعت    

 فكان لزاما، وتدافع عنها ،  تجاهر بمطالبها بحذر إلى جانب القوى السياسية الصاعدة التي قد 
  .ضعيحافظ على إستتاب الو التفكير في إجراء تغيير دستوري على السلطة

   1996نوفمبر  28التعددية الحزبية في ظل التعديل الدستوري : الفرع الثاني 
 طيحأن تبموجب أزمة سياسية كادت  1996نوفمبر 28تولد التعديل الدستوري الصادر بتاريخ     

أمام منافسة  جتماعية ، وأنهلقاعدة الإ، حيث وجد نفسه يفتقد لفي الدولة الحاكم بالنظام السياسي
ن عن علاجاء الإالدولية ببناء مؤسسات سياسية ديمقراطية ، ف حزاب كبيرة ، إضافة إلى إلتزماتهأ

تم ذلك ف ، دولة كحل قانوني يعمل على إعادة تنظيم مؤسسات ال 1996ة التعديل الدستوري لسن

                              
        . 1992جانفي  11استقالة الرئيس شاذلي بن جديد لم تنشر بل أشار إليها بيان المجلس الدستوري بتاريخ     -1
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إلى جانب منح صلاحيات واسعة لرئيس ) مجلس الأمة ( عن طريق خلق غرفة ثانية للبرنمان 
  .1الجمهورية

بحق إنشاء الأحزاب السياسية بدل الجمعيات  1996من التعديل الدستوري  42وأقرت المادة    
اء الأحزاب حق إنش" ، حيث نصت على  1989دستور ذات الطابع السياسي المذكورة في 

ومضمون ، ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية ، والقيم  به السياسية معترف
والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة ، و التراب الوطني ، وسلامة واستقلال البلاد ، 

 "  وسيادة الشعب و كذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة
 
  

وعمل الأحزاب السياسية  ، والضوابط الإضافية لتأسيس ، مادة جملة من القيودهذه ال وضعت   
بحيث لا يجوز تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي 

 .كما لا يجوز لها اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة 
  

لى الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية ، ولا ويحضر ع   
يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف والإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما ، 

   .وتحدد إلتزمات وواجبات أخرى بموجب القانون 
  

، نلمسه  1989من دستور  40، والمادة المذكورة  42وجه الاختلاف بين ما ورد في المادة    
في الإضافات التي تهدف إلى حجب مكونات الهوية الوطنية عن الممارسات الحزبية و مخالفة ما 

  مع التأكيد على منع العنف والإكراه نظرا لما شهدته الجزائر 1989سبق العمل به في دستور  
  .  2من أحداث عنيفة 1992منذ عام  

الخيار التعددي الديمقراطي لا يمكن التراجع  ن التعديل الدستوري أن حقم 178وأكدت المادة 
 .3عنه 

  

                              
 . 61، ص  2001الجزائر،  ئر ، المطبعة الحديثة للقانون ،ة الدستورية في الجزامحفوظ  لعشب ، التجرب  -1 
 1998أكتوبر  26،  212عيسى جرادي ، التعددية الحزبية السياسية في الجزائر ، رسالة الأطلس ، العدد    -2 

ن يمس النظام الديمقراطي القائم لا يمكن للتعديل الدستوري أ:  "  على   1996من التعديل الدستوري  178نصت المادة    -3
 "  على التعددية الحزبية 
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زامات وواجبات تحدد الت "نفس التعديل الدستوري  من 42وترجمت الفقرة الأخيرة من المادة    
، بحيث  1997مارس  06في شكل قانون عضوي للأحزاب السياسية في "أخرى بموجب قانون 

 ،دل الجمعيات ذات الطابع السياسي وصار قانونا عضويا يتوسط بياسية الأحزاب الس اسمحمل 
التشريع العادي والدستور عوض القانون العادي للجمعيات السياسية لإعطائه مكانة أسمى ونوع 

 . 1من الثبات والاستمرارية
  

  التنظيم القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر : المبحث الثاني    
لتأسيس الأحزاب السياسية إلى إحدى الأنظمة دول العالم قد استندت في قوانينها أغلب  إن     

  :  الآتية الثلاث
نظام يقر الحرية في تأسيس الأحزاب لكن بدون طلاقة ، ووفق حدود يحميها القانون  -     

  .ويعاقب على مخالفتها 
ور الإدارة مقتصر على وجوب نظام الإخطار ، أو التصريح بالتأسيس ، وهنا نجد أن د -    

 .المعتمد العلم بالنشاط السياسي 
  

وهذا النوع يتطلب الموافقة المسبقة من ،  2نظام الترخيص ، أو الاعتماد ، أو الإذن السابق  -    
وإجراء قانوني لابد منه لاعتماد الحزب تفاديا لأي تجاوزات أو خروقات قد  ، الإدارة كضرورة

  .3مستقبلا ، فهي ذات طابع وقائي  تمس الممارسة الحزبية
ومن خلال ذلك نتساءل ماهو النظام القانوني المتبع في تأسيس الأحزاب السياسية في الجزائر؟    

 و ما مدى تأثيره على مسار التعددية الحزبية ؟
  

      11/89قانون اللجمعيات ذات الطابع السياسي في تأسيس ا: المطلب الأول 
اكتفى دد للجمعية ذات الطابع السياسي، وصراحة على تعريف مح 11/89لم ينص القانون 

                              
،  1995مسعود عليبي ، الرقابة على دستورية القوانين ، دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستير ، جامعة باتنة ، معهد الحقوق ،   - 1 

 .132ص 
، الملتقى الدولي الثالث حول التعديلات محمد هاملي ، أثر التعديلات الدستورية على حرية العمل السياسي في الجزائر  -  2 

 . 4، ص  2008ماي )  5،6،7( الدستورية في البلدان العربية ، الأغواط 
المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية بين  97/07نظام إعتماد الأحزاب السياسية طبقا للأمر أنظر بوكرا إدريس ،  -3 

  45، ص 1998 أكتوبر 26، 212رسالة الأطلس، العدد توثيق والبحوث الإدارية ، ، مركز الالحرية و التقييد، مجلة الإدارة
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عندما نص على أن الجمعية ذات الطابع السياسي تستهدف  يز على الغاية المتوخاة  منهابالترك
يا للمشاركة في سعو ،بتغاء هدف لا يدر ربحاإجمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي 

وضوابط عملها ، وكيفية  ،أشار إلى أحكام كما، سلمية ، وبوسائل ديمقراطيةالحياة السياسية 
 .قاعدة الأحكام التأسيسية العامة  ولعل الأهم في ذلك كله هو تفعيلها ،

  

  الجمعيات ذات الطابع السياسيلتأسيس الأحكام العامة : الفرع الأول
لأخير على نص هذا ا  89/11في مقابل الشروط التأسيسية المخففة التي جاء بها القانون  

بعض الالتزامات التي يتعين على الجمعيات مراعاتها ، والتي من ضمنها ضرورة أن تساهم كل 
  : جمعية ذات طابع سياسي من خلال أهدافها على 

  .و دعمها ، و الوحدة الوطنية  ، و السلامة الترابية ، الوطني الاستقلالالمحافظة على  -
  .اته الحرة و احترام اختيار ، دعم سيادة الشعب -
  .و الحريات الأساسية للمواطن  ، حماية النظام الجمهوري -
و الثقافي للأمة في إطار القيم الوطنية العربية  ، الاجتماعي الازدهارتدعيم و حماية  -

  .المسلمة 
  .الديمقراطي النظاماحترام  -
اذ أو و الاستحو ، و الاختلاس ، حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعب -

  .المصادرة غير المشروعة 
و التزمت  ، و أعمالها التعصب ، أيضا أن تمنع في برنامجها على الجمعية السياسيةو يجب 
بية و التحريض على العنف بكل أشكاله أو اللجوء إليه ، و أن تستعمل اللغة العر ، و العنصرية

جمعية ذات طابع سياسي أن تبني  لا يجوز لأي في ممارستها الرسمية ، و إضافة إلى ما سبق فإنه
و  ،و الجهوية ،و عملها على قاعدة أو على أهداف تتضمن الممارسات الطائفية ،تأسيسها

السلوك المخالف للخلق الإسلامي  و ممارسةأ استغلالإقامة علاقات أو و المحسوبية  ، الإقطاعية
فقط أو على أساس لغوي أو  تبني تأسيسها على أساس دينيأن لا و الأهم  ،و قيم ثورة نوفمبر

  .أو إلى وضع مهني معين أو على أساس الانتماء إلى جنس أو عرق واحد  جهوي
كما يمنع على الجمعية ذات الطابع السياسي التعاون أو ربط أية علاقة مع أي طرف أجنبي 

معية أو قد تجعل من  الج و القوانين المعمول بها ،على قواعد تخالف أو تناقض أحكام الدستور
و ضمان  ، هذا يدخل ضمن إطار حماية الأمن القومي للبلادو. تجمع سياسي أجنبي لفرعا 
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و عدم خضوعها لجهات أجنبية حتى تعمل دون تأثير خارجي على ، استقلالية الجمعيات السياسية 
  .بلادللتحقيق المصلحة العامة 

سي على أساس و رغم أن النصوص واضحة في عدم جواز إنشاء جمعية ذات طابع سيا
جمعيات سياسية ) 10(ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي ، إلا انه قد تم آنذاك اعتماد عشرة 

السبب الذي حال دون  ما هو وهنا يطرح التساؤل عن. أعلنت نشأتها على أساس ديني وعقائدي 
كفيل تطبيق القانون على الجمعيات أثناء مراحل تأسيسها مع العلم أن طول إجراءات التأسيس 

 تسمحبعض الدول الديمقراطية المعروفة بعلمانيتها لماذا المنع إذا كانت بإبراز هذا الأمر ؟ ثم 
يطاليا و إقيام الأحزاب على أساس ديني ومن أمثلتها الحزب المسيحي الديمقراطي في كل من ب

   ؟على الديمقراطية في شيء ذلك ألمانيا دون أن يؤثر
   ذات الطابع السياسي  الجمعياتإجراءات تأسيس :الفرع الثاني 
لم يشترط لإنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي سوى تصريحا تأسيسيا  11/89إن القانون 

  :و يكون ذلك بإيداع ملف لدى الوزير المكلف بالداخلية يتضمن 
المسيرين  أسماءو ، همطلب مصادق عليه يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين تذكر فيه أسماء -

  .ووظائفهم ، و أماكن ميلادهم  ، و ألقابهم ،الوطني على المستوى
الجمعية و  اسمعلى  13ثلاث نسخ من القانون الأساسي يجب أن يشمل حسب المادة  -
و تجديدها ، و مدة  ، و كيفيات انتخابها ، و الهيئة التنفيذية ، و تشكيل جهاز التداول ، أهدافها

  .كام المالية و الأح ، التنظيم الداخليو ، العضوية فيها
  .و المسيرين  ، نسخ من شهادات ميلاد الأعضاء المؤسسين -
  .للأعضاء المؤسسين) 03(نسخ من شهادة السوابق القضائية رقم  -
  .و المسيرين  ، شهادة جنسية الأعضاء المؤسسين -
  .و المسيرين  ، شهادة إقامة الأعضاء المؤسسين -
  .و المحلية، نوان ممثلياتها الجهويةو كذا ع ، اسم الجمعية و عنوان مقرها -

خف القيود على الإطلاق  أو هكذا تبنى المشرع الجزائري نظام التصريح أو الأخطار و هو 
بحيث أن النشاط هنا يكون غير محظور ، لكن يتعين أخطار السلطة المختصة التي هي وزارة 

ويسمى نظام التصريح أو  عام ،الما يلزم من إجراءات لحماية النظام  اتخاذتستطيع  حتىالداخلية 
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و  ،و هو يعكس الاتجاه الديمقراطي الحر ،"Le régime répressif"خطار بالنظام الردعي الإ
 :و الأخطار نوعان ة الديمقراطية في تنظيم الحريات ، يمثل الرؤي

    .رب هذا الإجراء من نظام الترخيص خطار مقترن بحق الإدارة في الاعتراض ، و هنا يقتإ - 
وهذا يترتب عليه مزاولة الشخص لحريته مقترن بحق الإدارة في الاعتراض ،  خطار غيرإ –

  . موافقة من الإدارة  انتظاردون 
المشرع مال لإعطاء  أن يفهم منها 11/89من القانون  17قراءة نص المادة خلال ومن 

ر وصل إيداع الملف في عدم نش ةو ذلك عندما أتاح لها في حال ، وزارة الداخلية حق الاعتراض
كان  إلا إذا الأجل المحدد رفع القضية إلى القضاء ، و من المعلوم أن اللجوء إلى القضاء لا يكون

أو  ،أو في القانون الأساسي،أو الإدارة  ،أي تغيير في القيادةأن وتجدر الإشارة إلى . بصدد نزاع 
  ،شكالالأإلى وزارة الداخلية حسب نفس  به يعلنأو محلية جديدة يجب أن ، جهوية  تممثلياإنشاء 

  .جل شهر من قرار الهيئة المحدث للتغيير خلال أأي بتصريح إلى وزارة الداخلية 
، فقد ظهر التي أقرها المشرع في تأسيس الجمعيات ذات الطابع السياسينظرا للتسهيلات 

  .بالساحة السياسية جمعيات تجاوز عدد الستين جمعية سياسية
نبينهـا فـي    1989الخريطة السياسية للأحزاب والتنظيمات في الجزائر عقب دستور : 01جدول رقم 

  الجدول الأتي
  تاريخ الحل  الاتجاه  تاريخ التأسيس  أسماء الأحزاب

    حزب وطني إسلامي عربي  1954/ 1/11  حزب جبهة التحرير الوطني
    حزب علماني ديمقراطي  14/08/1989  الحزب الاجتماعي الديمقراطي

    حزب شيوعي ديمقراطي لائكي  1989/ 10/09  )التحدي(زب الطليعة الاشتراكيةالح
حزب إسلامي له طرح   1989/ 12/09  الجبهة الإسلامية للإنقاذ

  حضاري أصيل وجذري
30 /04 /1992  

    حزب ديمقراطي لائكي بربري  12/09/1989  التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية
    حزب وطني ديمقراطي  12/09/1989  ةالحزب الوطني للتضامن والتنمي

    حزب وطني إسلامي معتدل  28/10/1989  حزب التجديد الجزائري
    حزب وطني  07/11/1989  الحزب الوطني الجزائري
    حزب علماني رأسمالي  1989/ 11/11  الحزب الاجتماعي الحر

  1989/ 20/11  جبهة القوى الاشتراكية
  حزب اشتراكي

  علماني ديمقراطي
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كثر جذرية من أ(بربري
R.C.D(  

    حزب وطني  1989/ 26/11  اتحاد قوى الديمقراطيين
    حزب وطني ديمقراطي  26/11/1989  الحزب الجمهوري

    حزب إسلامي إصلاحي  27/11/1989  حزب الوحدة الشعبية
    حزب وطني إصلاحي  02/12/1989  الجبهة الوطنية للإنقاذ

    حزب اجتماعي رأسمالي  06/12/1989  حزب الجزائري للإنسان رأس المال
    حزب وطني إصلاحي  31/12/1989  اتحاد القوى من اجل التقدم

    حزب ديمقراطي اشتراكي  14/01/1990  الحركة الديمقراطية للتجديد الجزائري
حزب الوحدة الجزائرية الإسلامية 

  الديمقراطية
    حزب وطني إسلامي  17/01/1990

    زب يساريح  27/01/1990  الحزب الاشتراكي للعمال
    حزب إسلامي إصلاحي  27/01/1990  الجمعية الشعبية للوحدة والعمل

    حزب ديمقراطي  03/02/1990  ................الاتحاد من أجل 
    حزب يساري روتسكي  1990/ 02/ 26  حزب العمال

    حزب وطني إسلامي عربي  1990/ 20/03  الحركة من اجل الديمقراطية في الجزائر
    حزب وطني ديمقراطي  1990/ 27/06  مي الديمقراطيالحزب التقد

    حزب وطني إصلاحي  1990/ 01/07  الحزب الجمهوري التقدمي
    حزب وطني إسلامي  18/07/1990  حزب الأمة

    حزب وطني ديمقراطي  25/07/1990  الحركة من اجل الشباب الديمقراطي
    إصلاحي حزب عربي إسلامي  04/08/1990  حركة القوى العربية الإسلامية

    حزب عربي إسلامي  29/08/1990  التجمع العربي الإسلامي
    حزب وطني  14/10/1990  اتحاد الشعب الجزائري

    حزب وطني ديمقراطي  20/10/1990  التحالف الوطني للديمقراطيين المستقلين
    حزب وطني إصلاحي  12/11/1990  جبهة الجهاد من اجل الوحدة

حزب إسلامي عربي   28/11/1990  حركة النهضة الإسلامية
  )باديسي(إصلاحي

  

    حزب وطني  08/12/1990  جبهة أجيال الاستقلال
    حزب ديمقراطي إصلاحي  11/12/1990  حزب من اجل العدالة والحرية

    حزب وطني إصلاحي  02/01/1990  الحركة الجزائرية للعدالة والتنمية
    حزب وطني ديمقراطي  12/01/1991  الجيل الديمقراطي
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    حزب وطني عربي  27/01/1991  جمع الجزائري البومدينيالت
    حزب وطني  16/02/1991  الحركة الجزائرية من اجل الأصالة

    حزب وطني اشتراكي  1991/ 10/03  حزب العلم والعدالة العمل
    حزب إصلاحي تقدمي  10/03/1991  الحزب الجزائري للعدالة والتقدم

    حزب وطني ديمقراطي  13/03/1991  جبهة الأصالة الجزائرية الديمقراطية
    حزب ليبرالي  25/03/1991  الحزب الحر الجزائري
    حزب وطني اجتماعي  04/04/1991  حزب العدالة الاجتماعية
حزب إسلامي عربي   29/04/1991  حركة التجمع الإسلامي

  )إخواني(إصلاحي
  

    حزب وطني اجتماعي  29/04/1991  حزب البيئة والحريات
    حزب إسلامي إصلاحي  26/05/1991  لامية المعاصرةالجزائر الإس
    حزب وطني عربي  29/05/1991  1954عهد

    حزب وطني ديمقراطي  17/07/1991  جبهة القوى الشعبية
    حزب وطني  17/07/1991  التجمع الوطني الجزائري

    حزب وطني  24/07/1991  التجمع من اجل الوحدة الوطنية
سلامية منظمة قوى الجزائر الثورية الإ

  الحرة
    حزب وطني إسلامي إصلاحي  08/09/1991

    حزب وطني ديمقراطي  29/09/1991  التجمع الوطني من اجل الديمقراطية
    حزب وطني إسلامي  28/10/1991  تجمع شباب الأمة

    حزب وطني اجتماعي  28/10/1991  حزب الحق
    حزب إسلامي عربي  09/11/1991  حركة الرسالة الإسلامية

    حزب ديمقراطي علماني  24/11/1991  قوى الديمقراطيةجبهة ال
حزب الحركة من أجل المستقبل الوطني 

  الديمقراطي
    حزب وطني ديمقراطي  19/01/1992

    حزب اشتراكي ديمقراطي  22/01/1992  الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي
    حزب وطني إسلامي  22/01/1992  حزب الأمان الجزائري

    حزب وطني اشتراكي  19/02/1992  وطني للقوات الشعبيةحزب الاتحاد ال
    حزب وطني  19/02/1992  الحركة الوطنية للشباب الجزائري
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  1نورة يحياوي: رالمصد        

المؤسسين ،  دالمشرع للشروط الخاصة بعد تيسيرو علاوة على نظام التصريح نشير إلى 
عدد المؤسسين و المسيرين عن خمسة عشر  يقل ألاتتطلب  11/89 من قانون  14حيث أن المادة 

  : عضوا فقط تشترط فيهم بعض الشروط العامة و هي ) 15(
  .الأصلية أو المكتسبة منذ عشر سنوات على الأقل  الجزائرية الجنسية -
  .الأقل  أن يكون عمر المؤسس خمسا و عشرون سنة على -
أن حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة و لم يسبق  أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية -

  .بالشرف 
  .إلا يكون قد سبق له سلوك مضاد للثورة التحريرية  -
  .أن يكون مقيما في التراب الوطني  -

 ه يمكن تأسيس جمعيةأنتوزيعا معينا للمؤسسين، مما يعني  11/89لم يشترط القانون كما 
منطقة عضوا قد ينتمون إلى ) 15(عشر بالشروط السابقة بعدد مؤسسين لا يقل عن خمسة  ةسياسي

أي تأسيس الحزب على أساس جهوي ، و هو أمر ، مدينة واحدة  جغرافية واحدة إن لم نقل إلى
من نفس القانون التي تمنع تأسيس جمعية  05نص المادة  في أغفله المشرع بشكل ترك تناقضا

  ..   ذات طابع سياسي على أساس جهوي 
   11/89القانون  مكفولة لحرية العمل السياسي فيال الضمانات: الفرع الثالث 

، تم النص كذلك على جملة من  11/89الالتزامات التي نص عليها القانون  في مقابل
  : تتمثل في الضمانات 
  الضمانات الإدارية  /أولا 

  أول هذه الضمانات تسليم وزارة الداخلية وصل بإيداع ملف تأسيس الجمعية التأسيسية 

                              
 جامعة الجزائر نورة يحياوي، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، مذكرة ماجستير كلية الحقوق ،    - 1

  .151 - 149، ص  2001
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المعلومات و صحة مضمون التصريحات  مراقبةرين تتولى وزارة الداخلية وخلال شه
الواردة في الملف التأسيسي ، على أن تقوم خلال نفس الأجل بنشر وصل إيداع الملف في الجريدة 

على  15فمن جهة تنص المادة : و هنا نجد بعض الغموض . الرسمية للجمهورية الجزائرية 
المادة  تنص ومن جهة أخرىين المواليين لتاريخ إيداع الملف ، شهرالضرورة نشر الوصل خلال 

بكل دراسة أو بحث أو تحقيق لازم ) التي هي وزارة الداخلية ( على قيام السلطة المختصة  16
  :و هنا قد يطرح السؤال  لتصريحات و الاستماع إلى كل عضو ،لرقابة صحة مضمون ا

 ارتأتالشهرين ، ثم بعد ذلك  أجلقبل انقضاء  ماذا لو تم نشر الوصل في الجريدة الرسمية
و مراقبة الملف التأسيسي  ، و تبين لها وجود تحريف في  ،ممارسة حقها في فحص الإدارة

  .و هذا كله قبل انقضاء الشهرين ؟ المعلومات المصرح بها 
إذا ثبت لديها وجود تحريف في  هل يمكن لوزارة الداخلية سحب الوصل بنفس الإجراء

  لومات الواردة بالملف ؟المع
من القانون  16في الواقع هذه التساؤلات هي وليدة الصياغة غير الموفقة لنص المادة 

11/89 .  
تقوم السلطة المعنية قبل نشر : " كان من الأحرى لو تمت الصياغة مثلا كما يلي  لذلك
بكل دراسة ) نون من هذا القا 15خلال الأجل المنصوص عليه في المادة : بدل عبارة ( الوصل 

  ....أو بحث أو تحقيق
ها مومهما يكن فالأجل الذي وضعه المشرع يعتبر ضمانا ضد تعسف الإدارة عن طريق التزا

ن ذلك يكسب الجمعية السياسية الشخصية المعنوية وأهلية لأبنشر الوصل في المدة المحددة 
  .ةالتصرف القانونية مما يمكنها من ممارسة نشاطها مباشر

أساسية مادام يحول دون  ةن وضع أجل زمني للإدارة هو في حد ذاته ضمانإف وعموما
خاصة وان هذا الأخير يكتسي . تعسف الإدارة وتماطلها عن نشر وصل إيداع الملف التأسيسي

من تاريخ ابتدءا أهمية بالغة  كون الجمعية السياسية تكتسب الشخصية المعنوية والأهلية القانونية 
وتلقى هبات  ، والحصول على مساعدات من الدولة ، الي يمكنها مباشرة نشاطاتهاذلك النشر وبالت

  ........نشرية أو نشريات دورية راصدإوكذا  ، ووصايا
  الضمانات القضائية  / ثانيا 

  وإضافة إلى هذه الضمانات الإدارية نجد ضمانات أخرى قضائية ففي الحالة التي لا يتم فيها
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جل الشهرين من يوم إيداع أتأسيسي في الجريدة الرسمية خلال نشر وصل إيداع الملف ال
على وجوب قيام وزير الداخلية برفع القضية إلى الغرفة  11/89من قانون  17الملف تنص المادة

أي اجل ( الإدارية لمجلس قضاء الجزائر خلال الأيام الثمانية التي تسبق انتهاء هذا الأجل 
  ).الشهرين

فة ر الداخلية بتوقيف الجمعية أو حلها يجب أن يرفع إلى الغركما أن أي طلب من وزي
ون أن القانون وضع سلطة توقيف كو هذه ضمانة مهمة أيضا  الإدارية لمجلس قضاء الجزائر ،

الجمعية أو حلها بيد القضاء و ليس بيد الإدارة ، وحدد حالات اللجوء إلى القضاء لتوقيف الجمعية 
يحل بالنظام العام أو خرق الجمعية للقوانين  أنة خطر يوشك و هي حالة الاستعجال أو حال

  .السارية ، إذ على القاضي أن يتأكد من توافر هذه الحالات 
يكون وفق إجراءات الاستعجال في خلال الشهر الموالي لرفع فالفصل في طلب التوقيف  أما

وز استئناف القرار ـيج، و ) أي أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر ( القضية أمامه 
وفقا ) الجهة الاستئنافية في المواد الإدارية السابقة (  ام الغرفة الإدارية للمحكمة العلياـالصادر أم

  .يوما من تاريخ تبليغ القرار  15للقواعد العامة ، أي في مدة 
 نشير إلىو. و على الغرفة أن تفصل في الاستئناف في مدة شهر تبدأ من يوم رفع الاستئناف     

دعوى الاستعجال لغرض التوقيف التي يرفعها وزير الداخلية أمام الغرفة  عن ذلك تغنيلا أنه 
الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بغرض حل الجمعية السياسية ، و في هذه الحالة يتعين الفصل في 

غرفة الإدارية و يكون القرار الصادر قابلا للاستئناف أمام ال. هذه الدعوى  خلال شهر من رفعها 
جل شهر كذلك ألاستئناف خلال التي يتعين عليها البث في ا) يا مجلس الدولة حال( للمحكمة العليا 

حداث التي تلت الأوزير الداخلية إلى هذه الإجراءات اثر  أو قد لج ، الدعوى أمامهارفع يوم من 
غرفة الإدارية للمطالبة ، حيث قام برفع دعوى أمام ال 1991وقف المسار الانتخابي في ديسمبر 

،  1992مارس  4بحل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، والتي أصدرت في النهاية قرار بالحل في 
، وعلى إثر ذلك صدرت عدة  1992أفريل  29ر في والذي أيدته المحكمة العليا بقرارها الصاد

                      1. لحنحزب الملمراسيم لحل المجالس الشعبية البلدية و الولائية التابعة ل
  

                              
  125، جامعة ورقلة ، ص  2004- 1962أحمد سويقات ، التجربة الحزبية في الجزائر   - 1
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  97/09تأسيس الأحزاب السياسية في القانون العضوي :الثاني المطلب     
المتعلق بالأحزاب السياسية قد  97/09من القانون العضوي  17إن المشرع الجزائري في المادة   

،وهذا الذكر السياسية نظام الترخيص المسبق بدل نظام الإخطار السابق اعتمد في تأسيس الأحزاب
  : ، ونظام الترخيص نوعان  1ر حظالنوع يأخذ مرتبة وسطى في درجة التقييد بين التصريح وال

ترخيص مقيد ، ويفرض فيه المشرع توافر شروط معينة في طلب الترخيص حتى لا يكون  -    
  . 2إذا توافرت شروطه هبمنح رفض من طرف الإدارة ،حيث تكون ملزمةلعرضة ل

هنا تكون فيه حرية الإدارة غير مقيدة ، ولها سلطة تقديرية في منح وديري ، الترخيص التق -
  .ر أكثر منه إلى التصريح حظالترخيص من عدمه مما يجعله يقترب من ال

الترخيص المقيد ، ويتضح ذلك من خلال  اعتمدومن الملاحظ أن المشرع الجزائري قد    
  .الوثائق المطلوبة في الملف  المؤسس وكذاالشروط التي يجب توفرها في العضو 

  ؟  97/09فما هي الشروط التأسيسية العامة والخاصة التي أقرها المشرع في القانـون العضوي   
  الأحزاب السياسية ؟  تأسيسوما مدى تأثيرها على 

  السياسية الأحكام العامة لتأسيس الأحزاب  :الأولالفرع 
صة تحكم تأسيس الأحزاب السياسية، فرض المشرع الجزائري شروطا عامة وأخرى خا  

أثناء الإطار القانوني العام الذي يبين الحدود والقيود، والأعمال الموجبة لامتناع الأحزاب  حويوض
واد من ـة في المـاب الأول المتعلق بالأحكام العامـ، فيتناولها في البتأسيسها واستمرار عملها

المتضمن القانون العضوي  1997مارس  6المؤرخ في  09/  97من الأمر رقم  )  11 -3(
  .المتعلق بالأحزاب السياسية

من  42ونلاحظ أن نفس الشروط المذكورة بهذا القانون العضوي قد سبق ذكرها في المادة   
مما يدعونا للتساؤل عن سبب إعادتها وكان يكفي أن يشير إليها الدستور ويترك  1996دستور 

  .مها للقانونيتنظ

                              
  4محمد هاملي ،ا مرجع سابق ، ص   - 1
  يجب أن يكون الرفض بقرار معلل قبل إنقضاء الأجل :  17/1م  - 2

  لمؤسسي الحزب الحق في الطعن في قرار الرفض أمام القضاء الإداري :  17/2    
  الدولة  قرار المجلس يكون قابلا للاستئناف أمام مجلس:  17/3    
  .يعتبر قبول ضمني عدم صدور قرار الرفض ، وعدم نشر الوصل في آجاله القانونية :  17/4   
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ارة إلى أن القانون العضوي الأخير جاء أشد تقييدا مما يجعلنا نستفهم عن ما هي الإش بنا ويجدر
  صور هذا التقييد ؟ وهل يخدم متطلبات الديمقراطية في التنظيم الحزبي ؟

، مع التطرق عند الضرورة  09/ 97د المذكورة من الأمر سنوضح ذلك من خلال مناقشة الموا
  .11/  89إلى القانون 
 .شروط إلى شروط عامة موضوعية ومألوفة، وأخرى خاصة استثنائية غير مألوفةونقسم هذه ال

   الشروط الموضوعية العامة / أولا      
عند كافة الدول التي لها تجربة في مجال التعددية الحزبية ، وبدونها  مألوفةهي شروط و     

  :الأحزاب السياسية ، وتتمثل في  سلمي بينيتعذر قيام نظام تنافسي 
، والحفاظ على أمن الدولة 1، وتتعلق بالوحدة الوطنية )  2،1(الفقرتان  دونالمادة الثالثة  - 1    

على  لالتداو، والتمسك بالديمقراطية ، وحماية الحقوق والحريات ، وتبنى التعددية واحترام 
  .منطقية وضرورية لإنجاح التعددية الحزبية  شروط وهيرأي الشعب ،  واحترامالسلطة ، 

المادة الخامسة وتتكون من فقرتان تمنع الممارسات الطائفية والجهوية ، وتحث على الأخذ - 2   
  .بالخلق الإسلامي ، والهوية الوطنية ، وقيم الثورة 

والحقد عند الأخذ بنظام  ، وقد أراد المشرع بذلك منع آليات التفكك الاجتماعي التي تثير التنازع
  .التعددية الحزبية 

إن السماح بتأسيس أحزاب إقليمية في دولة : " دكتور حسن البدراوي ذلك في قوله ويؤكد ال
  .  2إلى تفتت وحدة الدولة لمحلية بما قد يؤدي اإذكاء النعرات  ، و مركزية هو بعث للروح القبلية

ي ، كما أن التحلي بالوطنية وقيم الثورة ه3لف الإسلامي فإن الإسلام دين الدولة أما فيما يخص الخ
  .ثوابت لابد منها 

المادة السادسة تمنع تأسيس الحزب وعمله على غير ما جاء به الدستور وأن لا يمس بالأمن  -3  
، أو النظام العام أو إقامة تنظيم عسكري أو مثله وقد أراد المشرع بذلك نبذ استعمال القوة والعنف 

  .مهام السيادة الخاص بالدولة  والتأكيد على الخضوع للقانون ، وعلى أن التنظيم العسكري من

                              
1  - Rachid benyoub , L’annuaire politique de l’Algérie 2000 3° Edition , revue et approfondi , Alger , 
edit ZNEP 2000 , p 111  

  . 113حسن البدراوي ، مرجع سابق ، ص   -  2  
 .من دستور الجمهورية الجزائرية 2المادة   - 3 
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أجنبي مهما كان شكله خوفا من رابطة  عة وتمنع ربط أي علاقة للحزب بطرفالسابالمادة - 4   
يحافظ على مؤسسات الدولة ،  ادة الوطنية للدولة وهو شرط أساسيالتبعية ، أو المساس بالسي

  .والوحدة الوطنية  ، ومصالح الشعب ، واقتصادها
أي حزب بأن يدين بفكرة العالمية التي تثير إشكالا عند تطبيقها فتضيع المصالح  وعليه يمنع   
  .1 طنية إذا لم يثير المشرع حاله منعهاالو
أن يبنى على أساس وعمله على  ، وتتناول التنظيم الداخلي للحزب، ية عشردالمادة الحا- 5   

  .تها الحقيقية افقد مقومنه بدونها تع التعددية الحزبية لأهذا يتماشى م و المبادئ الديمقراطية ،
   الشروط الاستثنائية الخاصة / ثانيا 

 97/09بل أدرجت في القانون العضوي  2هذا الاسم لأنها لم ترد في القانون السابقنطلق عليها  
  .المتعلق بالأحزاب السياسية بأمر رئاسي في غياب السلطة التشريعية 

  : وتتمثل هذه الشروط في   
  : ثل في ممارسة أنشطته إلى ت، وتوجب على الحزب أن يم )2و1(ادة الثالثة الفقرتان الم- 1  

عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة وهي الإسلام والعروبة  -     
   .والأمازيغية لأغراض الدعاية الحزبية 

   .1954احترام وتجسيد مبادئ ثورة أول نوفمبر  -    
نجد أن أزمة الهوية هي ليست مشكلة قانونية بقدر ما هي مشكلة فراغ إيديولوجي ظهر منذ     

المسلحة ، لأن هذا  أهمية عن الثورةالاستقلال، مما يتطلب ثورة ثقافية إيديولوجية وطنية لا تقل 
كما  3الفراغ يسمح بدخول الاستعمار من جديد بمنهج مغاير قد يكون فكري أو ثقافي أو اقتصادي

                              
 . 182، ص  1994ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،   -  1 
س المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي الذي تولد في ظل شرعية دستورية ، وأقره المجل  11/ 89نقصد به القانون   -  2 

جوان  5قبل انتخاب البرلمان في  1997مارس  06الذي صدر بأمر رئاسي في  97/09الشعبي الوطني عكس القانون العضوي 
 . 1997سنة 

،  1986أنظر عبد االله شريط ، مع الفكر السياسي الحديث والمجهود الإيديولوجي في الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،   -3
 . 123ص 
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 هاأما مبادئ ثورة أول نوفمبر فهل من المعقول أن نجسد1أنه لم يكن وليد عصر التعددية الحزبية 
  والحاجة إلى الاجتهاد ؟  ، والزمان ، باستمرار رغم تغير الظروف

عطي تجاربنا القداسة ونلبسها لباس القيد نيرى الدكتور حسن البدراوي أنه من غير المعقول أن 
  .2 ينة لزمان ومكان محددصالحلأنها كانت 

كما أن مبادئ الثورة قد اعتبرت أساس شرعية نظام الحزب الواحد والفكر الاشتراكي ، فهل يعقل 
إن هذا  !والفكر الليبيرالي ؟ أن تظل هي نفسها المبادئ التي يقوم عليها نظام التعددية الحزبية ،

  .ابع الموضوعي والديمقراطي الطرح يضفي على التعددية الحزبية الطابع الشكلي عوض الط
وتوجب على الحزب السياسي أن لا يبني تأسيسه أو عمله ) :  3(المادة الخامسة الفقرة  -2   

  .على أساس ديني ، أو لغوي أو عرقي ، أو جنسي ، أو مهني ، أو جهوي 
ثم " ولة الإسلام دين الد: " على أن  2غير أنه بالرجوع إلى الدستور نجد أنه ينص في المادة   

منه ويمنع تأسيس الحزب السياسي أو عمله على أساس ديني مما يضعنا أمام  42يأتي في المادة 
   .تناقض ملفت للانتباه 

كما نجد أن الدول الأوربية التي زامنت مخاض التجربة الديمقراطية لم تمنع إلى حد الآن قيام   
  .غير ذلك أحزاب على أساس طائفي أو ديني أو إقطاعي أو حرفي أو 

وتحضر أية علاقة عضوية أو علاقة ولاء أو تبعية ، أو رقابة بين حزب : المادة الثامنة  - 3  
  .سياسي ونقابة أو جمعية أو أية منظمة مدنية أخرى مهما كانت طبيعتها 

غير أننا نجد الأحزاب السياسية الموجودة في العديد من الدول كالولايات المحددة الأمريكية 
والنقابات ، ومن التأييد الشعبي كأحزاب ، والجمعيات  ، تها من خلال المجتمع المدنيتستمد قو

الجماهير حيث تشكل هذه النقابات والجمعيات حلقة وصل بين الجمهور والأحزاب خاصة أثناء 
  .الحملات الانتخابية 

ظيم ، و كذلك تن)حماس( إلى حركة مجتمع السلم  ا أن جمعية الإرشاد والإصلاح نسبتكم
  .عتبر مقربا إلى حزب التحالف من أجل الديمقراطية أالتنسيقية الوطنية 

                              
توضيح أنظر ، العلجة مناع ، التعددية الحزبية في الجزائر ودورها في البناء الديمقراطي مذكرة ماجستير في لمزيد من ال  -1

 . 128-127، ص  2001/2002القانون الدستوري ، جامعة الجزائر ، 

 . 204حسن البدراوي ، مرجع سابق ، ص  -2



  الفصل الأول                                        التطور القانوني لنظام التعددية الحزبية في الجزائر     
       

 

فمعارضة الأخذ به يعتبر مغالطة  ، وبما أن ذلك لا يشكل خطرا على النظام العام
  . ، وعرقلة لنجاح التعدديةللديمقراطية،وتقييدا لتأسيس الأحزاب السياسية

ختار لنفسه إسما أو رمزا أو علامة سياسي أن ي، حيث لا تجيز لأي حزب المادة التاسعة  - 4  
ة وجدا من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها ، ظمأو منأخرى متميزة يملكها حزب 

  .أو مثلها  1954والتي كان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح الأمة أو مبادئ ثورة أول نوفمبر 
ر من معنى سواء من الناحية اللغوية أو الوظيفية إن مصالح الأمة عبارة فضفاضة تحمل أكث   

أما عبارة مبادئ أول نوفمبر  ،يات هذه المصالحوترتيب أولفي ،وذلك يعطي حرية في تأويلها ، و
ى تأسيس ارة علومثلها ، فنجد أن كلمة مثلها غير محددة مما يفتح مجالا واسعا أمام قيد الإد 1954

وتقدير هذه الكلمة دون أدنى قيد  ، داخلية فقط صلاحية تأويللوزير ال الأحزاب السياسية حيث أن
  .شرط مما يوجب تحديدها بدقة على سبيل الحصر أو
  لسياسية إجراءات تأسيس الأحزاب ا:  الفرع الثاني  

، تمر بمرحلتين  97/09إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية حسب القانون العضوي إن     
عكس الجمعيات ذات الطابع السياسي التي تمر بمرحلة  ادالاعتممرحلة التصريح ومرحلة 

 التضريح فقط ، فهل هذا الإجراء يمثل قيدا على تأسيس الأحزاب السياسية ؟ 

  السياسي  الحزب بتأسيسمرحلة التصريح  / أولا 
إجراءات معينة خلال مرحلة التصريح  97/09يحدد القانون العضوي للأحزاب السياسية 

وبالرغم من أن ذلك إجراء شكلي ومادي إلا انه , دأ بعملية طلب الترخيصبتأسيس الحزب تب
  .أو على مستوى منح الوصل ةالأعمال التحضيري يسواء ف الإدارةيعطي مجالا لتدخل 

  تقديم طلب الترخيص - 1
إن مرحلة الإعداد لتأسيس الحزب يجب أن تتم أولا بإيداع ملف من طرف الأعضاء 

  1 لمكلف بالداخلية مقابل وصللدى الوزير ا ينالمؤسس
 .غير أن ذلك يجب أن تسبقه عملية تحضير متطلبات الملف

   تحضير مستلزمات الملف - أ  

                              
 سياسي بإيداع الأعضاء المؤسسينتأسيس حزب يتم "  97/09من القانون العضوي للأحزاب السياسية12/1تنص المادة     -1

 .   " ملفا لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل وصل
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إن إعداد الملف يتطلب القيام بعملية سابقة عن إيداعه كمرحلة تحضيرية تتمثل في إعداد 
نامج العمل عنه جمع وثائق ، و إعداد نصوص تبين بر القانون الأساسي للحزب، وهذا ينجم

      1و تنظم آليات تسييره  ،و أهدافه ،و يفصح عن مبادئه ،و نظامه الداخلي ،السياسي للحزب
مما يولد الحاجة إلى تحديد  ،و الاجتماعات ،و اللقاءات ،ذلك يستدعي جملة من الاتصالات نإ

   .عليها أو مسؤوليات القائمين الحزبنشاطات بقانوني لطبيعة تلك الأعمال سواء ما تعلق 
 97/09هذا ما غفل عنه المشرع الجزائري في صياغته للقانون العضوي للأحزاب السياسية 

   لا ؟م هل هذه الأعمال معفاة من شرط الترخيص أ: طرح التساؤل التالي يو عليه 
المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية ، فان السلطات  89/28بالاحتكام إلى القانون 

سة من هذا كن لها أن تعرقل أي اجتماع ، ذلك انه عند تطبيق المادتين الرابعة و الخامالعمومية يم
لانعقاد أمر وجوبي ، حتى يتم تسليم الوصل من الجهة المختصة إقليميا القانون يصير التصريح با

و كذلك المادة الرابعة عشر من نفس القانون التي تحدد نوع الاجتماعات  2 )ولاية أو بلدية (
تشمل الاجتماعات الخاصة بمؤسسي  ممعفاة من التصريح المسبق على سبيل الحصر فهي لال

  .3الحزب السياسي
مرسوم الكما يمكن للسلطات العمومية كذلك بموجب قانون حالة الطوارئ المتمثل في 

 كل ذلك،  4)07(منع هذا النوع من الاجتماعات طبقا للمادة السابعة  92/44رقم الرئاسي 
ن تحاط هذه المرحلة الحرجة بالضمانات القانونية التي تجعل المؤسسين بمعزل عن يستوجب أ

  .5من حرية إنشاء الأحزاب السياسية يقيدمما  بها الخطر ، أو الاتهام بتجمعات سرية غير مرخص
  إعداد الملف و إيداعه  - ب  

                              
  2009موقع سورية الحرة ، اكتوبر قناة زنوبيا ، مشروع مقترح لمبادئ عامة لقوانين الأحزاب السياسية في العالم العربي ،   -1

 .  2ص

المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية ، الجريدة  31/12/1989المؤرخ في  89/28من القانون  5و  4انظر المادة    -2
 .     163ص  24/01/1990الصادر بتاريخ  04الرسمية و العدد 

 . 164مرجع سابق ص  89/28من القانون  14أنظر المادة    -3

  92/44من المرسوم  07أنظر المادة   -4
المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية بين الحرية  97/07لأحزاب السياسية طبقا للأمر نظام إعتماد ا بوكرا إدريس ،  -5

  49مرجع سابق ، ص ،و التقييد
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ن القانون م) 14و 13(و الرابعة عشر  ،تقتضيه المادتان الثالثة عشر بالرجوع إلى ما
و المؤسس نجد أنهما يتضمنان على التوالي شروط يجب أن تتوفر في العض 97/09العضوي 

  .الملف  اشتمل عليهللحزب ، ووثائق يجب أن ي
  للحزب الشروط الخاصة بالعضو المؤسس

تتوفر في العضو  أنالتي يجب  اشروط هناك نفإالسابقة الذكر ) 13(طبقا للمادة الثالثة عشر 
  :ي المؤسس ه

  .جنسية أخرى  على و أن لا يكون حائزا ،أن يتمتع بالجنسية الجزائرية -
  .على الأقل ) 25(أن يكون عمره خمسا و عشرون سنة -
و لم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة  ،و السياسية ،أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية-

  .بالشرف 
  . مثلهاو  ،1954نوفمبر  ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول-

قد أكد المشرع في شرط الجنسية على أن تكون جزائرية فقط دون أن يفصح إن كانت أصلية أو  
   .حتى يسمح للشخص بأن يكون مؤسسا لإكسابلالقانونية المدة  تحديدمكتسبة ، وكذلك دون 

كيم ، لأن سنة للعضو المؤسس هو إجراء ح 25 بـن تحديد السن إأما الفقرة الثانية ف-
نظر المجتمع نظر السلطة، و مسؤولية اجتماعية بتأسيس حزب سياسي يعد مسؤولية سياسية ب

  .المدني مما يستدعي الكفاءة و الخبرة و النضج السياسي إلى الحد المعقول 
في الفقرة الثالثة فنجد أن طلب تمتع المؤسس بحقوقه المدنية و السياسية هو أمر  وردأما ما 

افة القوانين المقارنة غير أن فكرة الجناية أو الجنحة التي تثبت بتقديم وثيقة السوابق قرته كأقد 
ن ذلك يدخل لأمحاكمات الرأي و السياسة و الإعلام ؟  على يشتمل كذلك" هل ف،  03العدلية رقم 

وفق  التعددية الحزبية كما أن حرية الرأي و التعبير مكفولة دستوريا إذا كانت ةيطارديمقفي إطار 
  .الطرق السلمية 

فيما يخص ذكر السلوك المعادي لمبادئ ثورة أول نوفمبر في الفقرة الرابعة فهو أمر  -
  غامض و غير محدد ، كما يطرح التساؤل على أي تقدير يتوقف الحكم على السلوك بأنه معاديا ؟

تشددا ، أو فهل يتحقق بمجرد تبني مبدءا مغايرا و لو كان سلميا ؟ أم عند إيجاد موقفا م
  معاكسا و مناهضا لمبادئ الثورة ؟
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هذا يؤكد ضرورة العمل على إزالة هذا الغموض و توضيح المعنى الحقيقي لهذا السلوك لأن 
تجسيد فكرة التعددية تفرز الإقرار في اختلاف المبادئ و الرؤى  ، والأفكار بشرط أن لا تخل 

  .هذا ما أشارت إليه كافة القوانين المقارنةفطية بالنظام العام، و الثوابت الدستورية ،و الديمقرا
   الوثائق الخاصة بالملف  

  :  يإلى الوثائق المطلوبة بالملف و التي تتمثل ف 14أشارت المادة 
  .طلب تأسيس الحزب يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين  -1
عضوا مؤسسا على الأقل يقيمون فعلا في ) 25(تعهد يحرره و يوقعه خمسة و عشرون -2  
 .لث عدد ولايات الوطن على الأقل ث

بالنسبة لطلب التأسيس يكفي أن يكون موقعا دون شرط في شكل الوثيقة أو نموذجها ، كما  -
مما يؤيد سلامة هذا  فأن التوقيع هو إجراء و جوبي لا بد منه ، و ثلاثة أعضاء ضمان كا

  .الإجراء
ولاية على الأقل كحد  16ن أي ثلث ولايات الوطبعضوا  25أما شرط الإقامة الفعلية ل  -

اشترط ألا يقل عدد إذ  89/11القانون  في كان عليه أدنى مفتوح للزيادة يعتبر تشديدا على ما
  .1توزيعهم الجغرافيلعضوا فقط دون تحديد  15و المسيرين عن  ،المؤسسين

  :و تضمن هذا التعهد ما يلي 
  .و القوانين المعمول بها ،احترام الدستور -
جل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر أد بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في التعه -

  .وصل التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
إن اشتراط احترام الدستور و القوانين المعمول بها  يعتبر إطارا للضمانات الأساسية  -

ن الدستور هو المعبر على الإرادة العامة للمجتمع ، و لأالأفراد  لحماية حقوق الإنسان ، و حريات
اسي يشارك في الحكم في ظله حزب سي أخرقه يؤدي إلى نظام حكم استبدادي يستحيل أن ينش

 . و عليه فهذا الشرط يعتبر ضمانا لحرية تكوين الأحزاب السياسية ،و ديمقراطية بوسائل سلمية،
فنجد أن انعقاد المؤتمر التأسيسي هو أمر لا بد منه ، لكن يبقى غموض أما بالنسبة للفقرة الثانية 

                              
 1989يوليو  5المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  89/11من القانون  12المادة     -  1

 .16ص  7العدد 
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عقب و سن ،بداء رأيهاو تماطلت وزارة الداخلية في إ ،الوصل نشرفي حساب مدة السنة إذا لم ي
  .على ذلك لاحقا 

  : و كذلك تضمن التعهد 
  .مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ  -
  .ميلاد المؤسسينعقود شهادات أم مستخرجات من  -
  .للأعضاء المؤسسين  03مستخرج من صحيفة سوابق القضائية رقم  -
  .شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين  -
  .شهادات إقامة للأعضاء المؤسسين  -
  .ن وجدت إو كذا عناوين ممتلكاته المحلية  ، اسم الحزب، و عنوان مقره -
    .السياسيالمشروع التمهيدي للبرنامج  -
في أعمال ضد الثورة  1942شهادة تثبت عدم تورط مؤسسي الحزب المولودين قبل يوليو  -

  .التحريرية 
فيما يخص مشروع القانون الأساسي للحزب هو عمل ضروري يجب القيام به لأنه يمثل أداة 

مبدأ أساسي تعريفية من حيث الإطارات و الهياكل الحزبية كما يحدد طريقة تسيير الحزب داخليا ك
تعتبر طلبات ) 8، 7، 6، 5،  4( فقرات اليسري على كافة أعضائه أما باقي الوثائق المدرجة في 

رقابة المطابقة مع القانون حسب المادة  ايوم 60منطقية تخول الوزير المكلف بالداخلية خلال مدة 
الفقرة  تبينو ،كما تخوله الرفض كذلك في حالة العكسالخامسة عشر قبل نشر وصل التصريح ، 

تأكد وزارة الداخلية أن مشروع الحزب لا حزب في اعتماد مشروع معين و لكي ينية ال التاسعة 
  .يتعارض مع القانون 

متورط في  1942أما الفقرة الأخيرة فتشترط أن لا يكون العضو المؤسس المولود قبل يوليو 
  .عمال ضد الثورة أ

قيل بيروقراطية مثل ما حدث لمرشح الرئاسيات ن هذا الإجراء يضع أمام المؤسسين عراإ
محفوظ نحناح عند رفض الإدارة تسليمه وثيقة تثبت مشاركته في الثورة التحريرية بالرغم من 

  . 1بقا است حصوله عليها ثبو

                              
                                          .75مرجع سابق ،  ص ابح ،   زنيبع ر   -1
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  كيفية تسليم الوصل   -1 
ف من المسلم به وفقا للقانون أن الإدارة ملزمة بتسليم الوصل مقابل إيداع الملف من طر

ليبدأ بعده  ،تم فعلا قدعلى أن إجراء تقديم الطلب  لالأن هذا الوصل يعد دلي ، الأعضاء المؤسسين
  .1سريان الآجال المنصوص عليها

  الأساس القانوني لتسليم الوصل - أ  
 15ه المادة ل تخول لتصريح التأسيسي للحزب لدى الوزير المكلف بالداخليةبعد إيداع ملف ا
و تصريحات  ،و القيام بمراقبة المطابقة للقانون ،تفحص الملف 97/09 من القانون العضوي

، وخلال مهلة الستين يوما الموالية يقوم الوزير بنشر وصل ) 25(الموقعين الخمسة و عشرين 
لل قبل إنقضاء الأجل حتى يتسنى عأو أن يرفضه بقرار م2تصريح التأسيسي في الجريدة الرسمية ال

  .القرار أمام الجهة القضائية المختصة الحزب الطعن في لمؤسسي
أما في حالة عدم صدور قرار الرفض أو عدم نشر الوصل في الآجال القانونية المحددة 

نشر الوصل لا يمثل قرارا لقبول  كما يجب العلم أن ،ممارسة أنشطتهمالمؤسسون ل يؤهل الأعضاء
تأسيسي المؤتمر الللازمة لعقد الأعضاء المؤسسين من تحضير الشروط ا يمكنبل  ،عتماد الحزبإ

  .فقط 
   معوقات تسليم الوصل -ب 

  :معوقتان لإن الحزب أثناء تسليم الوصل معرض 
لتماطل في تسليم ايوما أثناء  60يثار من تساؤلات حول مصير المدة القانونية  ما:  الأولى

الحزب من الوصل أو رفض تسليمه من الإدارة ، مع عدم تعليل ذلك الرفض إضافة إلى منع 
  .ممارسة نشاطه 

                              
 .49، مرجع سابق ،  ص إدريس  رابوك  -1

) 60(يجب أن يتم النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الستين " 15/02تنص المادة   -2
 "....الموالية لتاريخ إيداع الملفيوما 
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أن نشير مبدئيا أن الجزائر قد شاركت في برنامج التنمية البرلمانية العربية في عام يجب 
حيث أكد المجتمعون على تسهيل إجراءات التأسيس للأحزاب السياسية ، و بأن تتم بطريقة  2008

  1آلية عند اكتمال الوثائق المطلوبة في الملف 
ملفات من الترخيص )06(قد رفضت ستة  لداخلية خلال عشر سنواتن وزارة او الملاحظ أ

بالرد الشفوي دون الرد الكتابي ، ومن بين هذه  كتفتاعتماد ، بطريقة غير قانونية حيث أو الا
    .الأحزاب 

جل الديمقراطية و الجمهورية الذي أسسه الوزير السابق عمارة بن أحزب الاتحاد من -
            .سنوات  عدةالدراسة منذ يونس و الذي لا يزال  تحت 

مجموعة من المنشقين من بعض الأحزاب حيث رفضت  هأسس يالذ:حزب السبيل والبديل  -
   .وزارة الداخلية منحهم ترخيص لعقد مؤتمر تأسيسي دون أن تقدم مبررا للرفض

على الذي لا يزال تحت التأسيس بعد طلب الحكومة مهلة للرد : حزب العدالة والحرية -       
 في طلب الترخيص لتأسيس الحزب  بالرغم من أن طلب التمديد  يعد مخالفا للقانون ، لأنه

 مننه في حالة عدم صدور أي رد أنجد  97/09من القانون العضوي  17/04حتكامنا للمادة إ
الداخلية خلال الستين يوما يحق للأعضاء المؤسسين القيام بنشاطاتهم المتمثلة في التحضير 

  .يوصف بعدم مشروعية الإجراءات ن هذا الإجراء يعد قيدا إ ، 2التأسيسي للحزب  للمؤتمر
عدم تسليم بو أن كل قرار سلبي  ،لة تسليم الوصل تعتبر سلطة مقيدة لإرادة الإدارةأإن مس

  .3للسلطة االوصل بعد إيداع الملف يعتبر تجاوز
  .ئة لدولة القانون إن هذا الإجراء يعتبر مخالفا لمبدأ الديمقراطية و صورة سي

                              
في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، في إطار التنمية البرلمانية في العالم  22/02/2008الاجتماع منعقد في المغرب في   -1

 العربي 
 
جريدة فجر نيوز، جريدة يومية ، القدس العربي ،  ،ت ، وزارة الداخلية الجزائرية ترفض الترخيص لتأسيس حزبايكمال ز  -2

21/07/2009 
لوراري رشيد ،الإجراءات القانونية لإنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر مذكرة بحث ماجستير في القانون، فرع الادارة   -3

 .29،ص  2008/ 2007والمالية، 
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لحزب مسؤولية لتحمل الأعضاء المؤسسين  15نلاحظ أن الفقرة الأخيرة للمادة   : الثانية
و نقصد بذلك التعويض عن الأضرار الناجمة من  ،قواعد القانون المدنيلفردية أو تضامنية طبقا 

  .و الاعتماد  ،نشاط مؤسسي الحزب في حق الغير في الفترة بين تسليم الوصل
  .1مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية   ة المدنية إما أن تأخذ صورةو المسؤولي

عن الأضرار  نميأو بما أن الحزب السياسي لا يتمتع بالشخصية المعنوية فليس باستطاعته الت
وكذلك التأمين عن المخاطر مما يشكل عبئا على مرحلة الناجمة منه في حق الغير أو العكس ،

فإذا أحيطث مرحلة التصريح التأسيسي بهذه الأعباء نتساءل  .ةالأحزاب السياسيالتصريح بتأسيس 
  عما قد تضيفه مرحلة إعتماد ؟

  فإذا أحيطث مرحلة التصريح التأسيسي بهذه الأعباء نتساءل عما قد تضيفه مرحلة إعتماد ؟
    عتماد الحزب السياسيمرحلة إ/  ثانيا  

، و أهلية حاسمة لأنها قد تمنحه الشخصية المعنوية إن مرحلة اعتماد الحزب السياسي مرحلة
  :المرحلة في إجراءين هما أو تحرمه منها فينحل ، وتتجسد هذه  التصرف

  . ه عتماد، وتقديم طلب إ عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي 
   السياسي عقد المؤتمر التأسيسي للحزب - 1  

مع  ،رور بمرحلة عقد المؤتمر التأسيسيعتماد الحزب السياسي يجب المقبل تقديم طلب إ
   97/09العضوي نمن القانو 14/02طبقا للمادة  المنصوص عليها و الإجراءات ،التقيد بالآجال

  :تتمثل فيو 
سا يجب أن يتضمن شرط عقد المؤتمر         عضوا مؤس 25التعهد الذي يحرره  -أ    

ل التصريح التأسيسي في الجريدة يبدأ حسابها من يوم نشر وص ،التأسيسي في حدود سنة
في بل بتاريخ النشر  ،بتاريخ الوصل المسلم من الوزارة تليس العبرةأي أن ، 2الرسمية 

  .الجريدة الرسمية

                              
من كان  كل عمل أي كان يرتكبه المرء ، ويسبب ضرار للغير يلزم" من القانون المدني الجزائري على أن  124نص المادة ت -1

 .                                    " في حدوثه بالتعويض سببا
أسيسي للحزب في اجل أقصاه سنة واحدة ابتداء التعهد بعقد مؤتمر ت" على   97/09من القانون العضوي   14/02تنص المادة  -2

       ". من تاريخ نشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية



  الفصل الأول                                        التطور القانوني لنظام التعددية الحزبية في الجزائر     
       

 

جملة من  ينالمؤتمر التأسيسي للحزب تتطلب من المؤسس عقدإن عملية  -ب             
ت المالية كذلك تستوجب وفرة الإمكانياو  ،تتمثل في اتصالات عبر كافة أنحاء الوطن الإجراءات
مما يتطلب أن تحاط هذه المرحلة بمساعدات و إعداد إدارة هذا المؤتمر ،  ،مصاريفلتغطية ال

الحملات الانتخابية في  دولة لتغطية هذه النفقات على ان تأخذ في ذلك صورةمالية من ال
و ما يدعم هذا الرأي هو أن وزارة مادام غرض الحزب هو النفع العام،  1ات والرئاسياتيالتشريع

الحزب السياسي أثناء دراسة ملف التصريح  طلعت مسبقا على النية السليمة لأعضاءالداخلية قد إ
  .بالتأسيس 

   التأسيسي للحزب السياسي نعقاد المؤتمرشروط إ -  2
 و ينعقد صحيحا 97/09ضوي من القانون الع 18تتمحور شروط الانعقاد وفقا لمنظور المادة 

  .بتحققها
نلاحظ منذ الوهلة الأولى أن هذه الشروط جاءت لسد الباب أمام كل أنواع الانزلاقات التي 

المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي و للمسار الديمقراطي من كل  89/11ها القانون لتعرض 
  :و تتمثل الشروط في أو انزلاق صراع أو اضطراب 

نعقاد صحة الإإثبات شرط و ،شرط الانعقاد داخل الوطن، و جغرافي داخل الوطن التوزيع ال
  .و مستخلصة  ،و شروط أخرى تعتبر ضمنية

  : نعقاد المؤتمر التأسيسي صحيحا وفق الشروط الآتية يتم إ عليهو
و  400 المؤتمر بين يجب أن يجمع ، كماولاية على الأقل 25يجب أن يمثل المؤتمرون  -

  .ولاية على الأقل  25نخرط على الأقل ، يقيمون في م 2500مؤتمر منتخبون من طرف  500
ولاية مذكورة  25شخصا عن كل ولاية من  16يجب أن لا يقل عدد المؤتمرين على  -
  .أعلاه 
  .منخرط من كل ولاية  100يجب أن لا يقل عدد المنخرطين عن  -
  .لا يصح مهما كانت الظروف أن ينعقد المؤتمر التأسيسي خارج تراب الوطن -
لإثبات صحة انعقاد المؤتمر يستوجب تحرير محضر من طرف محضر قضائي أو موثق  -

  .2حد مشتملات ملف الاعتمادأو يعد هذا المحضر 
                              

  .المتعلق بالانتخابات  97/07من القانون العضوي  191إلى المادة  187المادة  -1
 .51بوكرا إدريس ، مرجع سابق ، ص  -2
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الحزب لا يزال في طور  نأخاصة و ، و المنخرطين مبالغا فيه نلاحظ أن عدد المؤتمرين
  .نخراط فيه مما يصعب الا1 عتماد ، ولا يزال برنامجه مجهولا للرأي العامطلب الإ

 97/09و لعل السؤال الذي يطرح في هذا المضمار ، و الذي لم يشر إليه القانون العضوي 
  هل المؤتمرون معفون من الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب أم لا ؟: هو 

المؤتمرون ملزمون بطلب تصريح من الإدارة المتمثلة في الوالي أو  فإن في حالة الإعفاء
، و المتعلق بالاجتماعات 32/12/1989المؤرخ في  89/28للقانون رقم  اة و فقرئيس البلدي

مكرر من ) 06(مع العلم أن المادة ستة ، 91/19المتمم بالقانون  و ،المعدل المظاهرات العمومية
هذا القانون تتيح للوالي أو من يفوضه منع الاجتماع إذا تبين جليا أن القصد الحقيقي من الاجتماع 

منعه من بالحزب ، تؤدي هذه الحجة إلى توقيف  وبالتالي ،لنظام العاماطرا على حفظ يشكل خ
  .عتماد الأحزاب السياسية إ الاجتماع مما يشكل قيدا على

نعقاد المؤتمر من طرف موثق أو محضر قضائي هو إجراء إ ةأما فيما يخص إثبات صح
نعقاد المؤتمر ، وصحة لوبة لإطقانوني سليم يتوخى الحرص على توفر الشروط القانونية الم

  .إجراءاته 
المؤتمر داخل الوطن هو عمل سديد لأنه يحمي السيادة الوطنية عن  نعقادإكما أن وجوب 

  طريق حماية الحزب من التدخل الأجنبي في شؤونه ، وبذلك يرسخ عنصر الطاعة والولاء للوطن 
  السياسية الضمانات المكفولة لحرية تأسيس الأحزاب : الفرع الثالث 

  لضمانات  الإدارية ا /أولا   
بجملة  المشرع الجزائري أمدهافقد  القانونيةبنوع من الحماية  السياسية الأحزاب تأسيس لإحاطة

 .قضائية وأخرى ،إدارية ماناتفي ض صخلمن الضمانات تت
  تين ضمانات إدارية لتأسيس الأحزاب السياسية على مرحل 97/09لقد تضمن القانون العضوي    
الذي تضمن مرحلة واحدة فقط هي مرحلة  89/11عكس القانون ) التصريح التأسيسي و الاعتماد(

  .التصريح بالتأسيس 
  ود عند تفحص طلبات تأسيس ـو قد فرض القانون العضوي على وزير الداخلية بعض القي  

                              
 .7محمد هاملي ، مرجع سابق ، ص  -1
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ى بتسليم الوصل، تتمثل في محورين منها ضمانات تتعلق بالقيد الزمني ، و أخر السياسية الأحزاب
  تلك الضمانات ؟ و هل هي كافية ؟  شروط ، فما هي1و آثار نشره في الجريدة الرسمية

  : القيد الزمني -1
موالية لإيداع يوما ال) 60(نجد أن سلطة الوزير مقيدة  بمدة زمنية محددة تقدر بـ ستين        

رحلة التصريح التأسيسي أو سواء في م97/092من القانون العضوي  22/3الملف طبقا للمادة 
مرحلة الاعتماد ، و من خلال هذه المدة يقوم وزير الداخلية بنشر وصل التصريح  بعد فحص 

  .مطابقة الوثائق مع القانون
     ضرورة تسليم الوصل و نشره -2
  وزير الداخلية ملزم بتسليم الوصل، و نشره في الجريدة الرسمية ، عند طلب تصريح أو       

حزب سياسي ، و هذا العمل يدخل في نطاق السلطة المقيدة للإدارة حسب اجتهادات  اعتماد
داع يحيث يترتب على ذلك أن كل عمل إداري سلبي بعدم تسليم الوصل بعد إ، 3القضاء المقارن

الملف يعتبر تجاوزا للسلطة ، غير أنه يمكن للمؤسسين إيجاد حل لهذا الموقف عن طريق محضر 
الإدارة لتسليم الوصل ، و إرسال الملف الذي يحتوي على الوثائق المبينة في قضائي يثبت رفض 

عليها ، و يعتبر وصل الاستلام الممضي و المختوم  ىبرسالة موصعن طريق البريد  14المادة 
من طرف العون الإداري لوزارة الداخلية بمثابة الوصل، و منه يبدأ حساب مدة الستين يوما ، لأن 

يعتبر فقط دلالة على تقديم الملف ، و ليس قبولا بالتصريح أو  .تبيانه من قبل  الوصل كما سبق
هم حسب ـارسة أنشطتـمهلة الستون يوما يؤهل الأعضاء لمم الاعتماد ،على أنه بعد مرور

  .17ادة ـالم
 نية عن كشفتداع يالضمانات المتعلقة بالقيد الزمني أو تسليم وصل الإ مخالفة نستنتج أن     

بالرغم من أن تسليم الوصل لا يمنح الحزب  4ن الأحزاب السياسيةيدارة في تقييد حرية تكوالإ
  . 89/11السياسي الشخصية المعنوية مثل القانون 

                              
 .60بوكرا إدريس ، مرجع سابق ، ص   1

اد في الجريدة الرسمية يسهر الوزير المكلف بالداخلية على نشر هذا الاعتم "على   97/09من القانون  22/3تنص المادة  -2
 .يوما من إيداع طلب الاعتماد ) 60(للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ستين 
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  الضمانات القضائية  / ثانيا   
  الجزائري جملة من الضمانات القضائية ، وفق تنظيم قانون لإقرار حق الحرية  عطى المشرعأ

  . الاعتمادالسياسية سواء في مرحلة التصريح التأسيسي للحزب أو  في تأسيس الأحزاب
  و هل هي كافية لحماية هذا الحق ؟  هذه الضمانات ؟فما هي 

  :تتمثل هذه الضمانات في 
  الحق في رفع دعوى قضائية   - 1    
   أن شروطرأى أن الوزير المكلف بالداخلية إذا  97/09من القانون العضوي  17حسب المادة    

غير مستوفاة ، فعليه أن يبلغ رفضه للتصريح التأسيسي للمؤسسين  14و  13التأسيس في المادتين 
في المادة  هالملف المنصوص علي عيوما التي تلي إيدا) 60(بقرار معلل قبل انقضاء أجل الستين 

 أمام الجهة 17/2و يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه من قبل المؤسسين حسب المادة  ،15
  .من تاريخ تبليغ قرار الرفض القضائية الإدارية المختصة خلال شهر إبتداء

 زاب ـة مراقبة تأسيس الأحـرع الجزائري مهمـأوكل المش:  الهيئة القضائية المختصة  -2 

السياسية للغرفة الإدارية بالمجلس القضائي للجزائر العاصمة و الاستئناف لمجلس الدولة ، ذلك أن 
، كما يمنع على القضاء بموجب ) التشريعية و التنفيذية(ية مستقلة عن السلطتين السلطة القضائ

  .1الانخراط في أي حزب 97/09المادة العاشرة من القانون العضوي 
و يتمثل عمل القضاء في رقابة المطابقة بين تكوين الأحزاب و القانون المتعلق بتنظيمها ، و 

القرار الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية من تأسيسها من جهة ، و يخصص مدى مشروعية 
  .2جهة أخرى

ة ، فبعد ـاغة القانونية الغير مضبوطـالصيهي إلا أن ما يؤخذ على تحديد طابع الاختصاص 
للقواعد  اصدور القرار القضائي من الغرفة الإدارية يكون قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة وفق

ع قد استعمل مصطلح الجهة القضائية المختصة دون أن يحددها أو العامة ،غير أننا نجد أن المشر
يحيلها إلى مادة أخرى لتوضيحها  ، و قد نفهم أن المقصود هو مجلس الدولة نظرا لأن وزارة 

يتضح أن مجلس الدولة جهة استئناف ،  17/3المادة  ىالداخلية هيئة مركزية ، إلا أنه بالاحتكام إل

                              
لا يجوز أن ينخرط فيه أثناء  غير أنه" المتعلق بالأحزاب السياسية على  97/09من القانون العضوي  10تنص المادة  -  1 

 . " إلخ..........ممارسة نشاطهم القضاة ، أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن 

  63بوكرا إدريس ، مرجع سابق ، ص  - 2 
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ص يعود إلى الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة ، و مع ذلك يفيدنا أن الاختصا و هذا
 من نفس القانون  36ا بنص المادة مكان وجود مقر الحزب قياسبقد يوهمنا لفظ الجهة المختصة 

تخاذ ن أن وزير الداخلية إذا لجأ إلى إتبي  36وقعنا في مشكل تنازع الاختصاص ، لأن المادة مما ي
مقر  يتبعهايكون للمؤسسين حق الطعن أمام الجهة الإدارية التي  ، الحزبية  تاقرار غلق المقر

متعلقة بالاختصاص عند عدم ذكره الحزب ، و هنا نجد أن المشرع قد خرج من القواعد العامة ال
  .1ختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة في هذا الشأنلإ

  إجراءات التقاضي   -3 
لأول هو مدى سرعة الإجراءات ،و ار وفق منظورين ، تحدد الضمانات في هذا المضما  

  .الثاني يخص درجة التقاضي 
من القانون  17المشرع الجزائري لم يحدد آجالا للطعن في المادة  :سرعة الإجراءات  -أ      

لطعن في قرار بافيما يخص  35بالمادة  89/11، مثل ما فعل في القانون  97/09العضوي 
  .حزب التصريح التأسيسي لل

  .  2من تاريخ الطعن) 02(بشهرين  22/6أما فيما يتعلق بقرار رفض الاعتماد فقد حددته المادة 
بالرغم من أن الإجراءات في الدعاوي القضائية الإدارية تمتاز بطول المدة إلا أن الدعاوي 

  .الحزبية امتازت بالسرعة في آجال الفصل في الطعن 
و أن نفس المدة تطبق على الفصل في  الحزب خاصة هذا الإجراء يخدم كثيرا مؤسسي   

  .الاستئناف أمام مجلس الدولة
   .و حسنا فعل المشرع حفاظا لحسن سير عمل الأحزاب السياسية 

إن كل الدعاوي المتعلقة بالأحزاب السياسية ترفع أولا كما سبق الذكر :  درجة التقاضي - ب    
  أمام 

الغرفة الإدارية للمجلس القضائي بالجزائر العاصمة ،و يكون حق استئناف القرار أمام مجلس 
 ي ترفضها غرفة المجلس القضائي   الدولة ، إلا أن القانون لم يحدد آجال استئناف الدعاوي الت

أما الدعوى أمام مجلس الدولة ضد القرار المتعلق برفض التصريح التأسيسي للحزب فلم يحدد 

                              
 11محمد هاملي ، مرجع سابق ، ص  -1

   "ضائية للطعن أمام الجهة القيكون قرار الرفض المذكور قابلا  "  97/09من القانون العضوي  22/6/7تنص المادة  -2
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حدد  فيها الفصل  الذيجل للفصل فيها ، عكس الدعوى ضد القرار المتعلق برفض الاعتماد أ
  .بأجل شهر 

هي أن المخالفات المنصوص  أخرى من القانون العضوي ضمانة قضائية 37و أضاقت المادة 
 من نفس القانون، و الصادرة من حزب سياسي لا تخول جواز توقيفه أوحله 36عليها في المادة 

  . يستبعد الإدارة من هذه المسألةإلا بحكم قضائي مما  طرف وزير الداخليةمن 
 في الجزائر  م القانوني لتمويل الأحزاب السياسيةالتنظي: المبحث الثالث 

حول الجوانب  احيث كان الاهتمام منصب، و الأحزاب لم تظهر إلا حديثا  ، العلاقة بين المال
و حول العلاقة بين ، و بين القاعدة  ، و العلاقة بينها ،قيادةالالبنيوية  في الحياة الحزبية كدور 

تحولت النظرة من الجانب البنيوي إلى الجانب ثم  ،1و ممثليها في المجالس المنتخبة ،الأحزاب
 ،قرب من يخاطب الأفرادأو  ،مؤسسات شعبية سياسية عتبار أن الأحزاب السياسيةإالوظيفي على 

و الدخول في  ،لذلك فهي تسعى لحشد الجماهير ،ع عنها لدى السلطةو يداف، و يطالب بحقوقهم 
  .و أهدافها  ، نتخابية لتجسيد برامجهاالاستحقاقات الإ

و تتضاعف قيمتها ، ة ماسة إلى أموال تتزايد ـأن تأدية تلك الوظيفة يجعلها في حاج غير
اع مجال الوظائف ـاتسو ،و العصرنة  من جهة ، و الحداثة ، و قياسا بحجم التطورات ، تباعا 
بين  اوثيقاط ـما يجعل الارتب هذاو المتجددة تجاه الجماهير من جهة أخرى ، و ،ة بها ـالمنوط

  .و أهداف الأحزاب السياسية ، و نشاط ، و وظائف ، المال الحزبي 
و  و وسائل الحصول على الأموال بالنسبة للأحزاب السياسية في الجزائر ؟، هي طرق  فما
  يساعد على تسهيل نجاح تجربة التعددية الحزبية ؟  هل ذلك

ني ثالث من القانولقد تناول الشارع الجزائري الأحكام المالية للأحزاب السياسية في الباب ال
  ) .35إلى  27(من في المواد  97/09و من الأمر ) 32إلى  22(في المواد من  89/11

 11بـ وخصها بالغا بالتمويل الحزبي بين لنا أن المشرع قد أولى اهتمامتمن خلال ذلك ي
  .مواد في القانون العضوي  9ـبو الأولمادة في القانون 

رمي إلى تحقيق أهداف معينة تنسجم مع الثقافة السياسية يأن المال الحزبي  هو معلوم كما
           و سياساتها ، لذلك فهي مرتبطة بالأهداف المسطرة ، التي تستسقي منها الدولة قوانينها 

                              
  - Walecki marcien "modern politics central and eastern Europe" sock holm.edea  ,2003,p 08 .1   
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المتوخاة من الأحزاب ، و من أهم نماذج هذه الأهداف التي بلورها الفقيه كينيت جوندا و 
KENIT JONDA . تقييد أو تشجيع عمل الأحزاب السياسية : في هذا الصدد نموذجان هما.  

أم  نشاطها ةو ممارس، حزاب السياسية في تمويلها لألفهل كان المشرع الجزائري مقيدا 
  تحكمية ؟ مد ديمقراطية أيررا لها ؟ و هل أوجه التقيو مح، مشجعا 
   در التمويل الحزبيامص:  الأول لمطلبا

  نجد أن 97/09من الامر 27و المادة ،  89/11من قانون  22ستقراء المادة إمن خلال 
فما . و أخرى خارجية ، مصادر تمويل الأحزاب السياسية تنقسم إلى قسمين ، مصادر ذاتية 

  من القسمين ؟هي محاور كل 
  مصادر التمويل الذاتي  :الفرع الأول 

و تتمثل في مداخيل الاشتراكات التي يدفعها مناضلي الحزب إضافة إلى العائدات التي 
  .يتحصل عليها من النشاط الحزبي ذات الطابع غير التجاري 

  شتراكاتعائدات الإ /  أولا
م الاشتراك الذي يتمثل في ن انخراط الشخص في أي حزب سياسي يستدعي منه دفع رسإ

و ، و أهدافه ، لإفصاح على اقتناعه بالانضمام للحزب ، و تقبلا منه لمبادئه لمبلغ من المال  
عاملا نفسيا "شتراكات الأعضاء إيفرجيه التمويل عن طريق لنظامه الداخلي ، و يعتبر موريس د

  .1" مصدر و فاء في الوقت نفسه و،  و مؤشر، و المشاركة ، للعضوية 
خضع له الأحزاب تتختلف طبيعة الاشتراك من دولة لأخرى تبعا للنظام القانوني الذي 

ن يدفع هذا الاشتراك بصفة منتظمة و دورية إما أن تكون شهريا أ السياسية إلا أن المتفق عليه هو
  .أو سنويا و ذلك يجعل من الشخص المشترك مناضلا في الحزب 

و المتعاطف ، بين المناضل  يزيمتشتراك في دفع مبلغ الإ نأبالنظر للقانون الفرنسي نجد 
أما المتعاطف  ،و مستمرة ، شتراك بصفة دورية و يدفع الإ، رتباط رسمي بالحزب إفالمناضل له 

المشرع الجزائري لم يخص بالذكر في هذا  لكن ، شتراكالشخص الغير ملتزم بدفع مبلغ الإ فهو

                              
المقدمة حرية العمل السياسي ،  بديلا عن إقتراح تنظيم الأحزاب والتظاهرات الجديد ، كيف تضمن القوانين، بول مرقص  ، - 1 

  . 4ض ، 07/05/2005لبنان ، جريدة النهار ، 
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كما أطلقت عليه تسميتين  ، شتراكيخضع لدفع الإحيث ،  ةالمنتسب للحزب بصفة رسمي إلاالأمر 
  :هما  97/09 الأمرفي 

يمكن لكل جزائري أو جزائرية بلغا سن الرشد الانخراط " 10/1الانخراط في المادة لفظ  -1
  " .في أي حزب سياسي 

رط الفان و خمسمائة منخ..............لا يصبح انعقاد المؤتمر التأسيسي " 18و في المادة 
  ."مهما كانت الظروف.......و عدد المنخرطين عن مائة ..........على الأقل 

الأعضاء و الاشتراك يكتسي أهمية بالغة  إشتركات" 27/1لفظ الاشتراك في المادة  -2
و القاعدي للحزب السياسي خاصة الأحزاب الجماهيرية التي تعتمد ، باعتباره المورد الرئيسي 

فكلما زاد العدد زادت مداخيل  و يبقى نجاحه مرتبطا بعدد أعضائه، لبسيطة على القاعدة الشعبية ا
  .و دورية ،شتراك بصفة منتظمةالإ

بالعملة  الاشتراكات على أن تكون 97/09من الامر 28في المادة  الجزائري أكد المشرعو 
لها أكثر و هذا مما يجع،  خارجالوطنية دون غيرها بما فيها اشتراكات الأعضاء المقيمين بال

ثم ألزم الأحزاب من أن تودع مبالغ الاشتراكات في حسابها الواحد لدى مؤسسة مالية ، ضبطا 
  .من هذا الأمر 35وطنية حسب المادة 

 200المشرع الاشتراك بصفة دورية كل شهر ، وقيمة الاشتراك بسقف مالي هو  حددكما 
 28عدي المضمون حسب المادة من الأجر القا %10و  89/11من القانون  23دج حسب المادة 

  .97/09من الأمر 
ن ذلك يخلق مساواة بين لأو لقد أحسن المشرع الجزائري عندما حدد سقفا ماليا للاشتراك 

و ضبط جيد لرقابتها ، لأنه إذا كانت الاشتراكات تحدد ، و تنافس نزيه بين الأحزاب  ،الأشخاص
  1.تخرج عن إطارها القانوني  بذلكو ،إلى هبات  حتما تتحولسحسب نوعية الأعضاء فإنها 

لجمعيات ذات الطابع لأشخاص في انخراط اانه كان محفزا لإ 89/11ن القانون و الملاحظ ع
من أن تنظم  أقصى يفتح المجال أمام كافة شرائح المجتمع حدكدج 200مبلغ  ذلك أن،  السياسي
الأجر القاعدي المضمون ، الذي حدد مبلغ الاشتراك بنسبة من  97/09، عكس الأمر  للأحزاب

                              
 .370ص ، مرجع سابق ،يراوحسن البد  -1
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و لم ، يخاطب فئة العاملين  هأن اكم، للتغير تبعا لتذبذب قيمة العملة من جهة  ةعرض مما يجعله
  .من جهة أخرى  ينالبطال فئةيراعي 

  عائدات النشاط الحزبي  / ثانيا 
ي ه 97/09من الأمر  27و المذكورة في المادة ، من بين الموارد الممولة للنشاط الحزبي 

من نفس الأمر هذا النوع من النشاط  32العائدات المرتبطة بنشاط الحزب ، وقد حددت المادة 
  .بالاستثمارات غير التجارية 

المتعلق بالشفافية المالية  88/227المشرع الفرنسي في القانون رقم نجد أن و بالمقارنة 
، مهمتها ، خاصة إنشاء بتتعلق  ن تمارس كافة الأعمال التيأر للأحزاب بأق قد للحياة السياسية ،

  .1و إدارة الصحف ، و النشريات في حدود القوانين المنظمة لذلك
 77/40من قانون الأحزاب  11بنفس المنحى حيث اقر في المادة المشرع المصري خذ أكما 

يعتبر من موارد الحزب حصيلة عائد استثمارات أموال الحزب في الأوجه غير التجارية " حيث
و الطباعة إذا كان  ،و استغلال دور النشر، ددها نظامه الداخلي ، وهي إصدار الصحف التي يح

  . " و ليس تجاريا ،غرضها خدمة الحزب
بي نستنتج مما سبق أن معظم التشريعات المقارنة قد أكدت على أن عائدات النشاط الحز 

السياسي  التثقيفثلة في صفة النفع العام المتم حتى لا تخرج عنيجب ألا تكون ذات طابع تجاري 
ما أكده المشرع الجزائري في الفقرة التالية من المادة  هذاالإرادة العامة للجماهير ، و  ، و تكوين

  ".يحظر على الحزب السياسي أي نشاط تجاري "  97/09من الأمر  32
عتبار أن الأعمال التجارية هي عرضة للمساومات ، و سببا إو قد أصاب في ذلك على 

  .المصلحة العامة  المتمثل فيسية عن المسار الحقيقي للحزب راف رجال السيانحلإ
ه لم يبين أن ،عن المشرع الجزائري بالنظر إلى التشريعات المقارنة كذلك غير أن الملاحظ

من  32المادة  في الفقرة الأولى من تطرقحيث  على سبيل الذكر ، و لو ستثمار الحزبيأوجه الإ
و ناتجة عن ، يمكن أن يكون للحزب السياسي عائدات ترتبط بنشاطه "لى إ الأمر السابقنفس 

  ".استثمارات غير تجارية

                              
بن يحيى بشير ، تمويل الأحزاب السياسية في الجزائر ، مذكرة ماجستير في القانون الدستوري ، جامعة الجزائر ، كلية   -2

  .4، ص 2002/2003الحقوق ، بن عكنون 
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للنشاط الحزبي ، لأنه يفسح المجال أمام الوزير المكلف  اديو هذا حسب نظري يعتبر تقي
العمل الحزبي دون ضوابط قانونية ، في حين نجد مثلا المشرع  ةبالداخلية في تقدير مشروعي

                   .من قانون الأحزاب  11ة قد حسم الأمر في الماد المصري
 1988مارس  11كذلك فعل المشرع الفرنسي عند نصه في المادة الخامسة من قانون  

  ."إنشاء و إدارة الصحف ، و المعاهد التثقيفية في صدور القوانين المنظمة لذلك "...........
 و دور النشر هي أساس الدعاية الحزبية، و الصحافة ، ن الإعلام أوتقر الحياة السياسية ب

و ديون أدت إلى ، نجد بالمقابل أن الصحف الحزبية في الجزائر تشكو من ضائقة مالية   غير أننا
إغلاقها برغم قلتها ، عكس الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني الذي يملك صحفا قبل إقرار 

و البصرية ، و المجاهد إضافة لوسائل الإعلام السمعية ،  التعددية الحزبية ، مثل صحيفتي الشعب
  .التي لا تزال حكرا على السلطة ، مما يعرقل المسار التعددي بمفهومه الديمقراطي 

  صادر التمويل الخارجي م: الفرع الثاني 
تحصل عليها الأحزاب دون المداخيل الذاتية لأنها تأتيها من تالتي  الأموالها قصد بيو 
  .مساعدات من الدولة) ثانيا –و تبرعات  ،ووصايا ،هبات )ولاأ -: و تكون على شكل الخارج

و التبرعات في ، و الوصايا ، الهبات  97/09من القانون العضوي  27و قد تناولت المادة
 منها، و طريقة الاستفادة، من نفس القانون شروط ) 31-30-29(تناولت المواد و الفقرة الثانية ،

 بينتكما  ، 27من المادة  في الفقرة الرابعة ، فوردتالتي تقدمها الدولة المالية اتالمساعد أما
  . المساعدات هذه كيفية الاستفادة من 33المادة 

   الهبات و الوصايا و التبرعات  / أولا
عقارية  أملاكك أو غير ذلكهي مصادر مالية يتحصل عليها الحزب ، قد تكون مبالغ نقدية 

  . أن تتوفر فيها عند تلقيها الشروط القانونية المنصوص عليها بشرط  منقولة أو
  منظور القانون في الهبات والوصايا والتبرعات  -1
و التبرعات في ، و الوصايا ، الهبات  97/09من القانون العضوي  27قد تناولت المادة  

حيث تنص على ،  29ة الفقرة الثانية ، ثم وضع المشرع طريقة الاستفادة من تلك الأموال في الماد
على  و التبرعات من مصدر و طني ، و الوصايا ، يمكن للحزب السياسي أن يتلقى الهبات "انه 

و ، و طبيعتها ، و أصحابها ، مصدرها  يبينو ، بالداخلية  كلفأن يصرح بها إلى الوزير الم
  .قيمتها 
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و التبرعات إلا من ، ايا لا يمكن أن تأتي الهبات ، و الوص"كذلك على انه  30تنص المادة  
لا يمكن أن تتجاوز مائة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عن التبرع كما ،  ينأشخاص طبيعي

  . الواحد في السنة الواحدة 
السابقة الذكر نجد أن المشرع الجزائري قد سمح للحزب السياسي  29ا للمادة نعند تفحص

و غير المنخرطين ، المنخرطين في الحزب و التبرعات من ، و الوصايا ،  بتلقي الهبات
و جعله حكرا على أعضاء الحزب  فقط في ، عكس المشرع المصري الذي قيد هذا المجال 1كذلك

تتكون موارد الحزب من اشتراكات الأعضاء و "  حيث نص40/77من القانون  11المادة 
  ."   2تبرعاتهم

مصدرها بالمصدر الوطني دون قد حسمت أمر  من القانون العضوي كما أن نفس المادة
الباب ( الأجنبي ، و كذلك فعلت الكثير من الدول العربية في قوانين أحزابها مثل المغرب في 

/ أ/19(و الأردن  في ) 5البند   /17المادة / الباب الرابع ( و اليمن في .) 31المادة / الرابع 
1.2.3.(  
و بريطانيا اللاتي  ،و كندا ،حدة الأمريكيةالولايات المت هناكربية عبالإضافة إلى الدول ال 

 ية ، ونفس الشيء بالنسبة لفرنسا تطبقن قوانين تحظر على الأحزاب السياسية تلقى مساعدات أجنب
ستثناء تلك التي يقدمها الاتحاد إب ،حيث يمنعن المساعدات الأجنبية و البرتغال، سبانيا إو 

  .3الأوروبي
التمويل الأجنبية للأحزاب السياسية داخل الوطن تتمحور الأساس من منع مصادر  نجد أنو  

  : حول النقاط التالية 
منظمـات مناهضـة    الأجنبيـة قد تكون مصادر التمويل  لأنه، ام الديمقراطيظماية النح -

  .للديمقراطية 

                              
 . ةتعلق بالأحزاب السياسيالم 09/97من القانون العضوي  29أنظر المادة   -1

 .المتعلق بالأحزاب السياسية في مصر 77/40من القانون   11المادة   -2

‘ رغيد الصلح ، تمويل الأحزاب السياسية في الدول العربية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ، الدالر البيضاء ، المغرب   -3
 . 16،  ص   2008فيفري   22-24
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ية السيادة الوطنية من التدخل الخارجي الذي قد يكون ضد مصالح الدولة الوطنية ، و احم -
  .1مستقلة عن الدول  أجنبيةجماعات  أو أخرىدول موجه من 

لا تهدد فقط النظام السياسي وحده، بـل المجتمـع    أحزابحماية الوحدة الترابية ، فهناك  -
مثـل حـزب    ،نفصالية تعمل لخدمتهاإحركات  السياسية الأحزاب منشأن يكون أمنظم ككل ، كال

  . اإسبانيصالية في هيري باتاسوتا الذي عمل كواجهة لحركة الباسك الانف
قيد المشرع الجزائري الهبات  أنفبعد ، السياسية  للأحزاب الأجنبيلذلك و لخطورة التمويل 

عـاد و  .  09/97من القانون العضوي  29و التبرعات بالمصدر الوطني في المادة ، و الوصايا 
و هـذا   ،أجنبيـة جهة ماديا من أي  أومن نفس القانون عدم تلقي أي دعما ماليا  31في المادة  أكد

  .جوبيا و أمرالم نقل  إنايجابي  إجراء
  ني للهبات و الوصايا و التبرعات النظام القانو خذمآ -2

و  ،صاياالوو  ،الوطني المضمون للهبات الأدنى الأجرمرة  100 بـتحديد السقف المالي  نإ
يـدا  يين يعتبـر تق الطبيعيين دون المعنوي الأشخاصثم حصرها في ،  30التبرعات حسب المادة 

حتياجـات  الإقيمة العملة الوطنيـة مقابـل    نخفاضإعند حالة  لا سيما ،السياسية الأحزابلتمويل 
السـقف   المتعددة ، لذلك حبذا لو تم رفـع نفقاتها المختلفة ، و  ةتغطيل الموارد المالية إلىالحزبية 

الحـزب   نأمـادام   خـرى أ، ومن جهـة   الأقلحد يتماشى و التغيرات الممكنة على  إلى المالي
  لية ، فما الداعي إلى تحديدها ؟ و بقيمتها لدى الوزير المكلف بالداخ ،سم صاحبهاإسيصرح ب

ي على العمـل  المال السياس تأثيرن مهمة القانون في هذا المقام هي مكافحة الفساد ، و منع إ
حيـث   ،سب المداخيلعلى ك السياسية الأحزابتشجع  ألمانيانجد  كمثال، و  قبل كل شيء الحزبي

  . ما تحصل عليه من مداخيل أضعافتمنح الحكومة لكل حزب ثلاثة 
القواعـد   عمـال أمن خـلال   نانإف ، الواهب أوالمتبرع  أوفيما يخص شخص الموصي  أما
و إرادته  ،الأهليةكامل  يكون أن الشخصعلى نه يجب أالتي تحكم قانون الأسرة نستنتج  القانونية

 واستنادا إلى نفس القـانون  ، ، هذا من جهة، و من جهة أخرى2 محجور عليهغير معيبة ، وغير 
تحديـد   بإمكاننالذلك  ،ستحقاقالمتبرع زمن الإ أوبإرادة الواهب  انو الهبة يحدد، التبرع  أننجد 

  .السياسية  الأحزابقيمة هذا العطاء وفقا لما يمليه قانون 
                              

 . 17نفس المرجع ، ص رغيد الصلح ، -1

 76زنيبغ رابح ، مرجع سابق، ص  -2
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الموصي  أن، وتقسيم التركة عندلا تستحق إلا وفاة الموصي ، و بعد إلالا تثبت الوصية  لكن
    أقره الورثة ما التركة إذا ثلثستقر في حدود يحتما س فإنهخصص للوصية مقدارا ماليا كبيرا،  إذا
  .09/97من القانون العضوي  30مما حددته المادة بكثير أكثر مقدار الوصية كوني نأيمكن  عليهو
 قيمة الوصية، ولإزالة تلـك الملابسـات   قانونية عند تحديدمعضلة  الإجراء يضعنا أمام هذاإن   

حكـام  إلـى أ  عند عودتناتص في تحديد الوصية، ونحتكم إلى قانون الأسرة المخ أن - أ  : يجب
 ـ نجدها الشريعة الإسلاميةالمواريث في                       .ى أن الوصـية تكـون فـي حـدود الثلـث      تنص عل

أن الإسلام ديـن  بدة الثانية من الدستور التي تأكد هذا الحكم بالعودة إلى الما دستورية ثبتت  - ب
  .الدولة

 أموصية دستورية في تحديدها لل 09/97من القانون العضوي  30إذا ما كانت المادة  تساؤل ن هنا 
  ؟  الأسرةوهل يمكن تطبيق هذا القانون على حساب قانون ،  لا ؟

قاعـدة   إلـى ستنادا إ)  الأسرةقانون ( الوصية مستمدة من تقنين خاص  أنبما  يرأيحسب 
لذلك من الأصح أن  ،ن أي حكم يخالفها يعتبر غير دستورياإف )المادة الثانية من الدستور(دستورية 

  .تثبت الوصية في حدود الثلث مهما كانت قيمتها 
    مساعدات الدولة  /ثانبا 
المال ، و صارت مساعدات الدولة ضـرورة   إلىادت الحاجة زدإرتفاع النفقات الحزبية إمع 

ومتطورة ، ففـي  ، الحملات الانتخابية، و ما تتطلبه من وسائل دعائية متنوعة   أثناءملحة خاصة 
 1أضـعاف نتخابي بمعدل سـبعة  الإ الإنفاقتضاعف حجم  2001 و 1991بولونيا مثلا بين عامي 

ن ذلك إف، السياسية ومادية للأحزاب ، لة بمساعدات مالية  لم تتقدم الدو إذا الأحوالوفي مثل هذه 
مسـاعدات   خصـص تالكثير من دول العالم  عل هذا ما ج ،حتما سيعزز سطوة رجال المال عليها

  :خذ  تمويل الدولة للأحزاب السياسية طريقتانأوي ونسب متفاوتة  ،، مالية بكيفيات 
  تمويل عام مباشر  -
  وتمويل عام غير مباشر -

   مباشرالالتمويل العام  -1
  الجزائري خذ المشرعأوقد ،  وهو دعم مالي يقدم من الدولة بصفة مباشرة من الميزانية العامة

                              
- 1 Ferdinand peter "party funding and political corruption in east asia . he case of japon south korea 

and Taiwan in austin reginald . and majat demst'room(eds) funding of political partics 
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مـن القـانون    33و المـادة  ،  27ن هما المـادة  يفي مادتين قانونيت النوع من التمويل بهذا 
من تلك المساعدة وفـق   الحزب قد يستفيد نجد أن 33حيث في المادة ،العضوي للأحزاب السياسية

أمـا فـي   ، عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان تدخل ضمن الإعانات المحتملة من الميزانية 
  .تقدمها الدولة مساعدات محتملةفقد إكتفى المشرع بوصفها على أنها  4فقرة  27المادة 
  :غير مباشرالالتمويل العام  -2  

خذ شكل التـدعيم  و الديمقراطية ، بحيث لا يأ ،حزبيةتشجيع التعددية المن صور هو صورة 
لأحزاب في ميادين مختلفة، الفائدة تسهيلات الو  ،مساعدات الشكل ، بل المالي المباشر من الدولة

و اقتصر في ذلك على التمويل ، إلى هذا النوع من التمويل  لم يتطرق المشرع الجزائريغير أن 
  .تمويل الأحزاب السياسية  مواردنواع من أ ساسيأ نوععتباره بإالعام المباشر 

وتختلف وسائل وآليات تقديم هذا النوع من التمويل العام من بلد إلى آخر، كما تأخـذ عـدة    
  : أشكال مثل 

  .السياسيةالإعفاءات الضريبية على التبرعات  للأحزاب  -
  .تقديم مقرات ، و مكاتب دائمة للأحزاب -
الإعلام الحكومي لشرح برامج عملهـا ، وعـرض   تخصيص أوقات مجانية للأحزاب في  -

  .نشاطاتها 
  .نتخابية علانات الرسمية خلال المواسم الإتقديم مساحات مجانية على لوحات الإ -
  .ةنتخابيسم الإات البريدية مجانا خلال الموستعمال الخدماالسماح للأحزاب بإ -
بـالغ   ا مرئي ، و المسموع دورالإعلام المجاني حيث يلعب الإعلام ال لأهم فبما ذكر هواو 

نتخابية التي تستهلك القسم الأكبر المعاصرة ، خاصة في المنافسات الإالأهمية في الحياة السياسية 
بلغ متوسط النفقات الضرورية لوصـول مرشـحي    قد وعلى سبيل المثال. من الأموال الحزبية 

 %34وتمكن ، دولارا  850000حوالي  2000إلى الكونغرس الأمريكي عام  السياسية الأحزاب
  .1و الوصول إلى الكونغرس لأنهم أنفقوا أموالا طائلة في مجال الإعلام ،منهم من الفوز

                              
1- Green mark "Heavily access" in he nation 30/12/2002 
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 111من أصـل   %64في دراسة وضعت حول الإعلام المجاني في العالم تبين أن  كما أنه
 .1خدمات من هذا النوع السياسية دولة توفر للأحزاب

  

مباشر للأحزاب السياسية يعتبر إجحافا فـي  الغير تمويل العام إن إغفال المشرع الجزائري لل
 .حقها ، و عرقلة للمسار الديمقراطي ، و إنكارا لمبدأ المساواة 

  

    الرقابة على المال الحزبي    :المطلب الثاني 
حـول ماهيـة عمليـة التقنـين فـي بعـض        لالقد أثارت عملية مراقبة المال الحزبي جد

بالتالي لـيس   و،  ليس عام، وكيان خاص السياسي عتبرت أن الحزبإ حيث ةالديمقراطيات القديم
ن تصوغ القوانين لضبطه ، و بالمقابل ترى العديد أ وأالداخلية ،  هللحكومات أن تتدخل في شؤون

ما تعتبـره النخـب   ن و الدولة م، من الديمقراطيات الحديثة أن تقييد المال الحزبي يقي المجتمع 
سلبية تطل مع الأحزاب على الحياة العامة ، أهمهـا تحـول أعضـاء الهيئـات     السياسية ظواهر 

ثلين للمصالح الاقتصادية الكبـرى التـي   ـو القادة السياسيين من ممثلين للأمة إلى مم، المنتخبة 
 .2تمـول نشاطاتهم

  

  فما هو موقف المشرع الجزائري من مراقبة المال الحزبي ؟ 
على رقابـة   09/97رنة، و منها القانون العضوي الجزائري لقد أجمعت كافة القوانين المقا

ختلفت فـي كيفيـات   ، إلا أنها إأوجه إنفاقه  في المال الحزبي سواء من ناحية مصادر موارده، أو
  .تطبيق تلك الرقابة 

و  ،عدة صور، و أشكال، ومن بين تلك المحاور المتبعة في مجـال الرقابـة   إتخذت القوانين
 :المحاور الأربعة التالية  ا ،المشتركة إلى حد م

   الشفافية وكشف الحسابمحوري : الفرع الأول 
 صـدق نيتـه  يفحصـان   لأنهما ل لهمامتثيالمحوران لابد على الحزب السياسي أن  نفي هذا   

  :من خلال ممثليه كالآتي للعمل السياسي وإخلاصه

                              
- 1 Norris pippa "developments in party communication " in political parties and democracy 

Washington .(NDI) 2005 .p1-2     
2-Cesid( center for free elections and democracy) Model lawon financing of political parties (Beograd 
.cesid .n.d 
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و تقييد التمويل الحزبي بما يصون ، أداة أساسية لضبط  الشفافيةو تعتبر :الشفافية محور /  أولا 
ون بـين  و التحديات  حيـث يـتم ذلـك بالتعـا    ،  الإنزلاقاتمن و الديمقراطية  ،الحياة الحزبية

لتأكد ل السياسية تقارير دورية حول أوضاع الأحزاب عن طريق إصدارالحكومات، و الرأي العام 
   .1و ابتعادها عن الفساد ،من نزاهتها 
من القانون العضوي للأحزاب السياسية  29في المادة  الإجراء هذا ائريالمشرع الجز لقد أكد

و  ،و الوصـايا ، الهبـات   وزير المكلف بالداخلية عـن لللتصريح با الأحزابحيث أمر ،09/97
  .2و قيمتها، و طبيعتها ، و أصحابها ، أن يبين مصدرها  و ،التبرعات
وجب على الحزب أن يقدم أحيث  ،2/34 كذلك أشار المشرع إلى مبدأ الشفافية في المادة   

   .3ال عليهصوحو تاريخ ال،ها لاتو استعما، المالية  هتقاريره السنوية للإدارة حول مصدر موارد
هذه التقارير أهمية بالغـة ،   من بلد إلى آخر ففي ألمانيا تعطى و تختلف مواصفات التقارير

، و في كندا هي  السياسية انب قانون الأحزابمن الدستور الألماني إلى ج 21ها المادة تلذلك تناول
 ـ السياسي طلب من الحزب حيث إضافة إلى التقارير السنوية ي ،أكثر دقة ل تقارير إضافية بعـد ك

نتخابية لكل مرشـح، و   ية ، و كذلك من مدراء الحملات الإنتخابانتخابات حول تكاليف الحملة الإ
و القـانون  ، ) 32.33.36.38المـواد  / الرابـع  الباب (نفس الأمر في قانون الأحزاب المغربي 

  .20المادة  في الأردني
   كشف الحسابمحور /  ثانيا

عن طريق وضع سجلات تفصيلية بأسماء المتبـرعين، و بمعلومـات    كشف الحساب يكون 
البـاب   غلق سابقة الذكر بغرضال 29هذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في المادة  ،كافية عنهم 

  : برعات المجهولة المصدر التي قد تفرز تحديات مثل أمام الت
و المالية الكبرى ممـا  ، إلى أدوات في يد المصالح الاقتصادية السياسية تحول الأحزاب  -

فضيحة المـال مقابـل    نجد مثلايؤثر على الأحزاب، و الحياة الحزبية داخل الدولة، ففي بريطانيا 
يها حكومة توني بلير بأنها رشحت بعض الممـولين  تهمت فالتي أ  (cash for henour)الشرف 

                              
  .19رغيد الصلح ، مرجع سابق ،  ص  - 1
 . المتعلق بالأحزاب السياسية09/97من القانون العضوي  29انظر المادة   -2

  . من نفس القانون 2/34 المادة  -3



  الفصل الأول                                        التطور القانوني لنظام التعددية الحزبية في الجزائر     
       

 

أدت إلى تراجـع  قد الكبار إلى عضوية مجلس اللوردات لقاء مساعدات قدموها إلى حزب العمال 
  .1 كبير في شعبية الحزب

ستخدام التبرعات المالية كوسيلة للحصـول  هذا النوع من المنع هو الحد من إ و الأساس في
  .لأحزاب المتبرع لهاعلى منافع غير مشروعة من ا

      حين طلب من الحزب تقديم سجلا بالتبرعـات التـي تلقاهـا     المصري عذلك تشدد المشرك
  .)112مادة /  4الملحق رقم ( و البيانات الخاصة بالمتبرعين إلى الجهاز المركزي للمحاسبات 

الولايـات   و، استخدام تمويل الأحزاب كوسيلة للتدخل الخارجي ، ونجد أن كل من كندا  -
 ـ، المتحدة  نـا  أن غيـر ة ، و بريطانيا تطبق قوانين تحظر على الأحزاب تلقي مساعدات خارجي

  .3و ألمانيا لا تمنع مثل هذا التمويل، دول أخرى مثل استراليا  بالمقابل نجد أن
مـن   31أما المشرع الجزائري فقد منع التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية بموجب المـادة  

أي دعما ماليا من أي جهة أجنبية بأيـة   يتلقىحيث منع الحزب من أن  09/97لعضوي القانون ا
  .و بأي شكل كان ،صفة كانت 

  والعقوبة الإلزاممحوري : الفرع الثاني    
 من خلالهما يتم الضغط على الأحزاب السياسية حتى تتبع منهاجا مسطرا ، و مدروسا

  لزام الإحورم /  أولا
و الرأي العام بمعلومات كافية عـن  ، بتزويد السلطات  السياسية حزابو يتمثل في إلزام الأ

و المحاسبة  لمعرفـة   تضع الإدارة قوانين للمراقبة ، ها المالية ، و حتى يتحقق هذا الهدفأوضاع
شركات كبرى إلـى التحايـل علـى     أ، لأنه قد تلج بتطبيق القانون السياسية لتزام الأحزابمدى إ

مثل هذه المسـاعدات فـي    بإيداعفتقوم ، ها من تقديم مساعدات مالية للأحزاب القوانين التي تمنع
على التبرعات المحددة بسقف مالي عن مثل البنوك السويسرية، كما تتحايل  سمهاابحسابات سرية 

أو عبر أفراد يعملـون   Subsidiairesلها  ةدفع كميات محدودة عبر شركات صغيرة تابعطريق 
  .في خدمتها 

                              
1 -Wintour Patrick tani braniuan  « blair »  

 21 ص،  رغيد الصلح ، مرجع سابق -2
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السابقة الـذكر   31شار المشرع الجزائري إلى كافة هذه الصور حيث منع في المادة و لقد أ
  .على الحزب السياسي تلقي أي دعم أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

حسـاباتها   تقوم بتقديمن أمن نفس القانون  34في المادة  السياسية كما فرض على الأحزاب
و علـى أن   ،و أوجه اسـتعمالها  ، مصادر الموارد الماليةالسنوية إلى الإدارة المختصة مع تبيان 

مفصلا في حساب خاص، و حساب آخر للنفقات محاسـبة   المالية يكون الحساب السنوي للموارد
لمـال  ، و القصد من وراء ذلك هو حماية او العقارية، د لأملاكها المنقولة روج، بالقيد المزدوج 

  .الحزبي الذي يعتبر مالا عاما 
أن يتزود بحساب واحد يفتح لدى مؤسسـة ماليـة    على الحزب السياسي المشرع جبكما أو
، ذلك يجعله تحت رقابـة  1مقره الرئيسي ، أو في فروعه المقامة عبر التراب الوطني  وطنية في

  .و المساءلة، و أن أي وجود لحساب آخر باسم الحزب يعرضه للمقاضاة ن مستمرة و صارمة 
ة ـمراقبللحسابات حزاب المغربي على أن يتولى المجلس الأعلى ينص قانون الأ هذا و    
و  ،لاع على تقاريرـالاط في ل من يشاء الحقـو حسابها السنوي ، و لك، ات الأحزاب ـنفق
  . 2 )37(   ائق الحزبـوث

  )تفعيل الرقابة( العقوبات محور / ثانيا 
          تثـل إلـى تطبيـق القـانون     التي لـم تم  السياسية مراقبة الأحزاب هذا المحور ستهدفو ي

إذا لـم يقـدم سـجل     حيـث ، يتضمن القانون الألماني العقوبات الأشد صرامة  في هذا الصددو
توجد مثل هذه العقوبات في كـل مـن   في حين لا  ،عقوبة مالية على الحزب بالمتبرعين تفرض

  .و كندا، ستراليا أ
خضع مخالفيه زبي هو مال عام لذا فقد ألمال الحعتبر أن اأما المشرع الجزائري فقد ، إ

حيث  ،المتعلق بالأحزاب السياسية 09/97من القانون العضوي  41لقانون العقوبات طبقا للمادة 
من هذا القانون بالحبس من  35،  34، 32، 31، 30، 29، 28يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 

وخمسيـن ) دج  5000(ـة آلاف سنوات ، وبغرامـة تتراوح ما بين خمس) 5(سنة إلى خمس 

                              
  . 97/09 للأحزاب السياسية من القانون العضوي 35المادة أنظر    - 1

 .24د الصلح ، مرجع سابق ، ص يرغ   -2
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أو بإحدى هاتيين العقوبتين فقط ، ويتضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان ) دج 50000ألـف  
  .مرتكب الجريمة مسؤولا عن مالية الحزب السياسي 

   في الجزائر التنظيم القانوني للنشاط الحزبي: المبحث الرابع 
سياسية أسلوبا لممارسة الحكم لا يكفيها مجرد إن المجتمعات التي تتخذ من التعددية ال    

وجود أحزاب سياسية ، بل لابد لهذه الأحزاب أن تمارس نشاطاتها بكل حرية وفق ما يخوله لها 
   .القانون حتى تحقق الأهداف المرجوة من وجودها في الحياة السياسية 

كل متكامل ، لا تتأتى     فالممارسة الحزبية وتطبيق الديمقراطية ، وحماية الحريات العامة هي
  . الواحدة منها دون وجود الأخرى 

  ومباشرة أنشطتها  ،ومن بين الوسائل التي تستخدمها الأحزاب السياسية في تحقيق غاياتها      
  المؤتمرات، و الندوات ، و المظاهرات  ، وما تنظمه من مسيرات ، إضافة إلىو ،الاجتماعات

  .1سياسية للمواطنين التوعية الحزبية ، و والدعاية ال ،النشاط الإعلامي
فهل وفر المشرع الجزائري للتعددية الحزبية الضمانات القانونية الكافية لممارسة هذه الأنشطة في 

  جو ديمقراطي ؟ 
الصحافة والدعاية الحزبية، ثم حرية التجمعات  للإجابة على ذلك سنتناول في هذا المبحث،

  .الحزبية والمظاهرات والمسيرات
  انوني للصحافة الحزبية م القالتنظي: المطلب الأول 

ستقلال  سية الإعلامية في الجزائر منذ الإمشروع لملف السيا أولعرفت بداية الثمانينات 
 من السلطة السياسية  يتجزأبمثابة جزء لا  غير أنه جاء، 1982بصدور قانون الإعلام في فيفري 
، و التنشيط وفقا لمواد الدستور خاصة ، و الرقابةية للتوجيهكآل، المتمثلة في جبهة التحرير الوطني

  .1976من دستور  73و  55المادتين 
فريل أفي  بالإعلاملا بصدور القانون المتعلق إو لم تعرف الجزائر حرية الصحافة الحقيقية ،

شبه  أومن صحافة ثورية  الصحافة فتحولت. 2بعد مشروع قدمته حكومة مولود حمروش 1990
  ة    يديولوجيالإصحافة متعددة من حيث الملكية ، و من حيث التوجهات السياسية ، و  إلىة رسمي

                              
       . 272-271أنظر حسن البدراوي ، مرجع سابق ، ص   -1
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 40 ، الذي فتح مجال التعددية الحزبية طبقا للمادة  1989فتماشت بذلك مع الدستور الجديد لسنة 
ية فتضمنت منطقيا التعدد......" الجمعيات ذات الطابع السياسي  إنشاءحق :" منه ، حيث نصت 

منشورا حكوميا بتاريخ  1990لسنة  الإعلامالإعلامية ، و كتأكيد لذلك سبق صدور قانون 
  .1ستقلالية الصحفية  و الإ، جسد بداية التعددية  19/03/1990

قتصرت على الصحافة  ما يجب التاكيد عليه أن حرية الإعلام في الجزائر إ أنغير  
  و المسموعة بقت حكرا على جهاز الحكم     ،لمرئيةا الإعلام أجهزةالمكتوبة دون غيرها ، لأن 

     "مغلقا في وجه الإستثمار الخاص"ا القطاع سيبقى هذ أنالهاشمي جيار  الإعلامأكد وزير  حيث
  .2"البناء  إعادة" نتقالية لسلطة بحجة مرور الجزائر بمرحلة إحتكار انه سيظل تحت إأو 

  السياسية  زابللأححرية الصحافة  أهمية:  الفرع الأول
لأن توافر الصحف المتفاوتة  ،حرية الصحافة لا تتحقق بدون كفالة التعددية في الصحف إن

 كما أن ،3 إليهاالصحيفة التي يطمئن  ختيارإفي الاتجاه ، و المختلفة في الطبيعة تمكن القارئ من 
  جاه مشاريعهات امالع الرأيعلى شرح برامجها، و حشد  السياسية الأحزابالصحف الحزبية تساعد 

ن إالحر ف الإعلامعناوين تعبر عن الحرية، و  ختارتإلذلك فإن كانت الصحف المستقلة قد 
لبرامج الحزب  و عن معارضتها ،في التغيير الإرادةلها أسماء تكشف في مجملها عن  الأحزاب

  .الحاكم والجهاز الحكومي 
ا النظام الديمقراطي ، كما تعتبر كذلك إن الصحافة تعتبر من الحريات العامة التي يقوم عليه

لما لها من فعالية في  4تسميتها بالسلطة الرابعة  ستحقتإهي الأساس لجميع الحريات ، و عليه 
باتخاذ سبل العمل  إلزامهاو تقييم عملها ، و ،  و انتقاد ممارسات أجهزة الحكم ، الحقائق إبراز

  .القانوني السليم 

                              
   .3ص  ، cfالأمنية إلى المصالحة الوطنية ، مركز حماية حرية الصحفيين  ةحافة الجزائرية من اللازمالص  - 1
فتيحة بوروينة ، وزير الإعلام الجزائري يؤكد أن ظروف بلاده لا تسمح بفتح الإعلام المرئي أمام القطاع الخاص ، شؤون   - 2

 .2006سبتمبر . 13972دولية ، العدد 
  .12، ص  1996يونس ، التقييد القانوني لحرية الصحافة ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،  أبو محمد باهي - 3
شطاب كمال ، حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، القبة ،  - 4

 . 138، ص  2005 الجزائر ،
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الحكومة ديمقراطية  أصبحتالعام كلما  الرأيت و قويت رقابة كلما زاد" يقول بارتلومي 
  . 1" أكثر

حيث تعتبر هذه ، السياسية  الأحزاب، و رقابة  الأفرادالعام في رقابة  الرأيتتمثل رقابة و 
واستبداد الحزب الحاكم ، و سوء  ، لأنها تعد سلاحا ضد تعسف ،دعامة للديمقراطية الأخيرة

  .ستعماله للسلطة إ
 ب حق ممارسة الرقابة بصـورة ـرية الصحافة لا يمتلك الشعـفبدون ضمان لحليه وع 

و التعبير في المواد   ،رأيـالو  ،ة التفكيرـرع الجزائري دستوريا حريـقر المشو قد أ 2فعالة 
  .1989من دستور  40. 39. 35

 ة باللغة العربية رت عناوين كثيرو القانوني للتعددية الإعلامية ظه ،و بعد الإقرار الدستوري
  1990فريل أو شهرية  ، كما منحت السلطات المخولة بين ، و أسبوعية، و أخرى بالفرنسية يومية

 الظروفو ،، لكن نظرا للتصعيد الأمني الأنواععتمادا بمختلف إ 540حوالي  2006و جوان 
رية التعبير في بالجزائر إلى التدحرج في قائمة ح أدىعنوانا ، مما  60تم توقيف  ةالاقتصادي

  . 3عالمية الحقوقية المنظمات ال نتقاداتلإتعرضها العالم ، و 
عناوين صحفية تكشف  ختارتإجمعية  60 جمعيات سياسية فاقت تأسستبعد إقرار التعددية 

  :في التغيير مثل  الإرادةفي مجملها عن 
  "الحركة الديمقراطية في الجزائر "  حزب الجريدة : البديل  -
  "الاشتراكي الديمقراطي  "جريدة حزب :  التقدم -
  "الطليعة الاشتراكية  "جريدة حزب : صوت الشعب  -
  " التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية  " جريدة حزب : المستقبل  -
  " العمل الاشتراكي  "جريدة حزب : الخطوة  -
  "للإنقاذ الإسلاميةالجبهة " جريدة حزب  : المنقذ  -
  ." ريدة حركة النهضة ج" : النهضة  -
  . "  جريدة جبهة القوى الاشتراكية" : السبيل الديمقراطي  -

                              
 .453، ص 1996كامل ليلة ، النظم السياسية ، الدولة و الحكومة ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت محمد -  - 1
 .9محمد باهي أبو يونس ، مرجع سابق  ، ص   - 2
 .15مرجع سابق ، ص  شركة النبا المعلوماتية ، - 3
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النشاط الإعلامي للأحزاب  أنختفت بعد فترة وجيزة ، كما هذه الصحف قد إ أنغير 
و قلة  ،الأموالالسياسية قد سجل غيابا تاما للصحف الحزبية يرجعه البعض الى عدم توفر رؤوس 

لأهمية الصحف في طرح برامجها ، إلا أن الأهم من هذا كله هي  لأحزاباوعي القائمين على 
 فإذا،  المشار إليه سابقاستثنائية منذ توقيف المسار الانتخابي وف الأمنية المشددة، و الحالة الإالظر

 إصدارعملية  07/90كانت الصحافة الحزبية تكتسب أهمية بالغة ، فكيف نظم قانون الإعلام 
هي الرقابة المفروضة عليها ؟ و ما هي الضمانات القضائية التي تكفل حق الصحف ؟ و ما 

  و هل هذه اللإجراءات تخدم التعددية الحزبية ؟؟ إصدارها
    أعمالهاحف و الرقابة على صال إصدار إجراءات: الفرع الثاني 

لى على حرية إصدار المطبوعات حيث نصت ع 07/90من قانون الإعلام  14المادة  أكدت
و رقابته صحة تقديم تصريح مسبق في  ،نه يشترط لتسجيلهإصدار نشرية دورية حر غير أ أن

، يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية  الأولظرف لا يقل عن ثلاثين يوما من صدور العدد 
 ي ورق مختوم يوقعه مدير النشرية    يقدم التصريح ف و ،بمكان صدور النشرية إقليمياالمختص 

  .ل بذلك في الحين و يسلم له وص
و الطابع ، و مواصفات  ،يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر أنيجب 

  ....."النشرية 
يسجل تصريحا لدى وكيل  أنجريدة  إصدارنه يشترط في من يريد أمن خلال المادة نفهم 

طا من بينها عنوان يشمل نقا أنمقابل وصل ، و ينبغي لهذا التصريح  إقليمياالجمهورية المختص 
و من شروط .... و عنوانه ، و مقاسات النشرية ، و سعرها ، و لغتها  ،سم مديرها، و إالجريدة

  .يكونوا جزائريين ليست لهم سوابق عدلية أنو هيئتها التحريرية  ،مدير الجريدة
 لخلاالنشرية التصريح لوكيل الجمهورية دون طلب الترخيص ، و  لإصدارنه يكفي نلاحظ أ  

العدد  أنللنشرية ، مما يؤكد  الأولحسابها منذ يوم صدور العدد  يبدأيوما التي ) 30(مدة الثلاثين 
  .يصدر دون تصريح سابق  لأولا

يجاري نظيره الفرنسي الذي بعد مضي مائة عام  أنالمشرع الجزائري حاول  أنو يتضح 
جويلية  29حرية الصحافة في  صدر قانونأ ،و المواطن الإنسانحقوق  إعلانتقريبا على صدور 

  .موضع التطبيق العملي  الإعلانمن هذا  11ليضع المادة  1881
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من  وأصبحالصحف للقضاء ،  إصدار أمر الخامسةفي المادة  90/07القانون  أوكل هذا و
  .النيابة العامة التي يقع بدائرتها مقر الصحيفة  إلى بإخطاريتقدم  أن هاإصداريرغب في 
ي ظهور العديد من العناوين التي إنتشرت                      ف اكان سبب الإجراءيل في هذا التسهإن 

الحزب الواحد ، وكان لهذا العمل أثره الإيجابي في نها معارضة لمبادئ لأ واشتهرت بسرعة
 .تجسيد التعددية الحزبية على أرض الواقع 

   ى أعمالها للصحف و الرقابة عل الضمانات القضائية: الثالث الفرع 
كاتب  أوتخضع منشورات الصحيفة لرقابة مستمرة ، و يتحمل مسؤولية النشر مدير النشرية    

 أوكاتب المقال  أويتحمل المدير " انه  07/90 الإعلاممن قانون  41المادة  أكدتالمقال ، فقد 
  ......."الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية 

  من 41و الناشر يتحملان المسؤولية معا طبقا للمادة  ،ن المديرمخالفة فإرتكاب أما في حالة إ   
متابعة  إلىلمرتكب المخالفة تتحول المسؤولية  الإدانةلكن في حالة ثبوت  ،1 الإعلامقانون     

و الناشر  ،المدير إن، أي  43و الناشر بتهمة التواطئ حسب المادة  ،قضائية لمدير النشرية
  .2كاتب المقال جانب إلىمتهمان 
منه بالسجن  86كان متشددا حيث حكمت المادة  الإعلامفيما يخص العقوبات فقانون  أما

حكم  يأخذالعمل على التحريض في المنشورات الصحفية  نأ 87عتبرت المادة المؤقت ، كما إ
  3الجنحة مما يترتب عنه عقوبة الحبس  أوالاشتراك في الجناية 

صور  1991 المسار الإنتخابي سنة توقيفى الصحف بعد صور الرقابة عل أخذتو قد 
حيث  ،1992فيفري  9، ثم دخلت الجزائر في حالة الطوارئ منذ  الإعلاميمتعددة لكبح الانفلات 

  سجلت  1996غاية مارس  إلى 1991منذ ديسمبر ، فعرفت العديد من الصحف توقيفات متتالية
ها في المطابع ، و قد بلغت مدة التوقيف ستة حالة بين تعليق في صدور الصحف ، و حجز ل 36

 إلغاء، و هذا يعتبر  فقط  أيامالعادية بثمانية  الأحوالفي حين تقدر المدة القانونية في  أشهر
قرار منع الصدور نهائيا فقد شمل كل  أما. لضمان من الضمانات الديمقراطية لحرية الصحافة 

                              
المصورة و، و المنطوقة ، المكتوبة  المخالفات المرتكبة ،وحمل مسؤولية يت "على 90/07من قانون الاعلام   42تنص المادة   -1

  "، و ملصقوا الإعلانات الحائطيةو البائعون ، و الموزعون أو الباتون ، و الناشرون في أجهزة الإعلام ، و الطابعون ، المديريون 
  .من نفس القانون 43أ نظر  المادة  -2
     نفس القانونمن  87أنظر المادة   -3
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كما تم  ،"، و الفرقان و المنقذ ،البلاغ" منحلة مثل ال الإسلاميةالمنشورات القريبة من الجبهة 
و حكما  ،من طرف السلطة التي كانت خصما 1995و  1992صحفيا في المدة بين  24عتقال إ

  . في وقت واحد
 غاية اليوم إلىحالة الطوارئ التي لا تزال سارية المفعول  أن إلىنشير  كما يجدر بنا أن 

من الدستور التي تلزم  91للمادة  اخرق ري ، لأنها تمثلغير دستو إجراءهي  1992منذ سنة 
  .الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان بغرفتيه في حالة التمديد 

تناول الحدود  07/06/1997صدر مرسوم وزاري بتاريخ  قدكما نشير كذلك إلى أنه و
  .حترامها من طرف الصحافة ، و الصالح العام ،وضرورة إالأمنالخاصة بقضايا 

شكلت لجان على مستوى المطابع مهمتها الاطلاع على مضامين المعني بعد توقيع المرسوم 
  لا ، فشهدت عدة صحف بعدها  أمكانت قابلة للنشر  إذاو محتويات الصحف ، و النظر فيما 

  أشهر ،) 06(علقت الوطن لمدة ستة حيث . عمليات التعليق مثل جريدتا الوطن ، و الحوار 
  .النظام العام بمعلومات تمس  لإفشائهايوما ، ) 15(و خمسة عشر 

  : المعدل في مادتيه  1صادق البرلمان بغرفتيه على قانون العقوبات التكميلي 2001و في سنة 
،  2001يوليو  26المؤرخ في  09/01من القانون  1مكرر  144مكرر ، و المادة  144المادة 

صورة تعبيرية  بأيهانة لإا أوالشتم  أوب رئيس الجمهورية بالس إلى أساءحيث يعاقب كل من 
ة ، لكن يجب أن يحاط روري لردع التجاوزات الغير مسؤولوض، سليم  قرارالكانت ، وهذا 

على عتداءات الأمنية د المسؤوليات في حالة التجاوزات أوالإتحدو تضبط وضمانات، بإجراءات 
  .الحريات العامة 

   الإعلاميين، والصحافةلى حريةة التنفيذية التضييق عقد مارست المراسيم الصادرة عن السلط   
لمباشرة الأحزاب المنظومة القضائية  إصلاح إطارالتضييق على حقوق الدفاع في  إلى إضافة

حيث يعطي للإدارة صلاحية غلقه متى قدرت ذلك بحجة الحفاظ على الأمن ، السياسية لأعمالها 
   .دون قيد أو شرط 

نشر الأنباء ذات الصلة الأمنية عدى تلك الواردة في مناشير وقد قامت السلطات بحظر 
  .مراسلات مصالح الأمن 

                              
 . 2001يوليو  26المؤرخ في  09/   01قانون العقوبات التكميلي   -1  
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ة سلاح المطابع لكونها ومن بين الضغوطات التي مارستها السلطات على الصحافة المكتوب
التابعة لإدارة الحكومة على أساس أنها ملك لمؤسسات عمومية ، عكس الجرائد جميعا خاضعة 

  .آلات الطباعة والسحب لسلطة التي تملك ل
دولة تعاني من غياب  167من بين  129كنتيجة لهذا التطبيق الإعلامي صنفت الجزائر في الرتبة 

  .الغير حكومية " ن بلا حدود وحقوقي" حرية التعبير في ترتيب منظمة 
  .الجدول الأتي يبين حق التعبير والمساءلة في الجزائر خلال عدة سنوات  

  02: جدول رقم    
  2006  2005  2003  2000  1996  السنة  

  -0,83  -0,73  -1,09  -1,24 -1,23  مؤشر الإحصاء 

  2,5+ و   -2,5: تتراوح التقديرات ما بين : المقياس    
  .1البنك الدولي : المصدر      .كأدنى حد وأقصى حد ، والقيم العليا هي الأفضل     
      رات الحزبيةظاهلاجتماعات والمحرية ا  : المطلب الثاني    

وفي أي وقت يشاء متى كان  ،يد من بني جنسهروالتظاهر مع من ي ،حق الاجتماعلكل فرد    
لكل " على أن  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة  20ا ، ونصت المادة يالغرض سلم

غراض نضمام إلى الجمعيات ذات الأ،  والإالسلمية إنسان الحق في حرية حضور الاجتماعات 
، كما نصت على هذا الحق كذلك الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في مادتها " ة ميالسل

و ما أثر هذا التشريع نظم المشرع الجزائري هذين الحقين ؟ فكيف ، ) 21( الحادية والعشرون 
  على التعددية الحزبية ؟

    ع والتجمعجتمالقانوني لحرية الإالتنظيم ا  :الفرع الأول       
بحرية الاجتماع تجمع الأفراد في مكان ما فترة من الوقت ليعبروا عن آرائهم ، سواء في يقصد    

  . 2صورة خطب ، أو ندوات ، أو مناقشات 
و العمل  ،ولكي تحقق الأحزاب السياسية أهدافها المتمثلة في نشر الوعي السياسي للجماهير   

  . جتماعاتركة فيها ، لابد لها من القيام بإعلى الوصول إلى السلطة ، أو المشا
                              

    .يربية ، برنامج الأمم المتحدة الأنمائبرنامج إدارة الحكم في الدول الع -1   
http : // pogar .org / arabic / contries / indi- catoryear .www.unap  

  . 200راوي  ، مرجع سابق ،  ص حسن البد  -2   
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نعقاده مما يحتم على السلطة الحاكمة عدم منع الأفراد بالقدرة على إ يحدد حق الإجتماعو 
  . ونشر أفكاره  ،ساعد الحزب في تكوين نجاحهلأنها ت ،القيام بإجتماعاتهاوالجماعات الحزبية من 

ما على ا، وتبتعد عن التنظيمات السرية كان لز ولكي تمارس الأحزاب أنشطتها في علانية     
و المحافظة  ،جتماع ، وإعطائه الوجه الشرعي لتدعيم المسيرة الديمقراطيةالسلطة كفالة حق الإ

  . على ديمومتها
   : جتماعمكان الإ  / أولا     
ينظم في  الاجتماع العمومي"  على انمكان الاجتماع  89/28المادة الثانية من القانون حددت     

  ....... " .كل مكان مفتوح لعموم الناس 
  . أصبح الاجتماع يعقد في مكان مغلق   91/19قانون العد تعديل هذا القانون بغير أنه ب

والمظاهرات  ،المتضمن قانون الاجتماعات 89/28من القانون ) 08( كما أكدت المادة الثامنة   
مخصص العمومي غير المبنى الالعبادة أو  لا تعقد الاجتماعات العامة في أماكن هأنعلى 

  . جتماعات للإ
لأحزاب السياسية حيث يعطي للإدارة ا لعتبر تقييدي في مكان مغلقإن تحديد مكان الاجتماع    

  .قدرت ذلك  تىصلاحية غلقه م
كما أن هذا الإجراء ليس في متناول كل الأحزاب سواء من ناحية عدم القدرة على كراء المقرات  

  .دم وجود مقرات كبيرة تفي بالغرض أو ع
  : جتماع زمن اللإ /ثانيا      
 89/28من القانون ) 04(الأحزاب السياسية بموجب المادة الرابعة  الجزائري ألزم المشرع   

جتماع ا الإموالساعة اللذان يعقد فيه ،بضرورة أن يتضمن التصريح بعقد الاجتماع تحديد اليوم
  .والمدة التي يستغرقها 

أمام الإدارة في  المجالأهمل تحديد ساعة نهاية الاجتماع مما يفسح  قد أن المشرعوالملاحظ   
  .وفقا لما يخدم مصالحها  لإنهاء الإجتماع أو توقيفه تخاذ القرارإ
  : جتماع مكتب الإ  /ثالثا      

جتماع الإ تنص على أن مكتب هانجد 89/28من القانون ) 10(بالرجوع إلى المادة العاشرة      
ويحدد  ،للقانون اجتماع وفقلى الأقل ، ويعمل على حسن سير الإومساعدين ع ،يتكون من رئيس
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ومنع كل خطاب يمس بالأمن العمومي والآداب  ،جتماع حسب ما نص عليه التصريحهدف الإ
  .حترام الحقوق الدستورية ، كما يسهر على إةالعام

حضره يمن نفس القانون أن )  11(الحادية عشر جتماع نصت المادة ولضمان حسن سير الإ    
  .طلب من المنظمين بممثلا عن الوالي أو عن رئيس المجلس الشعبي البلدي 

  : مجال تدخل الممثل وهما حالتين ) 12(كما حددت المادة الثانية عشر    
  جتماع بطلب من مكتب الإ  -    
 .في حالة وقوع أعمال غير قانونية  -    

) 06(إلا أن المادة السادسة ، المشرع إن كان الموظف من سلك الإدارة أو تابع للأمن ولم يحدد  
جتماع لمن يفوضه منع الإخولت للوالي في مجاله الإقليمي ، أو  91/19 القانونمكرر من تعديل 

القصد منه يشكل خطرا على النظام العام  نتضح أكل خطرا على الأمن العمومي ، أو إإذا كان يش
  .ن يشعر الوالي المنظمين بذلك على أ
 بسبب منع المنظمين   ،الخطر على النظام العام وتفسير ،المشرع للإدارة حق تأويلح وهنا من     

، كما ترك مسألة إشعار المنظمين بدون ضابط زمني ، مما يعطي  من الإجتماع قبل وقوعه الفعلي
.               الواقع عوض سلطة القانونوالتصرف ، وبذلك تستخدم سلطة  ،الإدارة كامل التقدير

ن نجد أ ، وفي هذا الصددالديمقراطية من حريات  ه ما تقررإن هذا الإجراء بعيدا كل البعد ع
ها الحكومة ضد أكدت أن العديد من حالات الخطر التي باشرتالمنظمة العربية لحقوق الإنسان 

  أعمال  ، وعدم الرضا عننتقادعات العامة في الجزائر كان سببها الإالتجمو ،الاجتماعات
  . 1الحكومة 

عدة تجاوزات للإدارة في  2002و  2001خلال سنتي " هيومن رايت ووتش " وسجلت مجلة      
والوالي بحجة  ،كما أنه من خلال تدخلات وزير الداخلية، 2والتظاهر بالجزائر  ،منع التجمهر

تضح أنه لا يوجد مقاييس قانونية لضبط التجمعات ، والأمن العمومي ، إظام العامحماية الن
  . والتظاهرات بل هي خاضعة للسلطة التقديرية للسلطات المعنية 

    : جتماعاتفة القواعد القانونية المنظمة للإالعقوبات المترتبة على مخال /رابعا       
  على حالتين تستدعيان 89/28والمظاهرات العمومية جتماعات من قانون الإ 21نصت المادة      

                              
 . 118، ص  2000سنة  ، المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، تقرير حالة حقوق الإنسان  -1

 . 03، ص  16/02/2003،    3680جريدة الخبر ، عدد "  وتيرة العنف تراجعت في الجزائر " ص ج  -2
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  : العقاب عند مخالفتهما هما 
  .جتماع عام دون الحصول على ترخيص من السلطات المعنية في حالة تنظيم إ -أ  
جتماعات لعام ، أو في أماكن غير مخصصة للإجتماع بترخيص لكن في الطريق اتنظيم إ -    

   ) .08(مادة العامة ، وفقا لما نصت عليه ال
المتمثلة في حفظ النظام العام طبقا للمادة  اتهفي حالة تقصير مكتب الاجتماع في مسؤولي -ب 
  ) . 12(والمادة ) 10(

وبغرامة مالية من  ،تكون العقوبة في هاتان الحالتان الحبس بين شهرين إلى ثلاثة أشهر     
  .دج أو بإحدى العقوبتين فقط  10000دج إلى  2000
ان أم جنحة حسب ـضافة إلى متابعة أي فرد من المجتمعين يرتكب عملا مجرما جناية كهذا إ

  ) . 21(المادة 
  أحيطت بتقييد من المشرع عن طريق منح الإدارة1إن حرية  الاجتماع المكفولة دستوريا       

ف بحق عترااحبة القرار في الإالذي يجعلها ص 91/09ية واسعة لاسيما بعد التعديل سلطات تقدير
  .   الاجتماع من عدمه 

    للمظاهرات التنظيم القانوني   : الفرع الثاني    
جتماعي  د بغرض التعبير عن رأي سياسي أو إجمع عفوي يقوم به عدد من الأفراتالمظاهرة هي   

وللمظاهرة  ، 2أو ديني ، أو إنساني ، وبوسائل تعبيرية متعددة مثل الصمت أو لإشارة أو الكلام 
المعدل والمتمم  89/28جتماعات بالقانون عينة تحكمها نظمها المشرع ضمن الإمط قانونية ضواب

شترط ا المشروع ، و لإجراء أي مظاهرة إ، وذلك حتى لا تخرج عن إطاره 91/19بالقانون 
بتنظيم  ح، و للوالي أن يسم 89/28من القانون )  15/2( طبقا للمادة  امسبق االمشرع ترخيص

واء بالقبول أو الرفض  خلال ـويكون رده كتابيا س ،)17(يرفض ذلك طبقا للمادة  اهرة أوـالمظ
 أيام على الأقل قبل اليوم المحدد لإجراء المظاهرة  8ثم أصبحت ، أيام قبل إجراء المظاهرة  5

  .  91/19بعد تعديل 
  :لية للقيام بمظاهرة يجب توافر الشروط النا   91/19من القانون   17المادة  و حسب   

                              
 . 1989فيفري  23مؤرخ في ،   1989من دستور  35المادة  - 1
   .77ص  ،1980 ،حسن ملحم ، محاضرات في نظرية الحريات العامة ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية - 2
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  التحديد الكامل لعدد المنظمين -    
 .والسياسية  ،توقيع الطلب من ثلاثة أعضاء يتمتعون بالحقوق المدنية      -  

  .هدف المظاهرة  -    
  .والأماكن القادمين منها  ،عدد الأشخاص المتوقع حضورهم -    
 .ورؤسائها أو ممثليهم  ،سم  الجمعيات المشاركةإ -    
 . والمدة المقررة لها  ،مظاهرة  يوم وساعة المظاهرةمسالك ال -    

 .الوسائل المسخرة للمظاهرة  -      
 .الوسائل المقررة لضمان حسن سيرها  -      

عند تفحص هذه الشروط نجد أن المشرع الجزائري قد تشدد كثيرا في وضعها ، ومن الصعب 
توقع حضورهم ، والأماكن القادمين تحقيقها كلها من طرف المنظمين ، كشرط عدد الأشخاص الم

 يتعذر الأحوالفي أي حال من  لأنهرة لضمان سير المظاهرة وغير ذلك ، منها ، والوسائل المقر
تقييدا للنشاط  إلا، وعليه فهذه الشروط ماهي  لم نقل من المستحيل إذاالجزم في المعطيات 

  .الحزبي
  : مكان المظاهرة   /اولا     
تمارس على أن  91/19المعدل والمتمم بالقانون  89/28من القانون  15أكدت المادة   

 .المقصود بالطريق العام  ما 16 1المظاهرات في الطريق العام ، كما وضحت المادة 
  : زمن المظاهرة  /ثانيا      

تقديم طلب الترخيص بإجراء المظاهرة قبل  17بالنسبة لزمن الترخيص فقد اشترطت المادة  
أيام على الأقل من موعد إجرائها ، أما عن توقيت سريانها ، فقد حددتها الفقرة الثالثة ) 08(ثمانية 

تم في النهار بالنسبة للمظاهرات ذات الطبيعة السياسية تعلى أن ) 05/3( من المادة الخامسة 
  .2والمظاهرات المطلبية 

   :ت ى مخالفة قواعد تنظيم المظاهراالعقوبات المترتبة عل /ثالثا       
  على حالة تنظيم المظاهرة دون ترخيص ، حيث رتبت على 89/28من القانون  21نصت المادة  

                              
  .الخاص بالاجتماعات العمومية والمظاهرات  91/19المعدل والمتمم بالقانون  89/28من القانون  16أنظر المادة  -1
  .  من نفس القانون   05/3نظر المادة أ  -2
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 3000وبغرامة مالية من  ،من يرتكب هذه المخالفة عقوبة الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر
  : تم دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في حالة ما إذا  15000دج إلى 
 . قديم ترخيص مزيفت-   
 .المشاركة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها  -

  .والمظاهرات  ،في قانون الاجتماعات) 09(عند مخالفة أحكام المادة التاسعة  -    
والمظاهرات  ،من قانون الاجتماعات العمومية) 25(المادة الخامسة والعشرون  نصتكذلك 

دج إلى  6000رامة مالية من وبغ ،سنوات)  03(أشهر إلى ثلاث ) 06(الحبس من ستة ب 89/28
دج في حق كل شخص عثر عليه حاملا لسلاح ظاهرا أو مخفيا أو أية أداة خطرة على  30000

من نفس القانون على معاقبة المحرضين على العنف أو  24ونصت كذلك المادة ، الأمن العمومي 
ن قانون العقوبات المتعلقة م 100ق عليهم المادة وتطب ،وسيلة كانت أثناء المظاهرة الدعوة إليه بأي

  .بالتجمهر
قد أحاط تنظيم المظاهرات بجملة من الشروط مع فرض  يوهكذا نجد أن المشرع الجزائر   

، لكن يجب جملة من العقوبات في حالة الإخلال بالتنظيم القانوني ، وهذا يعتبر حفظا للنظام العام 
  .ه القانونية أطر في غير إذا أستعمل في حالة ما العمل على إلغائه
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  : الأول خلاصة الفصل
مما  1988 أكتوبر 5 إحداثغاية  إلىالواحد منذ الاستقلال ساد في الجزائر نظام الحكم     

 إنشاء 40 في المادة 1989فيفري  23 قر دستورلابد منها، فأ التغيير ضرورة أن أوضح
لينظم  11/ 89الحزبية، ثم صدر القانون  الأحاديةنظام  وأنهىالجمعيات ذات الطابع السياسي، 

 تأسيسها إجراءاتحد ما في  إلىوبسط ببعض الشروط العامة،  أحاطهاالجمعيات حيث عمل هذه 
غير أنه وبعد  ، جمعية سياسية) 60(مما جعلها تتجاوز الستين فقط الأخطاراعتمدت على  التي

 ودخول البلاد في حالة أمنية مزرية ، 1991التشريعية سنة نتخابات للإ وقف المسار الانتخابي
الذي أكد  1996الدستوري غاب النشاط الحزبي إلى غاية التعديل تتصف بعدم الشرعية الدستورية 

الذي حدد كيفية  1997مارس  6بتاريخ   ، ثم صدر القانون العضويإنشاء الأحزاب السياسية 
التأسيسية امه العامة أو إجراءاته أحك السابق سواء فيمتشددا عن القانون كان عملها، غير أنه 

خولت للوزير المكلف  عتماد، كماومرحلة الإالتصريح  هما مرحلةتمر بمرحلتين التي صارت 
  .حزبا 28ينخفض إلى الأحزاب الشيء الذي جعل عدد  ،سعةصلاحيات وا بالداخلية

أغفل التمويل  ، حيث والنشاط الحزبي ، التمويل سبل القانون العضويكما قيد المشرع في     
قوانين  التشديد في ويشجعها، إلى جانب السياسية، الذي يدعم الأحزاب اشرمبالعام الغير 
الحصار المفروض  لإدارة كامل الصلاحيات ، بالإضافة إلىجتماعات التي تمنح اوالإالمظاهرات، 

جال السمعي حتكار متم إو ،المكتوبةالصحافة  إقتصر الإعلام الحزبي علىعلى  الإعلام ، حيث 
  .البصري من طرف الدولة
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تتجسد فكرة الشرعية على الطبقة السياسية الحاكمة بمنظورها الحديث في تحقيق مفهوم    

القانونية فيها الإجراءات  ونزيهة تراعى ،نتخابات حرة بفضل إالديمقراطية ، ولن يتأتى ذلك إلا
  .للحفاظ على سلامة سيرورتها 

الرقابة على  ه في ممارسة الشعب لحقوالناجحة في  ،تخابات الوسيلة الفضلىنوتعد الإ    
وهذا الحق الديمقراطي يستدعي بالضرورة مشاركة الأحزاب  التداولية ،والهيئات  ،السلطات

ة أفضل صورنجد أن ، ويةالشعب نتخابية عن طريق تمثيل مختلف القوىالسياسية في العملية الإ
  .واختلافاتها ،عدد الخياراتتأقلم مع تلذلك هي نظام تعدد الأحزاب الذي ي

م التجربة الحزبية التعددية خاصة في ينتخابي يتماشى مقدار تدعوعلى قدر صلاح النظام الإ      
  .دول حديثة بالديمقراطية مثل الجزائر

عتمدها وماهي الإجراءات القانونية التي إ ؟ نتخاباتما هي الطبيعة القانونية للإ : وهنا نتساءل
 تمت وكيف ؟نتخابية وظفها لذلك م إ؟ وأي نظي في سير العملية الانتخابية المشرع الجزائر

  رقابتها ؟ وما مدى تأثيرها على نجاح التعددية الحزبية ؟ 
  : نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث هي  للإجابة على هذه التساءلات 

  نتخاب الطبيعة القانونية للإ :المبحث الأول  -
 في الجزائرظل التعددية الحزبية  فينتخابات القانونية للإالضمانات : الثاني  المبحث -

 في الجزائر الرقابة على العملية الإنتخابية التعددية : المبحث الثالث  -
  على التمثيـل البرلمـاني   وانعكاساته ،في الجزائر نتخابيتجربة النظام الإ :المبحث الرابع   -  

  . التعددي
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  نتخابانونية للإة القالطبيع: المبحث الأول     
فنمو الأحزاب بشكل  ،انيوالبرلم ،بينتخاوالنظام الإ ،بين الأحزاب السياسيةهناك علاقة وطيدة 

متيازات وفي الإ ،في الاقتراع الشعبي العام تساعاإبنمو الديمقراطية مما أفرز  عام مرتبطا
   1 .البرلمانية

لصيقا بمفهوم  نتخاباتللإ امفهوم وهذا اعطىبظهور الحكومات الديمقراطية،  نتخابيالإظهر الحق 
     ولأجل هذه الأهمية يجدر بنا أن نعرف الحكام، ارختيإفي  المثلىوبالوسيلة  ،الديمقراطية

  ؟ الانتخابيماذا نعني بالنظام 
   فه القانوني يوتكي نتخابيالإتعريف النظام :  المطلب الأول 
عماله، ثم تكييفه من ، و بمجالات إيجب التعريف به ينتخابالإللكشف عن المعنى الحقيقي للنظام   

  .الناحية القانونية 
 النظام الإنتخابي تعريف: رع الأول ـالف  

  يتطلب تعريف النظام الإنتخابي التعريف بمعناه القانوني ، و بالعملية الإنتخابية 
ناد السلطة ة، وأساس إسحد دعائم الديمقراطينتخابي أيعتبر النظام الإ : تعريف الإنتخاب/  أولا  

شخص من بين عدد من المرشحين ليكون نائبا يمثل  ختيارإنتخاب نقصد بالإ و 2بالوسائل الشرعية
   3.معين اسمعلى  الاقتراععملية  نتخاباالجماعة التي ينتمي إليها ، ويعني مصطلح 

جموعة الإجراءات على أنها م نتخابيةالإالعملية تعرف  : تعريف العملية الإنتخابية /ثانيا   
   4.بعشن الحكام من قبل أفراد اليبصورة رئيسية إلى تعي ؤديتوالمادية التي  ،عمال القانونيةوالأ
رض المرشحين ، وأساليب، وطرق مستعملة لعنتخابيةإوفق نظم  نتخابالإتجرى عملية  و    

 5.وتحديدها إختياراتهم، نتائجوفرز  الناخبين،على 
   نتخابللإف القانوني يكيالت:  الفرع الثاني   

                                                 
  .26ص  2007،  16برلماني ، مجلس الأمة ، العدد العيسى تولموت ، النظام الانتخابي في الجزائر ، مجلة الفكر  -1
  26، نفس المرجع ،  ص  ت عيسى تولمو  -2
جتهاد القضائي، العدد الرابع، بدون سنة لة الإ، مجنتخابي الجزائريالدستورية والقانونية للنظام الإ مفتاح عبد الجليل ، البيئة -3

  .168ص
عبدو سعد ، النظم الانتخابية ، دراسة مقارنة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي، منشورات الحلبي الحقوقية  -4

  .27، ص  2005بيروت ، 
ن مقارنة، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية بالأمين شريط ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ال -5

  . 255، ص  2007عكنون الجزائر ،



  الفصل الثاني                                 تأثير النظام الانتخابي على التعددية الحزبية  في الجزائر     
 

 - 101 -

ق شخصي لكل ح نتخابالإهل  : لنا أن نتساءل نتخابللإف القانوني يللكشف عن التكي        
  ؟ واجب وطني  ؟ أ م هو وظيفة و مواطن

  نتخاب حق شخصي لإا / أولا 
حق شخصي لكل مواطن  نتخابالإنظرية سيادة الشعب على أن  ناقعتإظهر هذا الرأي بعد      

 "من المواطنين نتزاعهإأن التصويت حق لا يمكن "اك روسو ويرى الفقيه جون ج ، الطبيعةبحكم 
هذا الحق، أو عدم ممارسته دون أن يعرضه ذلك المواطن حر في ممارسة  ن، ويترتب على ذلك أ

فيه تشجيعا لنظام الاقتراع  الرأي هذانستنتج أن  ، وختياريإفهو بالنسبة إليه عمل  ،مسؤوليةلل
   .مالعا
   وظيفة نتخابالإ / ثانيا    

صفة الناخب "حيث يرى الفقيه بارناف بأن  الأمة،عند أنصار نظرية سيادة  عتقادالإساد هذا      
الأمة أن  تولو شاءدعاء بأن له حق فيها ، فرد الإلا تعد أن تكون وظيفة عامة لا يجوز لأي 

 قتراعالاظهور  الرأي يكشف عن هذانج أن نستنولأفراد على ممارسة هذا العمل فلها ذلك ، تجبر ا
  .المقيد الذي أفرز طبقتين من المواطنين

 يةـوق السياسـة دون الحقـالمدنيوق ـعون بالحقـن يتمتـالذي نقة المواطنين السلبييـطب - 
citoyens passifs . 

  actifs   citoyensوالسياسية معا  ،نتخابيين ويتمتعون بالحقوق المدنيةطبقة المواطنين الإ - 
م حق كمبدأ عا عتبرهإ 1963في الجزائر فنجد أن دستور  نتخابالإبالنسبة لتكييف أما        
وأن ، المنتخبين  ، وبواسطة ممثليه ستفتاءالإ ، حيث يمارس الشعب سيادته عن طريقوثابت 
  .نتخابالإوقانون  ،ه يحددها الدستورختياراتحرية إ
  ات ـنتخابالإ  عتبراإنتخابات بعده ، فقد ، وقانون الإ 1976ني لعام أما بالنسبة للميثاق الوط     

نتخابات أي عقوبة قانون الإيرتب  حيث لا ، الواجب على الحق ىغحقا وواجبا معا ، وأن  لا يط
ختيار أصلح وعليه يتم إ، على الممتنعين مما يؤكد أن الواجب ذو صبغة سياسية وليس قانونية 

  . 1ختيار وتوافر الكفاءةحسن الإ ةالسلطة بالإجبار لتضمن الأم لممارسة شؤون الأشخاص
  حق ووظيفة  نتخابالإ /  ثالثا

  من جهة واجب على كل  فهو ، واحد آنووظيفة في  ،نتخاب حقالرأي أن الإ يرى أنصار هذا
                                                 

   62مزياني فريدة ،  مرجع سابق ، ص   -1
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للمشرع أو الدولة س ، وليعيـالوضون ـحق طبيعي يسمو على القان أخرى ومن جهة ، فرد 
ويسعى إلى ،   1 بين المواطنين ولا يفرق ،  ختياريإأن هذا الحق   على يؤكد ، و هذا المساس به

  .تحقيق المنفعة العامة 
   سلطة قانونية نتخابالإ  / رابعا 
  سلطة قررها القانون للناخب خدمة لصالح الجماعة، كما  نتخابالإيرى أنصار هذا الرأي أن  

دد ـحكما ي ، الهاـاستعم وشروط ،ذه السلطةلذي يحدد مضمون ها هوأن القانون وحده 
ومجردة تمكنهم من الاشتراك في  ،ون  الأشخاص الذين يمارسونها وفق شروط عامةـمضم

سلطة قانونية  نتخابفالإخدمة للواجب الاجتماعي ،  حياة السياسية للدولة عن طريق الإقتراعال
، و التعاقد أ الاتفاقلذلك فهو بمعزل عن  2 ،يتمتع بها الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة

  .3كما أنه ليس حقا شخصيا بل سلطة يمنحها القانون للأفراد الذين يعترف لهم بها
  نتخابيةالإاليب الأنظمة أنواع وأس: المطـلب الثانـي     

 ىتتمـاش التي وأساليب في تحديد نتـائجها ،وأنـواع ،عـدة أشكال نتخاباتالإتتـخذ     
جهة ،  وجمهور الناخبين من ،بالنظر إلى هيئة، ذلك  والسياسي لكل دولة ،ـام القانـونيوالنظ

  . من جهة ثانية نتخاباتالإوالمناهج المستعملة في 
لكل المواطنين ؟ وماهي الأساليب المعتمدة في تحديد  هل الإنتخابات حق : نتساءل لكن علينا أن

   ؟ النتائج الانتخابية
  نتخابيةلإأنواع الأنظمة ا: الفـرع الأول   
، و تتخذ هذه الأنظمة يمكننا من معرفة  علاقـة المـواطنين بها  الانتخابيةالأنظمة  إن معرفة    

  :  عدة أنواع كالآتي
  :العام نتخاب الإالمقيد ونظام  نتخابالإنظام  / أولا 

ممثلي ختيار لقرعة في إاليونان تخضع لطريقة ا بعد أن كانت الديمقراطيات القديمة المباشرة في 
مقيدة بشرطين أساسيين يتمثلان في الثروة أو الكفاية العلمية  نتخابالإفكرة   ظهرت الشعب

                                                 
  .63فريدة ،  مرجع سابق ،  ص مزياني -1
  .238ثروت بدوي ،النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، ص  - 2
  26.1عيسى تولموت ، مرجع سابق ، ص   -3
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أن يكون الناخب على قسط من النصاب المالي  نتخابالإدستور أو قوانين ، حيث يشترط للناخب 
  .14أو على درجة معينة من التعليم

لا يخلو من بعض  كذلك هذين الشرطين غير أنالي من هالعام فهو خا تراعالاقأما نظام     
ما للعملية الانتخابية الشروط الأخرى التي لا يتنافى تقريرها مع الاقتراع العام ، وإنما هي تنظي

العقلية  ةأو التمتع بجنسية الدولة ، أو التمتع بالأهلي ، نتخاب على شرط بلوغ سن معينةكتعليق الإ
  .21والأدبية
ثم فرنسا في دستورها الصادر عام  ،1830من أخذ بهذا النظام عام  سويسرا  أول كانت       
إلى باقي الدول الديمقراطية في  متدإ، وبعدها  الانتخاباتفي قانون  1918م انجلترا عام  ث ،1848
   32العالم

  :غير المباشر نتخابالإونظام  المباشر نتخابلإانظام  /  ياثانـ  
النـواب أو الحكـام من بين  ختياربإالمباشر قيام الناخبون أنفسـهم  نتخابالإيقصد بنظام        

البرلمانات ذات المجلس  نتخاباتإويعمل بهذا النظام في كافة ، 43المترشحين مباشرة ودون وسائط
  . 1996الواحد كالبرلمان الجزائري قبل التعديل الدستوري 

وبين عنهم يتولون مهمة دمن باختيارن يقوم الناخبون اشر فيقصد به أغير المب نتخابالإأما نظام    
حيث  ،ويعمل بهذا النوع في بعض البرلمانات التي تتألف من مجلسين ، النواب أو الحكام ختيارإ

من قبل ناخبين هم منتخبون من قبل ،  مثل  مجلس الشيوخ  نتخابهمإأن أعضاء المجلس الثاني يتم 
هذا النوع نشير إلى أن  و ،1996جزائر بعد التعديل الدستوري وثلثي مجلس الأمة  بال  54الفرنسي

  . على درجتين أو على عدة درجات  قد يكون من الانتخابات
المباشر يعبر عن الديمقراطية الحقيقية لحرية الناخبين متى  نتخابالإنستنتج مما سبق أن نظام 

الإنتخاب غير المباشر فهو يبتعد  ، والتربية السياسية، أما نظامكانوا على درجة معينة من الوعي
  .بقدر تعدد الدرجات التي يقوم عليها هذا النظام  قوة البعدعن تمثيل المبدأ الديمقراطي ، وتزداد 

                                                 
  155، ص   2006إبراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية ، الدول والحكومات ، منشأة المعارف بالإسكندرية ،  -  1
ص  2005لمزيد من المعلومات أنظر سامي جمال الدين ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف بالإسكندرية ،  -2

199 -206  
  27-26، ص   سابق مرجععيسى تولموت  ،   -  3
  162إبراهيم عبد العزيز شيحا ، نفس المرجع ، ص  -  4
    ، 2005الطبعة الأولى ، دار النجاح للكتاب ، الجزائر ، . مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية  -5

  . 154ص 
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  :بالقائمة  نتخابالإالفردي ونظام  نتخابالإنظام  / ثـالثا 
الفردي أو أسلوب  نتخابالإإما أسلوب  ،ل مجالسها النيابيةتتبنى الدول الديمقراطية في تشكي    
لة بين ضلا يعود سببه إلى المزايا التي يراها المشرع كمفا ختيارالإبالقائمة ، وهذا  نتخابالإ

ومدى موقف القوى  ،ولكن يعود إلى المناخ الملائم من حيث التطبيق النظامين في أي دولة ما ،
  ،خذت بالنظامين معاوأهم ما يثبت هذا الموقف هو أن دولا أ ،والاجتماعية منهما ،السياسية

   1.نتخابللإفأقرت نظاما قانونيا مختلطا 

بقدر عدد النواب المراد  نتخابيةإدي عندما تقسم الدولة إلى دوائر الفر نتخابالإنكون أمام   
ها ، وإذا تقدم عدة مرشحين في دائرة ينتخبه سكان اواحد اوبالتالي يكون بكل دائرة نائب ،نتخابهمإ

، وعلى هذا الأساس فورقة   لأي ناخب أن ينتخب أكثر من مرشح  واحدواحدة ، فلا يجوز 
  . 2سم شخص واحدحمل إلا إالتي يقدمها الناخب لا ت نتخابالإ
ائر وليس شرطا أن تكون الدكما أنه  ، نتخابيةالإالقائمة فيقلل من عدد الدوائر ب نتخابالإأما    

في  نتخابهمإ، ثم يجرى  سكانها فق مع عددرة عدد من النواب يتوا، فقد يخصص لكل دائمتساوية
مدرجة ضمن القائمة أو القوائم المرشحين من بين الأسماء ال ختياربإقائمة واحدة ، فيقوم المنتخبون 

  :  هذا النوع عدة صور منها الأنظمة ، ول ختلافبإالتي تختلف  نتخابيةالإ
 وائم المتنافسة دون شطب فيها أو وفيها يخير الناخب بين إحدى الق: نظام القائمة المغلقة  -

  .تعديل 
 وفيها يختار الناخب قائمة واحدة على ) : القائمة المفتوحة( نظام القائمة المغلقة مع التفضيل  -
  .والمفاضلة بينهم ،يستطيع أن يعدل فيها عن طريق إعادة ترتيب الأسماء هأن
 بل له الحرية في أن  ،قائمة واحدةوفيها يكون الناخب غير مقيد ب: نظام القائمة مع المزج  -

ذا المزج إلى بروز كما يؤدي ه ، 3يشكل القائمة التي يراها مناسبة بالمزج بين القوائم المتنافسة
  . نتخاباتللإطرق مختلفة 

  :نتخاب السري الإنظام و نتخاب العلنيالإنظام /  رابـعا 
  ومكشوف ،آراءهم  بشكل علنيقتراع العلني هو أن يختار الناخبون ممثليهم ، ويبدون الإ
  

                                                 
  .   165إبراهيم عبد العزيز شيحا  ، مرجع سابق ، ص  -1

. 165رجع سابق ، ص مولود ديدان ، م -  2 
 3 331ص  مركز النشر الجامعي، تونس،  ، والأنظمة السياسية محمد رضا بن حماد ، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري - 
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غير  ،ببوالمح ،، وقد كان هذا الأسلوب هو المفضلختياراتالإيمكن معه معرفة تلك  بحيث 
  .والنفوذ ،ذوي السلطة نتقاملإأنه يجعل الناخبين عرضة 

فهو أن يدلي الناخب بصوته دون أن يكون أي شخص آخر على علم بما  ، السري قتراعالإأما    
  .يختاره 

نـظرا لـما يوفـره  إن لم نقل كلها في العالم نتخابيةالإهذا النظام أغلب النظم وتتبنى حاليا    
 قتراعالااخب عن الضغوط التي تتواجد في الن بتعادإبسبب  نتخاباتالإفي  ، وصدقمن نـزاهة

  . العلني
   أساليب تحديد النتائج الانتخابية: الفرع الثاني  
   :هما ثنينإبأسلوبين  يتم كأصل عام تنتخاباالإد نتائج يتحدإن   

  .نظام الأغلبية  -
 .نظام التمثيل النسبي  -

، ومنه فإن أي نظام سيطبق  ، وليس بإجراء التصويت نتخاباتالإيتعلقان بنتيجة  وهذان النظامان
مفهوم كل نظام ؟ هو ما  : لذلك نتساءل ،على المرشحينسوف يؤثر على كيفية توزيع المقاعد 

  ؟ بيقهوكيف يتم تط
   system majoritaire    :  نظام الأغلبية / أولا   
نتخابية لى أغلبية الأصوات في الدائرة الإلأغلبية أن يفوز المرشحون الحاصلون عيقصد با   

  : صورتان بالمقارنة مع المتنافسين الآخرين، و لنظام الأغلبيةبجميع المناصب 
  أغلبية مطلقة ، و أغلبية بسيطة    

      Majoritaire absolu لأغلبية المطلقة  ا -  1  
الأغلبية المطلقة تعني الحصول على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين الصحيحة التي      
 ة زائد صوت واحدـا هو متعارف عليه خمسين في المائـكمأو ، نتخاباتالإ ركت فيـاشت

أما إذا لم يحصل أحد  ، القائمة أو الفائز رض أن يحصل عليه  المرشحوالتي يفت، ) 1+  %50(
، فإنه يجب إعادة إحدى القوائم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة المعطاة المرشحين أو

 ولذلك يسمى نظام الأغلبية المطلقة أحيانا بنظام الأغلبية على جولتين ، وهنا يسمح ،نتخاباتالإ
ن بإعادتها بي ، أو يسمحلى أعلى الأصوات ثنين الحاصلين عالقانون إما بإعادة الإنتخاب بين الإ
    .كتفاء بالأغلبية النسبية ر من الإفلا مرشحون ، وتعدد الميهنا الذين حصلوا على نسبة معينة ، و

 simple Système Majoritaireلأغلبية البسيطة ا - 2    
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الأصوات أكثر من نصف عدد على ) أو القائمة(حصول المرشح  وفي هذا النظام لا يشترط   
يكفي  وإنما ،)نظام الأغلبية المطلقة (السابق هو الحال في النظام ا التي أعطيت صحيحة كم

المتنافسين  بقيةيحصل على أكثر عدد من الأصوات مقارنة ب أنلكي يعد فائزا ) أو القائمة(المرشح 
ناخب ) 7000( اتهم لناخبين الذين أدلوا بأصوانتخابية عدد ، فلو كان هناك دائرة إ 1نتخاباتفي الإ

صوت، والثالث على ) 2000(والمرشح الثاني على  ،صوت) 2500(،حصل المرشح الأول على 
ونفس الشيء إذا  ،ن الفائز هو المرشح الأولإف ،صوت) 1000(والرابع على  ،صوت) 1500(

  . تعلق الأمر بقائمة
النتيجة من  تخاب بسبب حسمننتخيل إعادة الإ فإننا لا ،ونظرا لبساطة طريقة تحديد الفائز    

  .ولذلك يسمى هذا النظام بنظام الجولة الأولى  ،الجولة الأولى
  :نظام التمثيل النسبي  / ثانيا     

في هذا النظام تحصل كل قائمة ،ف 2نتخاب بالقائمةق التمثيل النسبي إلا في ظل الإيمكن تطبي لا   
ة الأصوات التي حصلت نتخابية حسب نسبد من المقاعد المخصصة للدائرة الإمتنافسة على عد

نتخاب بالقائمة لا الإ نتخابالأخذ بنظام الإهذا النظام يفترض فيه نتخابات ، ولذلك فإن عليها في الإ
نتخاب بالقائمة أين يكون فيه توزيع المقاعد يمكن تصور تطبيقه إلا في ظل الإ نه لا، لأ 3الفردي

الفردي فلا يمكن ذلك لأنه يدور حول منصب واحد يتعذر  بانتخالإفي أما  ،بين القوائم المتنافسة
  . تقسيمه

فجاءت نتائجها  ،نواب تتنافس حولها ثلاث قوائم 10نتخابية تنتخب لو فرضنا أن هناك دائرة إ    
  : كما يلي

   .مقاعد 06فلها  % 60لها ) أ(القائمة  -
 .مقعدان 02فلها  %20لها ) ب(القائمة  -

  .مقعدان 02فلها  % 20لها ) ج(القائمة  -
ثيرمن الأحيان صعوبات في ككون دائما بهذه السهولة والبساطة، فقد تثوريلعملي لاولكن الواقع ا   

   . منهاد وأصوات لم يستف ،مقاعد غير موزعة بعد التوزيع الأول تبقى أيفي توزيع البواقي 

                                                 
   169يدان ، مرجع سابق ، صدمولود   -1
2-ociété et instruction politique en I M A, n d du sud " Michel J, Frilot 

   203العزيز شيحا ، مرجع سابق ، ص  إبراهيم  عبد -3
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ها معرفة الطرق المعتمدة في يجب قبل للإجابة على هذا السؤال كيف يتم توزيع هذه البواقي ؟  
  .، و توزيع البواقي  توزيع المقاعد

  طرق توزيع المقاعد - 1
  : يتم توزيع المقاعد في نظام التمثيل النسبي بين القوائم المتنافسة بالطرق التالية     
 حة ـالصحيوات ـبتقسيم مجموع الأصنتخابي راج المعامل الإـستخيتم إ :نتخابيالمعامل الإ -أ
ل عليها هي والنتيجة المحص ،نتخابيةائرة الإى عدد المقاعد المراد شغلها في الدعبر عنها علالم

  : نتخابي ، ومثال ذلك التي تسمى المعامل الإ
  .صوت  300.000= الأصوات الصحيحة المعبر عنها  -
  06 . =عدد المقاعد  -
   50.000= . 06 ÷ 300.000المعامل الانتخابي هو  -

  نتخابيمة على هذا المعامل الإـقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائثم بعد ذلك ن
  : مع إمكانية وجود أصوات لها متبقية ، ومثاله  ،المقاعد التي سنعود إليها فنحصل على 
 )  02= 50.000 ÷120.000 (اعدهاــصوت فعدد مق 120.000حصلت على ) أ(القائمة  -  

 .العملية مع باقي القوائم الأخرى وهكذا نتابع نفس وت،ص 20.000مقعدان والباقي 
يجب  يـوات التـدد الأصـالعدد الموحد يحدده القانون حيث يبين ع: وحدالمد لعطريقة ا - ب  

ذا ـرض أن هـفلنف ،ى مقعدـول علـنتخابية من أجل الحصالحصول عليها في الدائرة الإ
ها ـفإن ،وتـص 140.000لت ـحص) أ(و أن القائـمةوت فلـص 60.000 ـدد هوالع

  .صوت ، وهكذا الأمر مع القوائم الأخرى  20.000ويبقى لها  ،مقعدين ىـل علـستحص
يم ـريق تقسـيتم الحصول على المعامل الوطني عن ط: طريقة المعامل الوطني - ج 
الأصوات الصحيحة المعبر عنها على المستوى الوطني على عدد المقاعد النيابية وع ـمجم

نتخابية طني ، ثم نقوم فـي كل دائرة ، إوالناتج هو المعبر عنه بالمعامل الو ،اد شغلـهاالمـر
بتقسيم عدد الأصـوات التي تحصلت عليها كل قائمة على هذا المعامل الوطني لتحديد عدد 

، فلـو أن عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها على المقاعد التي تعود إليها في الدائرة 
مقعدا فإن  120وعـدد المقـاعد المراد شغلها  ،صوت 1.500.000ني هو المستوى الوط

 150.000على ) أ(، فإذا تحصل الحزب  1.500.000 ÷120= 12500المعامـل الوطني هو
  :ون كما يلي ـد التي ستكون له تكـصوت فإن المقاع

  .صوت ، وهكذا دواليك  0الباقي ) مقعد( 150.000 ÷ 12500= 12
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  لبواقي توزيع ا طرق - 2
ا كانت الطـريقة المتبعة فـي ة أينتخابيالقوائم الإ التي تحصل عليها كل قائمة من تالأصواإن 

د ستفولم ي ،هناك بعض الأصوات حصلتأن  نجدسخارج القسمة سوف  نافإن ،توزيع المـقاعد
  ؟ المتبقية كيف يتم حسابها  واتـفهذه الأص ،منها
نتخابي ، الأخذ بطريقة المتوسط الإ ة نتبع خطواتنتخابيإ كان التوزيع على مستوى كل دائرةإذا 

  : ثم نستخدم أحد النظامين 
  نظام الباقي الأقوى -
 نظام المتوسط الأكبر  -

   .ورينـين المذكـد النظامـن أحـستخداماتها عي لا تخرج إـتعتمد عليه التشريعات الت وهو ما
  :  ال ذلكـومث 

وعدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها كان . مقاعدنتخابية خصص لها خمس أن هناك دائرة إ
  :صوت موزعة على أربعة قوائم كما يلي  200.000

  .صوت  85000حصلت على ) أ(القائمة  -
 . صوت  60000حصلت على ) ب(القائمة  -

 .صوت  30000حصلت على ) ج(القائمة  -
 . صوت  25000حصلت على ) د(القائمة  -

  ه القوائم الأربع ؟ كيف يتم توزيع المقاعد الخمس على هذ
  .نتخابيعلى أساس المتوسط الإنقوم أولا بتوزيعها  -    
   .ثم نوزع البواقي على أساس الباقي الأكبر أولا -    
  . واقي على أساس المعدل الأقوى ثانياثم نعمد إلى توزيع الب -    
   نتخابينستخرج المعامل الإ:  التوزيع الأولي للمقاعد  -أ    
  : ات الصحيحة المعبر عنها تقسيم عدد المقاعد المراد شغلها فهو إذن عدد الأصو   
  : صوت فيكون التوزيع كما يلي  200000 ÷ 5=  40000   

  .مقعدان=  40000 ÷صوت  85000) أ(القائمة  -
 .مقعد واحد=  40000 ÷صوت 60000) ب(القائمة  -
 .لا مقعد=  40000 ÷صوت  30000) ج(القائمة  -
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  .لا مقعد=  40000 ÷صوت  25000) د(ة القائم -    
  كيف يتم توزيعهما ؟ ف ،مقعدان ث مقاعد من أصل خمس مقاعد، و بقيفالتوزيع الأولي شمل ثلا   
  توزيع البواقي على أساس نظام الباقي الأقوى : ب 

جزئيا  د من أصوات قد تحصلت عليها إما كليا أويإذا تأملنا المثال السابق نجد أن كل القوائم تستف 
  فكيف يمكن لها استغلالها؟

  صوت  5000مقعدان وبقي لها =  40000 ÷صوت  85000) أ(القائمة  -
 صوت  20000بقي لها  مقعد واحد=  40000 ÷صوت 60000) ب(القائمة  -
 صوت  30000بقي لها  لا مقعد=  40000 ÷صوت  30000) ج(القائمة  -

  صوت  25000عد بقي لها مقلا =  40000 ÷صوت  25000) د(القائمة  -    
  : فمن خلال إلقاء نظرة على البواقي نجد أن   

 .لها باقي أكبر تحصل على مقعد ) ج(القائمة  -
 .لها ثاني باقي أقوى تحصل على مقعد ) د(والقائمة  -

  : فتكون النتيجة النهائية كما يلي  
  .مقعد) د(لقائمة مقعد واحد ، ا) ج(مقعد ، القائمة ) ب(مقعدان ، القائمة ) أ(القائمة  -

تتساوى مع القائمة ) د(نلاحظ كيف أن القائمة حيث  ،صالح الأحزاب الصغيرةهذا النظام يأتي في 
  . على الرغم من فارق الأصوات المعتبر بينهما) ب(

  نظام المعدل الأقوى توزيع البواقي على أساس :ج 
المقاعد التي  على عددقائمة في هذا النظام نقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل  

والحاصل من القسمة  ، هنا نتخيل أن كل قائمة تحصلت على مقعد إضافيأخذتها زائد مقعد ، و
  .تأخذ المقعد المتبقي  التي هيوالقائمة التي تتحصل على أعلى معدل ، يسمى بالمعدل 

  : لنأخذ المثال السابق  
   03=.ن زائد واحد مقعدا 02صوت لها  85000حصلت على ) أ(القائمة  -
  02=.زائد واحد  مقعد واحدصوت لها  60000على حصلت ) ب(القائمة  -

 01=.صفر مقعد زائد واحد ) 0(صوت لها  30000حصلت على ) ج(القائمة  -
  01= .صفر مقعد زائد واحد) 0(لها صوت  25000حصلت على ) د(القائمة  -

  .استخراج معامل كل قائمة
   28.333= . 03 ÷صوت  85000) أ(القائمة  -
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  30000=. 02 ÷صوت 60000) ب(القائمة  -

  30000=. 01÷صوت  30000) ج(القائمة  -
  25000=. 01÷صوت  25000) د(القائمة  -

، وبالتالي فإن النتيجة النهائية تكون ) ج(والقائمة ) ب(المعامل الأكبر يوجد عند القائمة    
  : تاليالك

   .مقعدان02 ):أ(القائمة  -
 عدان مق 02):ب(القائمة  -

 

  .مقعد واحد01 ):ج(القائمة  -
 

 .لا تحصل على أي مقعد ): د(القائمة  -
 

لم تأخذ أي مقعد ) د(نلاحظ كيف أن القائمة حيث  ،ام يكون في صالح الأحزاب الكبرىهذا النظ 
لذا  يعتبر الكثير أن هذا النظام هو  ،على الرغم من أنها في النظام الأول قد تحصلت على مقعد

يتناسب مع عدد المقاعد النيابية ، فهو يحقق نتائج أدق من الناحية  تدد الأصواالذي يجعل ع
غير أنه وبالرغم من ذلك  ،ستعمالا في توزيع النتائجإكثر الأو ،لذا فهو النظام المفضل ،الحسابية

ولا يصلان  ،بييأو نظام المعدل الأقوى فهما يؤديان إلى تمثيل تقر الأقوىفسواء طبق نظام الباقي 
المحصل عليها ، إلا أن الفقه  تتمثيل دقيق يتناسب فيه عدد المقاعد مع عدد الأصواإلى 

  . 1عتبار أن نظام المعدل الأقوى هو الأفضلثل إلى إتالدستوري يم
  

أن هذه الطريقة تتميز بصعوبة تحديد المعامل الوطني الذي يتطلب الحصول  كما نشير إلى    
  2دعي مدة طويلةمما يست ،هائيةعلى النتائج الن

   
  المستوى الوطني أساس علىالبواقي  توزيع -د   
، ثم تقسم هذه هنا نقوم بجمع الأصوات لكل قائمة على المستوى الوطني بعد التقسيم الأولي  

والنتيجة تعطينا عدد المقاعد التي تحصل  ،الأصوات المتبقية على الرقم الموحد الذي حدده القانون
صوت للحصول  50.000المستوى الوطني ، ومثال ذلك العدد الموحد هو عليها كل قائمة على 

                                                 
    614حسن البدراوي ، مرجع سابق ، ص  - 1
موريس ديفرجيه ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى  ترجمة جورج سعد الطبعة الأولى ،  - 2

   96،  ص 1992المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع ، لبنانن ، 
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الرقم الموحد من ثلاثة صوت فتستفيد حسب  175000على مقعد ، وهناك قائمة حصلت على 
كون في ،نتخابيةأصواتها على مستوى كل الدوائر الإفتجمع بقايا  ،صوت 25000ويبقى لها  ،مقاعد

ما تبقى لها من الرقم الموحد ، فتحصل هذه القائمة على مقاعد نصيب  لها مقعد أو مقاعد إضافية 
  .نتخابية والثانية على المستوى الوطني رحلة الأولى على مستوى كل دائرة إفي الم

  في الجزائر الحزبية في ظل التعددية نتخابالضمانات القانونية للإ: ث الثاني المبح  
نتخابات حرة ة في ظل نظام ديمقراطي تسود فيه إبيحتى يكون هناك تمثيل حقيقي للتعددية الحز   

نتخابية جسد الهدف المرجو من العملية الإوإجراءات قانونية ت ،توافر ضمانات ونزيهة ، لابد من
ةديل هذه الضمانات في إجراءات تمهتتمثو وتعمل على إنجاحها ، قبل الإقتراع، وأخرى أثناء  ی
  .سير العملية الإنتخابية 

   نتخابات التعدديةالإجراءات التمهيدية للإ: ول الأ المطلـب  
وسيرورتها في ظروف جيدة أنتخابية سواء على مستوى تسهيلها عمليا لإلضمان نجاح العملية ا   

قبل التنفيذ الفعلي لها، نتخابية نجد أن الإدارة تباشر العملية الإ ،أو على مستوى شفافيتهاتنظيميا 
نتخابية بناءا على ، وتحديد الدوائر الإعديدة أهمها تقسيم  طريق إجراءات تمهيدية وذلك عن

هذا الغرض ، ثم تحديد عدد السياسية لأجل  بمعايير محددة ، ومتفق بشأنها سلفا مع الأحزا
تحضر  و لتحقيق ذلك ،ناخب أن يدلي بصوته فيهانتخابية التي يحق لكل والدائرة الإ ،الناخبين

  .وتنشرها بعد مراجعتها ،نتخابيةا يدعى بالجداول أو القوائم الإم الإدارة كشوفا للناخبين ، وهي
ص الفرع الأول لإعداد الجداول بتخصي ،وعليه سندرس الإجراءات بنوع من التفصيل    
  . نتخابية والفرع الثاني لتحديد الدوائر الإنتخابية ، الإ
  نتخابية الجداول الإ: الفرع الأول   

ط الأهلية ء المواطنين الذين تتوفر فيهم شرالقوائم التي تحوي أسمانتخابية هي الجداول الإ    
  :تي وتتم هذه العملية كالآ،  1ةتوجب سحب هذه الأهليوجد لديهم ما يسولا ينتخابية، لإا

  : نتخابيةإعداد الجداول الإ / أولا    
لهم حق  ة الناخب، أي تحديد منصف كتسابين الإنتخابات عادة تتطلب شروط لإإن قوان     
  .نتخابيةالإنتخاب، ولذلك يجب التحقق من توافر هذه الشروط مقدما قبل الشروع في العملية الإ

                                                 
، ص  2006سعيد السيد علي ، المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة ، دار الكتاب الحديث ، مصر ،  -   1

370 .  
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عتبر إنشاء الجداول الانتخابية عملية تحضيرية ذات طابع دوري ودائم ، حيث تتولى الإدارة وي  
، ويمكن   ديةبتداء من أول أكتوبر من كل سنة لمدة شهر في كل بلاتحرير الجداول بصفة عادية 
والقنصلية الجزائرية أن  ،والغير مسجل لدى الممثليات الدبلوماسية ،لكل جزائري مقيم بالخارج

سمه من هذه القائمة ، وتسجيله في بلدية  لاثة الموالية لهذا التغيير شطب إيطلب خلال الأشهر الث
ء من حرموا من حق شر أمام أسماكما تؤ ،إقامته الجديدة ، وتحذف الإدارة أسماء المتوفين

كالأحكام القضائية التي تقضي بحرمان الشخص من  ،ستعمالهأو أوقف حقهم في إ ،نتخابالإ
شكلي و ،وجوهري ،نتخابية شرط قانوني، فالتسجيل في القوائم الإ 1والسياسية ،حقوقه المدنية

    .نتخابلممارسة الشخص لحق الإ
تسجيل الناخبين ، والحد من ظاهرة  ضمن شفافيةنتخابية ينجد أن القيد في الجداول الإ مما سبق
نتخابي مما لية القيد هو القضاء على الغش الإوالتلاعب بأسمائهم ، فالغرض من عم ،التزوير

  .يساعد على نجاح التجربة الحزبية التعددية 
  

  نتخابية ومراقبة القوائم الإ مراجعة / ثانـيا    
  : للجنة رقابة إدارية تتكون من  نتخابيةتخضع عملية تسجيل القوائم الإ   

  .قاضي رئيسا ، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا -
 . س المجلس الشعبي البلدي كعضو أولرئي -

 .عضو ثاني ممثل الوالي ك -
نتخابية المتعلقة بناخبي البلدية الإعلى مراقبة شروط مراجعة القوائم  ومهمة هذه اللجنة السهر   

  .والطعن فيها ،والأحزاب السياسية الإطلاع على هذه القوائم ،طنينكما بإمكان الموا
وعمليات الشطب التي يتقدم بها الناخبون سواء تعلق الأمر  ،اجاتحتجوتبث اللجنة في الإ   

  .قبل نشر القوائم النهائية  2بإغفال التسجيل أو تسجيل بغير حق
  

إلى ذلك اللجوء إلى المراجعة  رة إضافةللإدا 97/07نتخابات كما رخص القانون العضوي للإ    
، وهذا قبل كل عملية نتخابية بمقتضى مرسوم رئاسي يحدد تاريخ المراجعةالإ مستثنائية للقوائالإ
اهم على أن ينتهي تسليمها قبل ع بتوزيع بطاقات الناخبين في مقرات سكنكما أقر المشر ،نتخابية إ

لتسهيل سحبها يت ن فتودع البطاقات لدى مكاتب التصويكوإن لم  ،ثمانية أيام على الأقلبقتراع الإ
                                                 

  07/ 97من قانون العضوي للانتخاب  16المادة  -  1
  .من  نفس المرجع  23المادة  -  2
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لب بطاقة أخرى وفق إجراءات ـفللمعني ط ،تلفها أو ضياعها من طرف أصحابها ، وعند
  . 1ةــمعين
، ومراقبة ونزاهة مراجعة ،يتضح أن المشرع الجزائري كان صارما في العمل على شفافية   

والقضاء على  ،بر زيادة في الدعمتعائي على هذه العملية يلإشراف القضكما أن ا ،نتخابيةالقوائم الإ
ستبعاده ي البلدي يستحسن إرئيس المجلس الشعب ه علينا أن نشبرإلى أنغير أن ،أي قيود سلطوية

  .الإداري زيادة في تجسيد الحياد مواطن عاديب هتعويض ، و ةمن اللجن
  نتخابية خصائص الجداول الإ  /ا ـثالث     
  :نتخابية بعدة خصائص أهمها جداول الإتمتاز ال   
  نتخابات سواء كانت ا أنها جداول واحدة صالحة لكل الإونقصد به:  العمومية - 1  
   . نتخابات البلدية أو الولائيةكالإ:  محلية -  
  .ستفتاءاتوكذلك مختلف الإ ،نتخابات التشريعية ، وانتخاب رئيس الجمهوريةكالإ: وطنية  -  
نتخابي واحد ، وفي قيد الناخب في أكثر من جدول إ يكونونعني بها أن لا : د وحدة القي- 2  

التي نتخابية شهادة الشطب من القائمة السابقة من الناخب عند مراجعة القائمة الإسبيل ذلك يطلب 
ويتعرض للعقوبة كل من  ،ير مقر إقامتهينضمام للقائمة الجديدة عند تغكان مسجلا فيها إذا أراد الإ

أو  ،نتخابية بأسماء مستعارةأو سجل نفسه في قائمة إ ،ونال التسجيل في أكثر من قائمة ،طلب
  . 2إخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية 

ونعني به إلزام القيد في هذه الجداول ، وهذا الإلزام قد يكون على عاتق الإدارة : زام ـالإل- 3  
كما قد يكون هذا  ،سجلات الحالة المدنية يفبأن تسجل كل من توفرت فيه شروط الناخب مباشرة 

قدم للإدارة أثناء فتح المراجعة السنوية تبأن ي ،كتسب صفة الناخبعلى عاتق الفرد الذي إالإلزام 
      3 .للقوائم بطلب التسجيل فيها ، لكن عمليا نجد أن المواطنين عادة ما يتكاسلون كثيرا عن القيد

اني حيث ترك الإلزام على عاتق المواطن كي يتقدم بنفسه ، أخذ المشرع الجزائري بالشكل الث
  . نتخاب أو الترشحل حتى يتسنى له ممارسة حقه في الإوبإرادته لطلب التسجي

                                                 
 . عداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها المحدد لكيفية إ 04/ 97من المرسوم التنفيذي رقم  5و  4المادتان  -1
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 97/07من الأمر  144المادة  -2
 216سليمان الطماوي  ، مرجع سابق ، ص  -3
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والمكتسبة  ،نتخابي لصاحب الجنسية الجزائرية الأصليةما أقر المشرع الجزائري بالحق الإك   
  . 1على حد سواء 

نتخابية من حيث المصداقية يكتسي أهمية بالغة في العملية الإة نتخابيإن إعداد القوائم الإ    
 الانتخابات  تشويه ، واضطرابس أو خلل في ضبطها قد يؤدي إلى تقاع فأي والشفافية ، لذلك

 يحدثا مما وتحويرها عن حقيقتها مما يفتح الباب واسعا للطعن في صحته ،وتزييف إرادة الشعب
  .عددية لتعند الأحزاب السياسية ا اقلق
  نتخابية الدوائر الإ: الفرع الثاني    
نتخابات الشعب خاصة في الإ ختيار ممثليوصعوبة إ ،لةلدول الجغرافية رقعةالتساع نظرا لإ  
حسن سير العملية الانتخابية إلى تقسيم لضمان ك المشرع لجأ، كثرة المرشحينلبرلمانية قياسا با

نتخاب ئب أو أكثر يمثلها تبعا لنظام الإب عن كل منها ناينتخ ،نتخابية متعددةإلى دوائر إالدولة 
في حالة إنتخاب رئيس هذا نتخابية واحدة ، ور الدولة دائرة إعتباالقائم ، كما أن من الممكن كذلك إ

  . حول موضوع ما  وطني ستفتاءالجمهورية أو عند إجراء إ
  :نتخابية تحديد الدوائر الإ/   أولا   

أفرادها المقيدون في الجداول  يقومو نتخابية قائمة بذاتها، ابية هي وحدة إالانتخالدائرة       
الفردي  تبعا لما إذا كان الإنتخاب يجري بالنظام 2نتخاب ممثلهم داخل المجالس النيابيةالإنتخابية بإ
وائر كون أمام دنلمطبق ،  فا ينتخابتبعا للنظام الإ قوتتسع الدائرة الانتخابية أو تضي .أو بالقائمة

 ،نتخاب الفردي ،  فيكثر عدد الدوائر ، ويقل عدد السكانية صغيرة في حالة الأخذ بنظام الإنتخابإ
السكاني  والعدد ،نتخابية كبيرة المساحة، ونكون أمام دوائر إوالديمقراطية ،وهذا أقرب إلى العدالة

  . 3نتخاب بالقائمةفي حالة تطبيق نظام الإ
تحقيق المساواة بين مختلف الدوائر حتى  هونتخابية لدوائر الإتحديده ل منالمشرع وهدف     

  . 4ناسباتيكون التمثيل بينها م
  
                                                 
خ في المؤر 05/01المعدل والمتمم بالأمر رقم  12/11/1970المتعلق بقانون الجنسية المؤرخ في  70/86من الأمر  15المادة  -1

27/02 /2005 .  
   368سعيد السيد علي  ، مرجع سابق ، ص  -2
   324ص   مرجع سابق، ثروت بدوي ، -3
  .المتضمن القانون العفوي المتعلق بالانتخابات  97/07من الأمر 30المادة   -4
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  :نتخابية الإنضباط الجيد للدوائر الإ ضرورة / ثانيا        
شكالية المساواة في ممارسة حق نتخابية كثيرا ما يطرح إن مسألة تقسيم الدولة إلى دوائر إإ     

حتى لا تتعسف  لسلطة التشريعيةالى ا أغلب الأنظمة تترك مسألة هذا التقسيملذلك فإن  ،نتخابالإ
، حيث تركز توجيهه إلى غير هدفه  الحقيقيستعمال هذا الحق ، وبالتالي السلطة التنفيذية في إ

وبالتالي  ،، وتقسيم الأغلبية من أصواتها تفتيتهاوعلى دوائر سيطرتهم فتعمل على  ،على خصومها
ونزاهتها مما يؤدي  ،نتخابيةا ، وفي كل ذلك مساس بالعملية الإو الموالين لهمثليها، ضمان نجاح م
دوء العام للحياة السياسية فتنعكس سلبا على اله ،بين الأحزاب السياسية نزاعال و ،إلى إثارة الفتن

  .نتخابات ، وشرعية الإالتعددية الحزبية ، كما يفسح المجال للطعن في شفافية ومسار
 فيجب أن لا تكون هذه الدوائر بالغة ،نتخابية أمرا ضرورياكان تقسيم الدولة إلى دوائر إ نإ   

نتخابات فصغرها يسهل التدخل في توجيه الإ مما ينبغي ،الصغر ، أو أن تكون كبيرة أكثر 
 ،والتأثير على الناخبين ، فضلا عن العدد الكبير لهذه الدوائر ، مما يؤثر سلبا على البرلمان

       في الدولة، والنظام السياسي لحكما ابلإستتتخاذ الإجراءات الضرورية رقل عمله في إويع
حين الذين سيمثلونه ، إضافة إلى يجعل من الصعب على الناخب معرفة كل المرشف هاما كبرأ
نتخابية ، كما أن هذا النظام قد ينقص من عدد وصعوبة تسيير العملية الإ ،زدياد عدد الناخبينإ

وبالتالي واب إلى حد قد يخل بصحة تعبير البرلمان عن رأي الشعب لإغفاله مناطق معينة ، الن
قد يكون هذا النوع من كذلك  ،تجاهات السياسية الموجودة في الدولةيفقده التعبير عن كل الإ

   .نتخاب على درجتين أو على عدة درجاتالإ
ديمقراطية الحقيقية لحرية الناخبين متى ال يعبر عننتخاب المباشر نظام الإ ننستنتج مما سبق أ
  .عينة من الوعي والتربية السياسيةكانوا على درجة م

أما نظام الانتخاب غير المباشر فهو يبتعد عن تمثيل المبدأ الديمقراطي ، وتزداد قوة البعد بقدر    
  .تعدد  الدرجات التي يقوم عليها  هذا النظام

   يةنتخابالإعملية ضمانات سلامة ال: المطلب الثاني  
تشويه العملية ختيار مرشحيه ، و نمنع من جانب آخر لكي نضمن للناخب الحرية في إ

تعد ضرورية لحسن سير لا بد من توفير مجموعة من الضمانات  و التأثير على نتائجها ،نتخابيةالإ
، و الشعبو هو  ،ة الأصيلختيار نواب صاحب السيادو من خلال ذلك يتحقق حسن إ ،هذه العملية

  .العمل على تسهيل ممارسة السلطة من طرفه 
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عي خرى حسب درجة الوو هنالك العديد من الضمانات يتفاوت مستوى الأخذ بها من دولة لأ
   . ده ،و سلطاته السياسية او مدى تغلغل الديمقراطية بين أفر ،هاشعبل السياسي

و عدم تفتيت  ،دعاية الانتخابيةو من بين هذه الضمانات نجد المساواة بين المترشحين في ال
              الضماناتإلى غيرذلك من  لتصويتعن امتناع ومحاربة ظاهرة الإ نتخابية،رالإالدوائ

    :ول الإحاطة بمعظمها من خلال الفروع التالية سنحاو 
   الضمانات الموضوعية لحرية الإنتخاب : الأولالفرع      

و حتى  ،نتخابيةالإو عدم تفتيت الدوائر  ،نتخابيةالإية لدعابين المترشحين في ا المساواةوهي 
لمشرع أن يحيطها بين المترشحين المتنافسين لا بد على او تقر المساواة  ،ةنزيه نتخاباتالإ تكون

و توزيع المقاعد  ،اعى فيه مقاييس العدالة في تحديدهاتقسيما تر نتخابيةالإبقوانين تقسم الدوائر 
و التسهيلات خلال الحملات  ،متيازاتى منح المترشحين نفس القدر من الإلإضافة إ.1المجلسية

  . نتخابيةالإ
  :نتخابية ئر الإتفادي تفتيت الدوا/ أولا 

نتخابية حسب ما يتفق مع مصلحتها ،فتلجأ إلى قد تلجأ الحكومة لإستغلال تقسيم الدوائر الإ
مما يؤثر سلبا على  نتخابيةالإفي المعركة تفتيت الدوائر الموالية لخصومها السياسيين ،و تشتيتهم 

  .2يصبحوا فيها أقليةالسياسية في المجالس المنتخبة ،ف و الوزن الحقيقي للأحزاب ،التمثيل
- 26برلمانية في الجزائر بتاريخ  نتخابات تعدديةو قد تم إستخدام هذا الأسلوب في أول إ

   نتخاباتالإفي الدور الأول من  اعدمق 182،حيث فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بـ 12-1990
جبهة التحرير  –مقارنة بحزب السلطة  البرلمانيةبهذا تكون قد تحصلت على الأغلبية في المقاعد و

 .  3امقعد 19الذي تحصل على  –الوطني 
 حيث تم ،نتخابيةالإو إعادة تقسيم الدوائر  ،قانونالالإدارة إلى العمل على تغيير  لجأتو قد 

على المعيار الجغرافي في  القانون إعتمد أينالتشريعية  نتخاباتالإالدور الثاني من  إجراء ذلك قبل
، مع عدم مراعاة الكثافة السكانية       و حساب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة ،تقسيم الدوائر

   .أوسع لحزب جبهة التحرير الوطني امما يعطي حظوظحساب الأرياف على المدن  و همشت

                                                 
  788مرجع سابق ، ص :نظر حسن البدراوي  أ  1-  
 213 مرجع سابق ، ص:ابراهيم عبد العزيز شيحا   2-  

Mohamed Bossoumah. La paranthaise des pouvoire publics constitutionnels de 1992 à 1998 . OPU 
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عتماد المعيار الجغرافي لا يمثل دأ المساواة بين المواطنين ،لأن إقد مس بمب العمل ذاهإن 
و إن كان يراعي التمثيل  واب ،حيث أن هذا المعيارو عدد الن ،الرابطة الحقيقية بين عدد الناخبين

و الحقيقي لممارسة  ،حسب المناطق الموزعة عبر الوطن بالتساوي إلا انه أغفل العنصر الأهم
  .الشعب  عنصر و هو ،السلطة

  تحدد وفق معيار الحدود أصبحت المعدل و المتمم ،فإن الدوائر 081-97و بصدور الأمر 
من  و يحدد عدد المقاعد وفقا لعدد سكان كل ولاية ،ية تبعا للتنظيم الإقليمي للدولة من جهةالإقليم

ضافي لكل حصة متبقية نسمة ،و مقعد إ 80.000لكل  اواحد ابتخصيص مقعد ، ذلكجهة أخرى
  . 2لكل ولاية 04نسمة ،على أن لا يقل عدد المقاعد عن  40.000تشمل 

مقاعد في المجلس الشعبي  08ن في الخارج ،فيمثلون بـ ا فيما يخص المواطنين الموجوديأم
 نتخابيةن لكل دائرة إمة قد حدد تقسيمه بمقعدين مجلس الأتبعا للقانون السابق الذكر ،كما أالوطني 

  .)ولاية ( 
  . لفئات الشعب و خياراته يبعد هذا التقسيم أصبح تمثيل التعدد الحزبي يقترب إلى التمثيل الحقيق   

و خاصة فرنسا قد بادرت  ،أن العديد من الدول المتقدمةبو يجدر بنا أن نذكر في هذا الصدد 
تقسيم عام إقرار  1986 ليكون عام 1985إلى عام  1958منذ عام  نتخابيةالإإلى إجراءات العدالة 

الناخبين مكافئ نتخابية عدد من دائرة إ 577صار لكل دائرة من بين ،بحيث  نتخابيةالإالدوائر 
  .3أخذا بالتقويم الديمغرافي نتخابيةالإعتماد المراجعة الدورية للدوائر لباقي الدوائر ،بإ

ضوع عملية ة خو نظرا لخطورة هذه العملية يرى بعض الفقهاء خاصة الفرنسيين ضرور
  .الأمريكية  ذا ما هو مطبق حاليا بالولايات المتحدةهو  ،التقسيم لرقابة القضاء

  : بين المترشحين نتخابيةالإالمساواة في الدعاية /  ثانيا
و برامجهم من خلال تقديم برنامج  ،نتخابية هي وسيلة تعرف المواطنين بمرشحيهمالدعاية الإ

  . 4موحد للحزب المختار سياسيتجاه مثل إي عامتكوين رأي إنتخابي الغرض منه 

                                                 
  12ج عدد .قانون تقسيم  الدوائر الانتخابية ، ، الجريدة الرسمية ج  المتضمن 1997-03- 06المؤرخ في  08-97قانون رقم 1 - 

  1997مارس  6الصادرة بتاريخ 

 08-97من القانون  03المادة  -2

  791مرجع سابق ،ص :حسن  البدراوي  -3
 120مزياني فريدة ، مرجع سابق ، ص  - 4
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فة الناخب بالمرشح زادت ثقته كلما زادت معر، ولا يمنح صوته لمرشح لا يعرفه فالناخب
  .و بالتالي زادت معها حظوظ المرشح في كسب أكبر قدر من الأصوات  ،فيه

الدعاية واة بين المترشحين في وجب وضع ضمانات تكفل تحقيق المسالأجل هذا السبب، 
و تسهيل سبل  ،و الناخبين ،بين المرشح تصالالإنتخابية تتمثل في المساواة في فتح قنوات الإ

 أونتخابية على قدم المساواة ،سواء عبر القنوات المسموعة و توفير الدعاية الإ ،إجتماعهم به
  .المرئية
لا  أنقع ،على و تعتبر ساحة لتطبيق الديمقراطية على أرض الوا: الدعاية الإعلامية -1

من القانون العضوي  174اللغة الأجنبية حسب نص المادة و ،تستعمل في الحملة رموز الدولة
 أومؤسسات التعليم العمومية  أوستعمال أماكن العبادة منه إ 180كما تمنع المادة . 97-07

ين الإذاعية تجري بتقسيم عادل بو ،تكون جميع وسائل الإعلام التلفزية أنعلى ،1الخاصة
  . نتخاباتالإاللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة  إشرافالمترشحين و ذلك تحت 

تكلف مبالغ باهضة ، نظرا لطول  نتخابيةالإالدعاية  إن : نتخابيةالإتمويل الحملات  -2
تكافؤ ي للمرشحين سببا في إخلال مبدأ ختلاف المركز الماليجعل إهذا  ،، و كثرة مصاريفهامدتها

و قدرات يعوزها المال  ،نفقد كفاءاتقد الي الإخلال بمبدأ المساواة بينهم ، و عليه الفرص ،و بالت
  .للترشح
و وضع حد أقصى لنفقات  ،نتخابيةالإلذلك لجأ المشرع الجزائري إلى تنظيم تمويل الحملة  

بالموارد  07-97لقانون العضوي من ا 185كما حدد ميادين الإنفاق بنص المادة  ،كل مترشح
  .نصاف ،إضافة إلى مداخيل المترشح ساعدات محتملة من الدولة توزع بالإو م ة ،الحزبي

هذا قد سد المشرع الباب أمام أي تأويل لتلقي أموال مهما كان شكلها من دولة أجنبية او وب
كما أكدت  ،من نفس القانون 181سب نص المادة شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية ح

ضرورة الكشف عن  من نفس القانون العضوي، كما أوجبت 27ة ادضبط سبل الإنفاق الم
  .نتخابيةالإالمساهمات في الحملات 

و  ،يخدم المبدأ الديمقراطي نتخابيةالإالقانون لمبدأ المساواة في الإنفاق على الدعاية  إقرارإن 
ع مصطلح ستعمل المشريا في تحديد معالم الإنفاق ،حيث إلم يكن جل هالتعددية الحزبية ،غير ان

قد تعطى  أنهاحتمالات قد لا تكون أكيدة ، كما عدة إ مأما مما يفتح المجالمساعدات محتملة 
                                                 

، 2006خالد ، الظاهرة الحزبية في الجزائر ،مذكرة ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية ،جامعة الجزائر ،توازي  – 1
 143ص 
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موال بين الأحزاب دون أي هل يعني توزيع الأ "بالإنصاف" ظفلكذلك و لأحزاب دون غيرها ،
شترط إ كما ،و البرلمانية محددة بسقف مالي ،الرئاسية نتخاباتالإ بالإضافة إلى أنهذا  ضوابط ؟

على الأقل من الأصوات المعبر عنها في  %20المشرع في القوائم التي تحصل على نسبة 
من النفقات الحقيقية ،و لا يتأكد  %25التشريعية تحصل على تسديد من الدولة بنسبة  نتخاباتالإ

  .1ن النتائج من طرف المجلس الدستوريلاعالصرف إلا بعد إ
لمساواة بين المرشح الثري ،و المرشح المعدم لا تزال أن فكرة عدم ا من خلال ذلك يتأكد

  . نتخابيةالإ هو من يتحمل الإنفاق على الحملة أنه قائمة ما دام
يجب على الإدارة الموكلة بتنظيم  نتخابيةالإلتحقيق شرعية العملية  :الحياد الإداري -3

  .ملازمة الحياد مع إعمال المساواة  نتخاباتالإ
في  1989حياد في دستور الجزائري بعد عدم إقراره صراحة لمبدأ و نجد ان المشرع ال

،عاد و أقره في التعديل الدستوري 2منه حيث أشار فقط إلى روح هذا المبدأ 30و  28المادة 
 منه حيث جاء فيها 23بنص المادة و ذلك  ، بصريح العبارة التي لا تحمل أي تأويل آخر 1996

  ." دم تحيز الإدارة يضمنه القانونع"
هذه المادة كرست مبدأ الحياد الإداري مثل النظم الحزبية المرتكزة على التعددية الحزبية التي    

  3و استمراريتها، سير مؤسسات الدولة بذلك حسنضمن فتمبدأ أساسي للنظام الديمقراطي ،  تعتبر
التي جاء فيها  من التعديل الدستوري سابق الذكر 85مبدأ الحياد في نص المادة  كذلك كما يتجسد

رئيس الحكومة يسهر على حسن سير الإدارة ، بأن تعمل وفق الوظائف المنوطة بها " أن 
  ." و التفرقة بين المتعاملين معهاقانونيا ، و عدم ممارسة التمييز أو  ،دستوريا

تجري  أنعلى نتخابات المتضمن الإ 07-97القانون العضوي  من 03المادة كما تضمنت    
لتزاما صارما بالحياد إزاء لية الإدارة التي يلتزم أعوانها إتحت مسؤو نتخابيةالإ ستشارةالإ

  .المرشحين 
  ضمانات الذاتية لحرية الإنتخابال : الفرع الثاني

  مبادئ أساسية لضمان حسن سير العملية التصويت هي في ، والمساواةسريةالو ،شخصية إن ال

                                                 
 المتعلق بالإنتخابات 07-97ضوي من القانون الع 190المادة  - 1  

 2004ية الحقوق ،جامعة الجزائر ،  الحياد السياسي للجهاز الإداري الجزائري ،مذكرة ماجستير ،كل: ي عبد المالك داور -2  
 61ص

   62نفس المرجع، ص -3  
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  :، و تتمثل فيما يلينتخابيةالإ
  : شخصية التصويت  / أولا   
بصوته ، وأن لا يقوم غيره بهذا العمل  الإدلاء مباشرة عمليةويقصد بها أن يقوم الناخب بنفسه ب 

  . 1نيابة أو بدلا عنه 
عن طريق  ذلك مكتب التصويت في بطاقته يتم التأكد من شخصية المصوت على مستوى       

مع رقم التسجيل الذي تتضمنه  هها رقم تسجيلومطابقة بطاقة الناخب التي يوجد ب ،مراقبة وثائقه
واللقب من خلال بطاقة الهوية، ومطابقتها مع  سمالإوكذلك مراقبة  ،لدى المكتب الانتخابيةالقائمة 

  .واللقب المدون في القائمة سمالإ
عملية التأكد من شخصية الناخب ضرورية حتى نتجنب التصويت مكان الأموات ،أو من إن      

نتخابي ، كما أن عدم المراقبة يجعل من لأداء الواجب الإعن الحضور تقاعسوا وأبلاد غادروا ال
نتخابية و موافقتهم ،مما يوقع العملية الإبعض الأشخاص يصوتون بدلا عن آخرين ، ودون علمهم أ

  .  2في اضطراب 
ملها في مج تصب ، وعديدة ترد على هذا المبدأ ستثناءاتإفهناك  ،وبالرغم مما سبق ذكره    

وذوي  ،المكفوفينيا بمباشرة عملية التصويت ، ونجدها عادة في حالات تعذر قيام الناخب شخص
يمكن تركه مما يؤدي إلى  وام عمل لادوالذين في سفر خارج البلاد ، و أصحاب ت ، العاها

كن بالرغم من ل ،بطريقة أخرى أو بالتفويض أوعن طريق الوكالة مكاتهم السماح بالتصويت 
ع فيها حتى ـوعدم التوس ،ستثناءات إلا أنه يجب الحذرحالات تستدعي اللجوء إلى هذه الإ ودوج

نتخابي من جهة وعلى ضمان نزاهة وأمانة الصوت الإنحافظ على سرية الانتخابات من جهة ، 
  .أخرى 

  : التصويت في لسريةا  /ثـانيا    
ها ،حيث تمثل الضمانة الرئيسية لحرية بكامل نتخابيةالإأساس سلامة العملية  السرية تعتبرو  

السبل على  ىوعملها بشت ،لأن علنية التصويت تفتح الباب لتدخل الإدارة ،ختيارالإالناخب في 
المترشحين  نتقامإإلى مرشحيها ، كما أنها قد تعرض الناخبين  ختيارلإترهيبهم  أو ترغيب الناخبين

  .وتعرض البلاد للمنازعات والتفرقة ، 

                                                 
  . 378سعيد السيد علي  ، مرجع سابق ، ص  -1
  .ق بنظام الإنتخابات المتعل  97/07من القانون العضوي  35المادة  -2
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مما  ينتتوفر عند الكثير فة إلى ما سبق فإن عملية التصويت تتطلب شجاعة أدبية قد لاإضا    
يؤدي إلى تفضيلهم عدم التصويت كليا، فيؤدي ذلك إلى إضعاف نسبة المشاركة ، ويطعن في 

  .شرعية الفائز بها
  : تالمساواة في التصوي /  ثـالثا    
ثر من مرة واحدة، سواء في دائرة إنتخابية بأك واز إدلاء الناخب بصوتهـعني بها عدم جون 

يترتب عنه بأن يكون  و هذا المنع ستفتاءواحدة أو عدة دوائر إنتخابية في نفس الإنتخاب أو الإ
  .الفائز معبرا عنه تعبيرا حقيقيا عن مجموع أفراد الناخبين 

   تعن التصوي متناعالإمنع الضغط على الناخبين ومحاربة ظاهرة  :الفرع الثالث  
والعمل على  ،كذلك أن ينتخب الأشخاص دون أي ضغط كان نتخابالإمن بين ضمانات حرية    

  : عن التصويت وذلك كالآتي  متناعالإتفادي الوقوع في ظاهرة 
  : منع الضغط على الناخبين /  أولا   
بالضغط  نتخابيةرجال الحكم المحلي بالعملية الإ قد تتدخل الإدارة ممثلة في جهاز الشرطة أوف 

إجبارهم على التصويت لصالح مرشح معين عن طريق الوعد ببعض المكاسب و ،على الناخبين
  .كالتعيين في الوظائف ، أو التهديد بالحرمان من بعض المزايا 

بتهديدهم لعمالهم بالفصل من الخدمة إذا  نتخاباتالإوالأعمال في  ،كما قد يتدخل أصحاب المال    
  .شخص معين  خالفوا التصويت لصالح

نتخابية التي تتوقف اخبين تتمثل في سلامة العملية الإوعليه فإن أهمية منع الضغط على الن    
بعض الدول تحضر كل  ، و هذا قد جعليقية على حرية الناخب في التعبير عن إرادته الحق

قة مباشرة أو وسواء بطري ،الوسائل التي تستهدف الضغط على إرادة الناخبين سواء ماديا أو أدبيا 
   .رتكابها يمها ، وتحدد عقوبات جنائية عند إتنص غالبا على تجر غير مباشرة ،و

  : محاربة ظاهرة الإمتناع عن التصويت /  ثانيا   
من أخطر )  نتخابالإممارسة حق (تعتبر ظاهرة العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية  

إلا عن رأي  ةوأعمالها غير معبر ،جعل من البرلماناتالسلبيات التي تهدد النظام النيابي لأنها ت
أقلية من الناخبين ، وبالتالي أقلية ضئيلة من سكان الإقليم أو الدولة ، وذلك يعتبر إساءة للعملية 

كافية من  غير عن نسبة إلا ايعبروبرلمانات ورؤساء لالأنها تأتي ب، وللديمقراطية  نتخابيةالإ
  .أصوات الشعب 
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خذ بها بعض الدول التي تأ ختياريالإأهم أسباب هذه الظاهرة هو قاعدة التصويت  ولعل من    
التصويت  عتمادبإجعل البعض ينادي  ملزم من الجانب الأدبي فقط ، وهو ما نتخابالإحيث تجعل 

  .ضع جزاءات على من يتخلف دون عذر جوب ووالإجباري ، و
قد عرفت تطورا ملحوظا حيث )  نتخابالإعن  العزوف(في الجزائر فإن هذه الظاهرة السلبية     

أي أقل من النصف  % 46.09بـ  2002التشريعية لسنة  نتخاباتالإكانت نسبة المشاركة في 
 65%إلى نسبة مقاطعة تقارب  2007ماي  17 نتخاباتإلتصل حسب تصريح وزارة الداخلية في 

   ستقلالالإلم تشابهه حالة منذ  ،وهو ما قتراعالإوالعزوف عن  ،متناعالإمن الناخبين فضلوا 
  . 1غير الديمقراطية  نتخاباتبالإلذلك وصفها البعض 

التشريعية  نتخاباتالإحزب جبهة التحرير الوطني قد بقي في المقدمة في  وبالرغم من أن   
في نسبة تأييد المقترعين يصل  نخفاضاإ شهدت، فإن أحزاب التحالف الرئاسي الثلاثة قد  2007
التشريعية  نتخاباتالإمقارنة مع نتائج  14.05%في عدد المقاعد بنسبة  نخفاضاوا ،34.36%إلى  
  .مما أعطى نتائج دون تعبير حقيقي  2 2002لسنة 

 في بشكل كبير) ولاتزال مستمرة لحد الساعة  التي أعلنت لسنة( الطوارئساهمت حالة  و   
تشكيل طبقة سياسية متشدد ،وتمنع  تؤسس لمناخ أمني تكريس موقف العزوف الإنتخابي، لأنها

  . 3ومجتمع مدني مستقلين 
والعمل على تجنبها ، وتنمية  ،يجب حلها بالبحث في أسبابها نتخابيالإإن مشكلة العزوف      

السياسي ، حيث يشعر  الأداءوالتربية السياسية الصحيحة للمواطنين ، وتحسين  ،الوعي الوطني
الديمقراطية لاتعتبر  نتخاباتالإ، وأن  هظام الحكم ، ومن يحكميحدد ن الذيالناخب أن صوته هو 

، وبالتالي لا  4الرئيسية للديمقراطية  المبادئووسيلة لتطبيق  ،تعتبر آلية هدفا في حد ذاتها بقدر ما
  .يمكن سلب حق الناخب في إختيار من يحكمه عن طريق تزييف عملية التصويت 

                                                 
 11/07/2007رة الإصلاح العربي ، محمد حشماوي ، الانتخابات التشريعية الجزئرية الأخيرة أو أزمة التمثيل السياسي مباد -   1

  . 2-1ص
صوتا  1.915.686مقعدا برلمانية بفضل  136مقعدا وقرابة المليون صوت ، وحصدت  63قد خسرت جبهة التحرير الوطني   -2

من  3.14%مقعدا برلمانيا لإضافيا ، وتراجع التأييد له بنسبة  14ا ، أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد حصل على نالته
  .صوتا  552.104مقعدا ونالت  52مقعدا ، أما حركة مجتمع السلم ففازت ب 62صوتا و 591.310الأصوات المقترعة حيث نال 

  . 02محمد حشماوي ، نفس المرجع ، ص  -3
4   - http// www.r242 .com. 
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والتزوير في عملية التصويت لتمكين مندوبي  ،نع التزييفموعلى الحكومة أن توفر ضمانات ل   
 حرص على أن يكون الإشراف على لجانوال ،الفرزمن حضور جميع عمليات رشحين تالم

  التي تكون محل 1الإنتخابات بما فيها اللجان الفرعية لرجال القضاء، وغير ذلك من الضمانات 
  .المترشحين  و ،والأحزاب السياسية ،ونقاش بين الحكومة ،قتراحإ

  في الجزائر الرقابة على العملية الإنتخابية التعددية: المبحث الثالث 
  .على العملية الإنتخابية في ثلاثة أنواع ، رقابة إدارية ، و دستورية ، و جنائية تتمثل الرقابة     
   تعدديةال نتخابيةالرقابة الإدارية على العملية الإ:  الأولالمطلب    
نتخابية بوجه عام فيما يحقق المساواة بين الأحزاب الرقابة الإدارية على العملية الإتتمثل     

التجاوزات القانونية في  منعيرسخ فكرة التعديل بطريقة  و ،وكذلك المترشحين الأحرار ،السياسية
  : والمعاقبة عليها ، كالآتي ،وترشيح الممثلين ،عمليات تسجيل الناخبين

    نتخابيةة إعداد القوائم، وسير العملية الإقبمرا:  الفرع الأول   
  :   الإنتخابية إعداد القوائممراقبة  / أولا     

نتخابية الواردة رية في مرحلتها الأولى في ضرورة إحترام شرعية العملية الإتتمثل الرقابة الإدا   
  :  تشمل ، وعدم مخالفتها ، و 07/ 97من القانون العضوي  الأولفي الباب 
 ضرورة التسجيل في القوائم الإنتخابية  - ورة التمتع بالأهلية القانونيةضر

  : ضرورة التمتع بالأهلية القانونية  -1     
من القانون  5حيث جاء في المادة نتخابية ، مراجعة القوائم الإو ،إعدادوتدخل في إطار     

سنة كاملة )  18(اني عشرة يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثم"  97/07العضوي 
لى الإدارة التأكد من الأهلية فيجب ع،  22 .."يةكان متمتعا بالحقوق المدنية والسياس و ،قتراعيوم الإ

عقوبة الحبس التي تحرمه من حق أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو ب و ،نتخابية للناخبالإ
  : وهذه الحالات هي 06/23المعدل بقانون من قانون العقوبات  14و  8/2وفقا للمادتين 33نتخابالإ

  .مصالح الوطنية بالا رأثناء الثورة التحريرية مض اأن يكون قد سلك سلوك -
 .عتباره له إ ولم يرد ،أن يكون قد أشهر إفلاسه -

                                                 
  . 385-384سعيد السيد علي ، مرجع سابق ، ص -1
  69، ص    2007ماي  ، 16الحماية الجنائية للنظام الانتخابي في الجزائر ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  عقيلة خالف، -  2
  . 97/07نتخابات من القانون العضوي للا 7أنظر المادة  -  3
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 .ا عليه زا أو محجورأن يكون محجو -
   

لانتخابية بالحكم بالإدانة وتتمثل المراقبة الإدارية في هذا المجال في مدى ارتباط فقدان الأهلية ا  
                            .   مع العقوبة التي يتضمنها، وبذلك يتم التحفظ على مصداقية ممارسة حق الانتخاب 

نتخابي مثل حالة انة، ويبقى صاحبها متمتعا بحقه الإغير أن هناك حالات يزول فيها الحكم بالإد
  .   97/07من القانون العضوي  13ب المادة غيرها حس و ،عتباررد الإ حالةو العفو ، 

يحافظ على السلامة القانونية  و ،ة التعدديةـلعملية الانتخابيلهذا العمل يوفر السير الحسن إن   
  .نتخاب للإ
  : نتخابية ضرورة التسجيل في القوائم الإ - 2

يخص عملية  وقد سبق التطرق إلى هذا الشرط في المبحث السابق لذلك سنتكلم فقط عما     
 ادة ـابية من المـنتخروط التسجيل في القوائم الإـحيث تناول المشرع ش ،الرقابة الإدارية فقط

من ) 27إلى  16( ومراجعتها من المواد  ،نتخابية، وحدد كيفيات وضع القوائم الإ)  15إلى 8(
التسجيل في من هذا القانون على إجبارية  8أكدت المادة ، حيث نتخاباتالقانون العضوي للإ

على عدم إمكانية التسجيل في أكثر من قائمة ، وصنفت هذه  10والمادة ،  الإتنخابية  القوائم
  .من القانون العضوي  197و196و194الجنحة إلى عدة صور تضمنتها المواد 

وبكل الطرق القانونية  ،من القانون العضوي سالف الذكر، الوالي بأن يقدم 27وألزمت المادة     
         نتخابيةابية بما يحقق شرعية العمليات الإنتخالقوائم الإإجراء التعديلات الضرورية على على 

فكرة التعددية الحزبية الحقيقية كان من الأحسن أن تقوم بهذه المهمة لجنة محايدة لغير أنه وتجسيدا 
  . للقيام بعملها ماية القانونيةوالح ،توفر لها كافة الضماناتأن و ،وغير متحزبة

  : نتخابيةمراقبة سير العملية الإ / ثانيا    
عينهم وزير العدل ي ،مكونة من ثلاثة قضاة ئيةنتخابات في كل ولاية لجنة ولاعلى الإ شرفت   

ختصاص قضائي ذات غ فالرقابة ،نتخاباتمن القانون العضوي للإ 88المادة  حسب ما نصت عليه
  .وحماية أفضل للتعددية الحزبية  ،رقابة فعالةيضمن  ممابحت 

  :  1فتتولاها لجنة وطنية مستقلة تتكون كالأتي ،والرئاسية ،نتخابات التشريعيةأما بالنسبة للإ  
نتخابية دائرة إ 12عضو عن كل حزب سياسي تتقدم للإنتخابات في  :اتيبالنسبة للتشريع - أ  

ستقلين يختار بالقرعة ، وممثل عن المرصد الوطني على الأقل ، وممثل واحد عن المرشحين الم
                                                 

  71عقيلة خالف ، مرجع سابق ، ص  -1
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غير أن ما يجدر بنا الإشارة إليه  ،لحقوق الإنسان ، وآخر عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان
عكس أربعة أعضاء في اللجنة يمثلون بتخاذ القرار هو أن هؤلاء الأعضاء ليس لهم سلطة إ

  .يتمتعون بكامل الصلاحياتصال والثقافة والات ،والخارجية ،والعدل ،وزارات الداخلية
ذكورة شخصية وطنية غير متحزبة بالنسبة للرئاسيات تنسق اللجنة المستقلة الخاصة الم -ب 
  .1والمرشحين الأحرار  ،ها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب المعتمدةنييع
ية تامة بل تبقى تحت الوصاية الإدارية ستقلالا الحالتين أن اللجنة لا تتمتع بإنلاحظ أن في كلت   

  نتخابات اللجنة من طرف الشعب عن طريق الإ العليا للدولة ، وكان من الأفضل أن تختار هذه
  .حتى تكون تعددية فعليةوالأحزاب السياسية  ،والقضاء ،لمدة معينة ، وأن تضم خليط من الإدارة

  الرقابة على عملية الترشيح: الفرع الثاني       
ن بدراسة الوالي ، حيث تقوم لجلنتخابات المحلية أسندت مهمة دراسة ملفات الترشيح في الإ    

تحت إشراف الوالي ، وهناك لجان أخرى  لمجالس الشعبية البلديةاملفات الترشيح للعضوية في 
يختار أعضاء اللجان من  ، وتقوم بدراسة ملفات الترشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي

ات الأكفاء ، وتزود بالوسائل اللازمة لممارسة مهامها ، كما يوضع تحت تصرف اللجنة الإطار
وتتخذ القرارات بشأن  ،وموقع عليه من قبل الوالي ، تسجل فيه المعلومات اللازمة ،سجل مرقم

يكون رفض أي ترشح أو قائمة بقرار  على أن تهملفات الترشح من قبل الوالي وتحت مسؤولي
   2.معلل

إلى رفض ملف  يتؤدحيث أنها قد  ،لاحظ على رقابة عملية الترشيح أنها تتسم بالخطورةموال  
الحزبية  وهذا ما قد يمس بمبدأ التعددية ،الترشيح بقرار من الوالي الذي يملك كافة السلطات منفردا

  .    والديمقراطية
   يةالتشريعنتخابات الرئاسية والإالرقابة الدستوريةعلى : الثانيالمطلب   

، الفقرة  153، حسب المادة  1989فيفري  23تم إنشاء المجلس الدستوري بموجب دستور       
  " . حترام الدستور سس مجلس دستوري يكلف بالسهر على إيؤ: " الأولى 

تعديل ال، لكن بعد  1989من دستور  154،  155وتخضع تشكيلته واختصاصاته لأحكام المادتين 
، تغيرت تشكيلته  1996نوفمبر 28 يدستورال التعديل هلوإحلال مح ، 1989الذي عرفه دستور 

                                                 
                  3مجلة أقلام ، مرجع سابق ، ص -1
  .من القانون العضوي للانتخابات  86المادة  -2



  الفصل الثاني                                 تأثير النظام الانتخابي على التعددية الحزبية  في الجزائر     
 

 - 126 -

فتتمثل في مجال رقابة مدى  ختصاصات المجلسسعة أعضاء ، أما إمن سبعة أعضاء إلى ت
والنوع ، و الإستفتائية ،التنافسية نتخاباتالإللدستور ، وفي مجال رقابة  القانونية مطابقة النصوص

ختصاصات المجلس الدستوري في مجال الإنتحابات سنتناول فيه إ بحثنا، والذيهو موضوع  الأول
   : يبرز الإشكال التالي  الإنتخابات التشريعية، حيثو ،الرئاسية

؟  الرئاسية و التشريعية ما هي المكنة التي منحت للمجلس الدستوري في مجال الإنتحابات    
  وهل تصب في خدمة التعددية الحزبية؟وفيما تتجسد مهمته ؟ 

  دور المجلس الدستوري في إعداد و رقابة العملية الإنتخابية: الفرع الأول 
أولا في و التشريعية  ،يتمثل دور المجلس الدستوري عند رقابة العملية الإنتخابية الرئاسية  

  : ذلك كالآتية تقارير الحملات الإنتخابية ، والتحضير لها بالفصل في صحة الترشيحات ، و دراس
    :نتخاب رئيس الجمهورية الدستورية على عملية إ بةاقرال /   أولا  
نتخابات الرئاسية منذ بدايتها ، حيث يتولى جمع الترشيحات لس الدستوري الإيراقب المج    

     لمنصب رئيس الجمهورية ، وذلك بتلقيه طلبات التصريح بالترشيح التي تودع لدى الأمانة العامة
ي بتعين مقرر أو عدة مقررين يوكل إليهم مهمة التحقيق في ملفات وبعدها يقوم المجلس الدستور

هذا طبقا للأحكام نتخابات ، وص عليها في قانون الإومدى مطابقتها للشروط المنص ،المترشحين
  : ومن بين الأحكام التي يجب مراعاتها ،  1والتشريعية المرتبطة بذلك  ،الدستورية

  .نتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد إ لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة -1  
  .لأكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبة يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب  -2  

جتماع مغلق التقارير ويفصل في لفات ، يدرس المجلس الدستوري في إوبعد التدقيق في سلامة الم
القرار المتعلق بالترشيحات الذي يبلغ يتخذ المجلس الدستوري  نتهاءالإوعند صحة الترشيحات ، 

والسلطات المعنية ، ويرسل إلى الأمين العام للحكـومة لنشره في الجريدة  ،إلى المترشحين
  .  2الرسمية

كل مترشح الرئاسية، بحيث أن  نتخابيةالإويتولى المجلس الدستوري مراقبة صحة الحملة    
والكيفيات المحددة  ،لشروطلوفقا  نتخابيةالإته رئيس الجمهورية ملزم بتقديم حساب حمل نتخابلإ

ينبغي على " التي تنص  97/07 نتخاباتالإمن القانون العضوي المتعلق بنظام  191/1في المادة 

                                                 
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري   26المادة  -1
  .من نفس المرجع  28و27الماتان  - 2
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نائب أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن  نتخابإرئيس الجمهورية ، أو  نتخابلإكل مترشح 
  ." وطبيعتها  ،تمت ، وذلك حسب مصدرهاوالنفقات التي  ،رادات المتحصل عليهايمجموع الإ

يوجه هذا الحساب المقدم من طرف محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس 
الدستوري الذي يقوم بدوره بتسلمه والتدقيق فيه ، وبعدما يبث فيه يبلغ قراره إلى المترشح 

ة أو المرشحين الأحرار لقانون وبالتالي تتلقى الأحزاب السياسيلإما بمطابقته والسلطات المعنية 
وإما بعدم مطابقته ، وفي هذه الحالة  ، 1تعويضات حسب النسب التي تحصلت عليها كل قائمة

حترام ، وعلى المترشح إنتخابية المعنيةالدستوري تسديد حساب الحملات الإ مجلساليرفض 
نون العضوي من القا 215المادة و إلا تعرض للعقوبة الجزائية المنصوص عليها في  ،القانون

  .2نتخابات للإ
لنتيجة مراقبين إلا أن الملاحظ أن المجلس الدستوري كثيرا ما يغفل عن الإعلان أو النشر     

مما  2002و 1997نتخابات التشريعية لسنة الحسابات المالية للحملات الإنتخابية للمترشحين كالإ
والكشف عن أسباب عدم  ،طلب العلانيةتتكما أن تزكية التعددية الحزبية  ،يعد مساسا بمبدأ الشفافية

قرار ردعي لأي عملية غش يمس بمبدأ المساواة ، مثل التشريع الفرنسي الذي  واتخاذ ،المطابقة
  . 3بالغشالتي تثبت لصالح الأحزاب المعنية  نتخابالإيلغي نتيجة 

  :نتخابات التشريعية الدستورية على عملية الإ بةاقرال  / ثانيا 
مراحلها الأولى تدخل فيها المجلس الدستوري أثناء ابات الخاصة بأعضاء البرلمان لا ينتخإن الإ   

على مستوى حيث تتم دراسة الملفات ، 4قتراع نتهاء عملية الإوره الرقابي بعد إإنما يتجسد د
 بالنسبة للمترشحين المقيمين في الخارج ، وفي حالةوفي المصالح الدبلوماسية أو القنصلية  ،الولاية

لمعنيين في مدة عشرة أيام كاملة إبتداءا من تاريخ إيداع لرفض الترشيح يبلغ قرار الرفض المعلل 
  : الدور الذي يمثله المجلس الدستوري في الانتخابات التشريعية نتطرق إلى  نباتول ،الملف

  :  2006مثال عن الانتخابات التشريعية التي أجريت سنة         
                                                 

  .نون العضوي للانتخابات من القا 190المادة  -1
  
  . 175، ص  2006رشيدة العام ، المجلس الدستوري الجزائري ، الطبعة الأولى ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  -2
  . 172نفس المرجع ، ص  -3
 50.000( ف إلى خمسين أل) دج 10.000( يعاقب بغرامة  من  عشرة ألاف : " من نفس القانون  على  215تنص المادة  -4

، وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ستة سنوات على الأقل كل من يخالف الأحكام المشار ؟إليها في المادة )  دج
  "من هذا القانون  191
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نتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة قتراع الخاصة بإاللإ تهاء من عمليةنبعد الإ
  المنتخبين

  : لولاية قسنطينة لوحظ وجود خطأ ، هذا ما دفع بالمجلس الدستوري إلى اتخاذ الإجراءات التالية 
  إجراءات الرقابة   - 1

  الإطلاع على محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت بولاية قسنطينة بعد 
 2006ديسمبر  28نتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم اص بإالخ  

  .نتخابية لاسيما قائمة توقيعات الهيئة الإ والوثائق المرفقة به
  .ستماع إلى العضو المقرر وبعد الإ     

ن نتخابات التشريعية ، وإعلادستوري مكلف بالسهر على عملية الإأن المجلس ال اعتبارإ -  
  . 1996دستور الفقرة الثانية من  163ا للمادة نتائجها طبق

والوثائق  ،أنه ثبت بعد فحص محضر الفرز المعد من طرف مكتب التصويت اواعتبار -  
نتخابية الممضى عليها قتراع على القائمة الإالإالمرفقة به ، أن أعضاء المكتب لم يوقعوا بعد نهاية 

القانون العضوي المتعلق بنظام من  142قتضيه أحكام المادة من طرف الناخبين ، خلافا لما ت
  .نتخابات المعدل والمتمم الإ
تخابية ، من شأنه المساس نضاء مكتب التصويت على القائمة الإواعتبار أن عدم توقيع أع -  

  : ولهذه الأسباب يتقرر مايلي  ،قتراع ، مما يستوجب إلغاء نتائجهبصحة الإ
  اءات الرقابة عقوبة مخالفة إجر -2
بولاية قسنطينة قصد  2009ديسمبر  28قتراع الذي جرى يوم إلغاء نتائج الإ: المادة الأولى  

  .الأمة المنتخبين تجديد نصف أعضاء مجلس 
قتراع في الولايات المعنية في الآجال عين على الجهات المختصة إعادة الإيت: المادة الثانية  

  .نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإفقرة الثانية من ال 149لمادة لالقانونية ، طبقا 
ووزير الداخلية  ،يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة ، ووزير الدولة: المادة الثالثة 

  .وجميع المترشحين  ،والجماعات المحلية ، ووزير العدل حافظ الأختام
  .ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسميفي  ينشر هذا القرار: المادة الرابعة  

 1427ذو الحجة عام  12-11- 10بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 
  . 2007والفاتح يناير  2006ديسمبر  31و30الموافق لـ 
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مست  وعلى ما جاء في هذا المثال تبين لنا أن المجلس الدستوري واجه بكل صرامة المخالفة التي
   .نتخابات التشريعية ، وسلامة الإصحة

سب نفس الشروط نتخابية للمترشحين حالدستوري في صحة حساب الحملة الإ ويبث المجلس  
اليين نتخاب رئيس الجمهورية ، وينبغي أن يقدم هذا الحساب خلال الشهرين التالمحددة بالنسبة لإ

ين للعقوبة الجزائية في حالة عدم مراعاته قتراع ، ويتعرض المترشحللإعلان النهائي لنتائج الإ
غير أن حساب المترشحين المنتخبين لا ينشر في الجريدة الرسمية ، وإنما  ،الإنتخابلشروط 

  .  نتخابات الرئاسية المجلس الشعبي الوطني على عكس الإترسل فقط إلى 
  والفصل في الطعون  الإنتخابية إعلان النتائج: الثانيالفرع    
، يوكل للمجلس الدستوري مهمة إعلان النتائج والفصل  نتخابالإلتحقق من صحة عملية بعد ا  

  : ذلك كما يلي ، وفي الطعون
  :نتخابات الرئاسية الإ / أولا 

نتخابات الرئاسية ، كما يقوم بالفصل في الطعون المجلس الدستوري نتائج عملية الإ يعلن 
  .التي ترفع إليه 

نتخابات الرئاسية خلال مدة لا المجلس الدستوري محاضر نتائج الإ تلقىي: إعلان النتائج  - 1   
يصرح بنتائج الدور الأول ، وفي حالة عدم حصول  لهاوبعد تسلمه ينبغي أن تتجاوز عشرة أيام ، 

أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة في هذا الدور ، يعين حينئذ المجلس الدستوري المترشحين 
من  29، وهذا ما جاء في المادة  قتراعللإعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني الإثننين الذين يد

  : القانون الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري 
المشاركة في  ثنين اللذين يدعوهما إلىيعين المجلس الدستوري ، عند الإقتضاء المترشحين الإ"  

نسحاب أو حدوث مانع ضروري لأحد و إوفي حالة حصول وفاة أ" الدور الثاني من الإقتراع 
ق بنظام ـالمترشحين الاثنين في الدور الثاني ، يتم تطبيق أحكام القانون العضوي المتعل

  .قتراع عن النتائج الرسمية النهائية للإ نتخابات ، وفي الأخير يعلن المجلس الدستوريالإ
 لمقدمة إليه حول صحة يقوم المجلس الدستوري بالفصل في الطعون ا:  الفصل في الطعون -1

 : يجب أن تحتوي على ، ونتخاباتبالإنتخابات الرئاسية ، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق الإ
  .حتجاج فة ، بالإضافة إلى مبررات هذا الإالص –العنوان  –اللقب  –الاسم 

 صحةثم يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو عدة مقررين يوكل إليهم مهمة التحقق من 
وتقديم القرار إلى المجلس الدستوري للفصل في التنازع ، ومدى قابلية هذه الطعون في الطعون ، 
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القانون العضوي جلسة مغلقة تحت إشراف رئيس المجلس الدستوري ضمن الأجل المحدد في 
  .نتخابات المتعلق بنظام الإ

أن تتم داخل مكتب  أو من ينوب عنهم يجب ،غير أن هذه  الطعون المقدمة من المترشحين
التصويت في المحاضر المعدة لذلك ، حيث أن مهلة الطعن خارج هذا المجال تعد منعدمة ، مما 

لمعلومات وحجج ليؤدي إلى ضياع فرصة الطعن على الكثيرين  نظرا لما تتطلبه العملية من جمع 
  .رار والمرشحين الأح ،يؤثر سلبا على حق الأحزاب السياسية مما 1وتسبيب قانوني 

  :تخابات التشريعية نالإ / ثانيا   
الطعون  فيل صوالف ،التشريعية نتخابيةالإيسند إلى المجلس الدستوري مهمة إعلان النتائج    

  .المقدمة في صحتها 
 أعضاء المجلس الشعبي  نتخاباتإيستلم المجلس الدستوري محاضر نتائج : إعلان النتائج  -1

الولائية ،  نتخابيةالإعضاء مجلس الأمة من طرف اللجان أ نتخاباتإومحاضر نتائج  ،الوطني
ويعلنها  ،ويضبط النتائج النهائية ،لجان المقيمين في الخارج ، ثم يقوم بدراسة محتوى المحاضرالو

وزير الويبلغ النتائج إلى للمحاضر،  ستلامهإمن تاريخ ) 72(وسبعون ساعة  اثنانفي أجل أقصاه 
  .المكلف بالداخلية 

  المقاعد في عليهم في إطار توزيع المقاعد نجد أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني توزع أما    
القانون العضوي المتعلق بنظام  نالأمر المتضممن  105 إلى 101 من المواد مأحكا إطار

عدد من  رعلى أكب، ويتم توزيع أعضاء مجلس الأمة على المترشحين الحاصلين  نتخاباتالإ
من القانون المتض رلأمامن  174وطبقا لأحكام المادة  ،المقاعد المطلوبة صوات وفقا لعددالأ

  .الأكبر سنا  حيفوز المتر ش  عليها، ، وفي حالة تساوي الأصوات المحصلالعضوي سابق الذكر
الخاصة     نتخاباتالإمن حق كل مترشح أو حزب سياسي مشارك في  :الفصل في الطعون -2     

ى صحة عمليات التصويت           عل عتراضالإومجلس الأمة ،  ،بالمجلس الشعبي الوطني
للقب، المهنة، العنوان، التوقيعات، وكذلك         ، االاسمذلك بتقديم عريضة طعن تحتوي على 

         المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي ينتمي إليه صاحب الطعن، وهذه العريضة
      وتودع لدى كتابة ضبط المجلس    ضدهم،اف المطعون وبعدد الأطر ،تقدم في نسختين

المجلس  ثم يقوم .النتائجالموالية لإعلان ) 48(الدستوري خلال الثماني والأربعين ساعة 

                                                 
  . 170رشيدة العام ، مرجع سابق ، ص  -1
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وإذا كان الطعن المقدم مؤسس يمكنه أن  مغلقة،حقية الطعون خلال جلسة الدستوري بالبث في أ
وإما بإعادة صياغة محضر  فيه،المتنازع  نتخابالإيعلن بموجب قرار معين، وهذا إما بإلغاء 

             .المنتخب قانونا ونهائيا حالمتر شوأخيرا يعلن فوز  المعد،النتائج 
    :2007مايو 17التي جرت في يوم  نتخاباتالإمثال عن دراسة الطعون في        
       المحكمة ستشارين من والتحقق في النتائج بمساعدة م ،2007مايو  17 اقتراعنتهاء عقب إ  

النتائج النهائية التي         2007مايو  27ومجلس الدولة ، أعلن المجلس الدستوري يوم  ،العليا
أودعت لدى   نتخابية،الإفي عدد من الدوائر  نتخابيةالإكانت موضوع طعون حول صحة الحملة 

السياسية، وتبعا لهذا رأى والأحزاب  ،ضبط المجلس الدستوري من طرف بعض المترشحينكتابة 
مراقبة صحة عملية الإنتخابات   المجلس الدستوري أنه من الضروري تقديم توضيحات حول

  . هامنازعاتوالفصل في 
   لقد راقب المجلس الدستوري النتائج المدونة: نتخابيةالإفيما يخص صحة العمليات   -1

رقابته كلما ي للتصويت ، ووسع ومحاضر الإحصاء البلد ،التصويت للولايات مراكزفي محاضر 
أين عاين  التصويت،دعت الضرورة إلى ذلك إلى محاضر الفرز التي أعدت من طرف مكاتب 

  .وجود أخطاء مادية في الحسابات تصدى لها بإعادة تصحيحها 
بتجاوزات  في البعض من هذه المحاضر متعلقة حتجاجاتإكما لاحظ المجلس الدستوري تسجيل 

 نتجت عن البلديات،مست عددا قليلا من مكاتب التصويت عبر عدد محدود من  ومنعزلة ،متفرقة
لم ترقى إلى درجة المساس أو الإخلال بصحة العمليات  واسعة ، إلا أنها نتخابيةإطبيعة منافسة 

   . نتخابيةالإ
يوجد  ، فيؤكد المجلس الدستوري أنه لا 35.67%ما فيما يخص نسبة المشاركة التي قدرت بأ    

يشترط حد أدنى لنسبة المشاركة للتصريح  نتخاباتالإولا في قانون  ،ي حكم لا في الدستورأ
  . نتخابالإبصحة 

  :يتعلق بالمنازعات الإنتخابية والفصل فيها فيما  -2
 ،بلغ العدد الإجمالي للطعون التي أودعها المترشحون:العناصر الإحصائية  -أ

طعنا  367طعنا، منها  736لدستوري السياسية لدى كتابة ضبط المجلس ا والأحزاب
 54طعنا تقدم بها حزب عهد  281الوطني بولاية البليدة ، و تقدمت بها حركة الوفاق

من  87.92%نسبته  يكونان قد أودعا لوحدهما ما نتخابية ، وبذلكالإفي نفس الدائرة 
 .الطعون مجموع 
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في  المجلس الدستوري للفصل اتبعهاإن الإجراءات التي  :دراسة الطعون والفصل فيها  - ب 

 والموضوعية المنصوص عليها في ،الطعون المقدمة إليه هي تلك المنبثقة من القواعد الشكلية
جتهاد الذي إستقرعليه الإوالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، وكذا  ،قانون الانتخابات

  .في الموضوع 
  :هي أنواع من القرارات 3دراسة الطعون  من نتهائهإوقد أصدر المجلس الدستوري عقب    

 فائهايستإطعنا لعدم  668رفض المجلس الدستوري :  الطعون المرفوضة شكلا 
  : الشروط القانونية للأسباب التالية 

  .الصفة في الطاعن  نعدامإ -
عدم إيداع عريضة الطعن من طرف المترشح شخصيا أو ممن ينوب عنه بواسطة وكالة -

  .خاصة 
  .حزب سياسي سمبإبات تفويض مودع الطعن عدم إث -

  بغرض تمكين النواب المعترض : الطعون المقبولة شكلا والمرفوضة موضوعا
من تقديم ملاحظاتهم ، قام المجلس الدستوري بتبليغهم بعرائض  نتخابهمإعلى 

، وبعد أن تلقى  نتخاباتالإمن قانون  118الطعون تطبيقا لأحكام المادة 
ورفضه  ،طعنا شكلا 65قبل المجلس الدستوري     موردوده ،إجاباتهم

أو عدم كفاية أدلة  ،موضوعا إما لعدم تقديم أي دليل لإثبات تأسيس الطعن
  .لكون أوجه الطعن غير مؤسسة  أو ،الإثبات المقدمة

يلاحظ هو أن غالبية الوقائع المذكورة في هذه الفئة من الطعون تكتسي طابعا عاما  وما     
عامة حول  نتقاداتإعلى توجيه  قتصرواإبما أن أصحابها  معطيات يصعب التأكد منها ومبنية على

  .دون تقديم أدلة إثبات قاطعة  أو الطعن في صحتها ،سير عمليات التصويت
  إلى مقر  قتراعالإبعد إحضار صناديق  :الطعون المقبولة شكلا وموضوعا

 المجلس 
نتيجة ألغي نسبة للطعون شكلا وموضوعا ، وبال 3الدستوري لمراقبتها، قبل المجلس الدستوري 

 ة سوق أهراس الذي تم في ثلاثة مكاتب تابعة لمركز التصويت حليمة السعدية ببلدي قتراعالإنتائج 
دون أن يكون لهذا الإلغاء أثر على  ،تصويت في هذه المكاتب من تجاوزاتشاب عملية ال بسبب ما

  . 2007ماي  21النتائج النهائية المعلن عنها يوم 
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  .إلى الطاعنين في حينها  تبلغإليها أعلاه  إن القرارات المشار       
وقبل  ،سجل المجلس الدستوري ، أنه بالرغم من عملية التحسيس التي قام بها في حينهاوفي الختام 

إلا أنه  ،وصحة عمليات التصويت ،لجهات المعنية بغرض ضمان شفافيةلدى ا قتراعالإتاريخ 
 السابقة في مجال إيداع الطعون  نتخابيةالإلاحظ تكرار نفس الأخطاء التي عاينها في المواعيد 

  .والتي أفضت إلى رفض أغلبيتها 
حين بأحكام ، فيذكر المجلس الدستوري كل المترش نتخابيةالإأما فيما يخص حسابات الحملة       

إلى  نتخابيةالإالتي توجب على كل مترشح تقديم حساب حملته  نتخاباتالإمن قانون  191المادة  
    . 2007يوليو  21المجلس الدستوري بصورة فردية ، قبل تاريخ 

   التعددية  نتخابيةعلى العملية الإالرقابة القضائية : الثالثالمطلب  
جاء بالعديد من الضمانات التي تكرس حماية  97/07نتخابات للإإن القانون العضوي      

والترشيح ، وعليه  ،نتخابالإحقي ممارسة بوقضائية لمواجهة المخاطر التي قد تمس  ،قانونية
تضمن الباب الخامس من القانون العضوي أحكام جزائية متنوعة ، فقام بتجريم كل فعل يهدف إلى 

لتأثير على الناخبين والذي قد يفقدهم الثقة في النظام ، أو با نتخابيةالإالمساس بسلامة العملية 
  .، وما ينجم عنه من تمثيل نيابي أو غيره  نتخابيالإ

قد نص كذلك على هذا النوع  1551-66ونشير إلى أن قانون العقوبات الصادر بالأمر    
لقانون لرضتها تطبيق الأحكام الجنائية لقانون العقوبات في حالة عدم معا ينم  من الجرائم ، حيث

ما هي صور هذه . نتخاب والترشيح العضوي للإنتخابات ، وتتمثل الجرائم الإنتخابية في حالتي الإ
  رها على التعددية الحزبية ؟ يتأث ماوالحماية الجنائية ؟ 

  نتخاب عية الإالحماية الجنائية لشر: الفرع الأول 
وحرية  ،أ المساواة بين المرشحيننتخابية لمجموعة من المبادئ منها مبدتخضع الحملة الإ

  .والخداع  ،لكنها تصطدم بوسائل المناورة ، والغشستخدام وسائل الإعلام ، المرشح في إ
القوة أو  استعمالو،  نتخابيةالإالتلاعب في التسجيل في القوائم  نتخابيةالإيعد من الجرائم      

والعمل شراء الأصوات ، وء رأي معين ، لمنع الناخب من إبداء رأيه أو إكراهه على إبداالتهديد 
خطف وسلاح داخل مراكز أو مكاتب التصويت ، وحمل نتخابية ونشرها ، على إطلاق شائعات إ

  .الصندوق 

                                                 
  .والمتمم المعدل  1966يوليو  8الموافق لـ  1386صفر عام  18مؤرخ في  155 - 66الأمر رقم  -1
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  وتجرم القوانين المقارنة إعلانات المرشحين الآخرين ، والفوضى في الإعلانات الإنتخابية      
  صقات الإنتخابية ، ووضع إعلانات في غير الأماكنوإتلاف الأموال العامة ، والخاصة بسبب المل

 1نتخابيةان الخاصة بالدولة في الدعاية الإوالألو ،استغلال الأوراق الرسميةوالمخصصة لها ،     
على  توجب، ونص على إجراءات  نتخابيةالإدعاية لوضع المشرع الجزائري ضوابط لكما    .

يعمل على حسن سير أن  الأخلاقية ، وغير أو  غير المشروعةالمرشح أن يمتنع عن الأعمال 
  .نتخابيةالحملة الإ
 : نتخابيةالجرائم المتعلقة بالقوائم الإ/  أولا 

الأفعال غير المشروعة ، ويعاقب كل من  نتخابية يعد منلتلاعب في التسجيل في القوائم الإإن ا
  .لة فقدان الأهلية سجل نفسه في أكثر من قائمة إنتخابية، بأسماء مزيفة أو بإخفاء حا

تسجيل أو تقديمها أو في التزوير في تسليم شهادة الجرم القانون فعل التزوير أو محاولة     
حيث تكون العقوية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ، وبغرامة مالية  ،شطب القوائم الإنتخابية

  . من ألف وخمسمائة دينار إلى خمسة عشر ألف دينار جزائري 
 ترض سبيل عمليات ضبط القوائم الإنتخابية عالقانون كل فعل يقوم به الشخص في جرمكما      

هذه  رتكبإيزور بطاقات الناخبين ، وتشدد العقوبة إذا  على إتلافها أو يخفي أو يحاول أن أو يعمل
  .2المخالفة موظف أثناء ممارسة مهامه 

شخص في القائمة الإنتخابية عد مخالفة فعل تسجيل أو محاولة تسجيل شخص أو شطب إسم ت    
عليها من  تكون العقوبةجريمة أو شهادات مزورة  ،تصريحات مزيفة ستعمالإأو  ،بدون وجه حق

   غرامة من ألف وخمسمائة إلى خمسة عشر ألف دينار جزائري بو ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات،
، وخمس سنوات على  مع الحكم بالحرمان من ممارسة الحقوق المدنية لمدة سنتين على الأقل

  . 3الأكثر
  الجرائم المخلة بحرية التصويت /  ثانيا 
  في البداية نتسائل ماهي طبيعة الأفعال التي يعاقب عليها الفاعل ، وهل يشترط أن يكون الفعل  

  عملية التصويت أو أثناء التصويت ؟ 

                                                 
  . 1987حمد كمال القاضي ، الدعاية الانتخابية والنظام البرلماني المصري ، مكتبة مدبولي ، مصر، سنة  -1
  من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات  181المادة  -2
  ، من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات  196،  195،  194المواد -3
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بخلاف توجه حريةالناخب إن المبدأ السائد هو حرية التصويت لذا جرم المشرع الأفعال التي      
أو منع الناخب بالتهديد أو بالقوة من ممارسة حقه الإنتخابي ) الرشوة ( كتقديم منح مالية  ،الواقع

  .بحرية 
 1يشارك في عملية التصويت دون وقوع ضغط أو تأثيرعليه عندماتتحقق حرية الناخب     

لتصويت على نحو لردية للناخب ويقصد بالضغط   العامل الخارجي الذي يؤثر على الإرادة الف
  : ويتمثل فيما يلي 2محدد 

  جريمة الرشوة الإنتخابية  - 1   
جرمت التشريعات المقارنة فعل الرشوة الإنتخابية لأنه يخل بحرية العمليات الإنتخابية ، لذا    

منح المالية النص المشرع الفرنسي بأنه توقع عقوبات في حالة ما إذا أستخدمت الهبات أو 
والخدمات العامة أو مزايا أخرى قصد التأثير في إنتخاب مرشح  معينا أو أكثر للحصول على 

أو اتبعت نفس الوسائل .... أصوات الناخبين سواء كان ذلك مباشرة ، أو بواسطة شخص ثالث 
وكذا تطبق ذات العقوبة على كل شخص قام بهذه ... في إقناع الناخب بالإمتناع عن الإنتخاب 

  . المزايا
ويعاقب الشخص الذي يحاول التأثير في الإنتخابات في دائرة إنتخابية بإعطاء هبات أو منح    

  .وتضاعف العقوبة إذا كان المتهم موظفا  ،الخ.. مالية أو خدمات إدارية 
تطبق العقوبات " من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات على أن  207تنص المادة    

من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو وصايا ، نقدا أو  129ي المادة المنصوص عليها ف
عينا ، أو وعد بتقديمها ، كذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو بمزايا خاصة ، قصد 

الحصول على  بالتصويت ، وكل من حصل أو حاول التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم
و بواسطة الغير ، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين أصواتهم سواء مباشرة أ

  . على الإمتناع عن التصويت بنفس الوسائل 
  .تطبيق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب الهبات أو الوصيا أو الوعود    
نية من ى هبات نقدية أو عيلمحلية أن يتلقالمشرع الجزائري على كل مرشح للإنتخابات ا ريحظ   

يعاقب المرشح الذي يخالف هذا  ،أو معنوي من جنسية أجنبية ،أو شخص طبيعي ،دولة أجنبية

                                                 
  .قانون العضوي المتعلق بنظام  الإنتخابات من ال 197لمادة ا -1
  . 768محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص   -2
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وبغرامة من خمسمائة دينار جزائري إلى خمسة آلاف ، الشرط بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
  .1دينار 

ثير الـخ للتأ. ..تتمثل الرشوة المادية للناخبين في تقديم منح مالية ، ملابس ، مأكولات ، مؤن    
  . نتخاب مرشح معين على إرادتهم ، وإجبارهم على إ

  القوة أو التهديد لمنع الناخب من مباشرة حقه الإنتخابي بحرية استعمال  - 2
يجب أن يتم التصويت في ظروف تسودها الطمأنينة ، خالية من الإكراه أو التهديد لذا وضعت   

تشريع المصري عقوبة لممارسة الضغط المادي على القوانين المقارنة عقوبات ، حيث تضمن ال
المرشحين في حالة دخول جمعية الإنتخاب مع حمل السلاح من أي نوع ، وإذا دخل أي شخص 

أوجب المشرع عقوبة غرامة لا م يخرج عندما يأمره رئيس اللجنة قاعة الإنتخاب دون حق ، ول
  . 2تتجاوز مائة جنيه

في قاعة الإنتخاب ، وقرر عقوبة لهذا الفعل وكذا قرر  سلاححمل ال المشرع الجزائريوحظر    
أو حريته  ،وأساء إلى حق ممارسة الإنتخاب ،عقوبة لكل من تسبب في الإخلال بنظام الإنتخاب

  . 3بالتهديد ، وعمل تجمعات أو مظاهرات 
ه وقرر المشرع الجزائري بأن يعاقب كل شخص أثر على ناخب أو حاول التأثير على تصويت   

مستعملا التهديد عن طريق تخويفه بفقدان منصبه أو بتعرصه هو أو عائلته أو أملاكه للضرر ، 
مرتكب العقوبات المنصوص ق بالعنف أو الإعتداء تطبق على وفي حال ما إذا كان التهديد مرف

   . 4من قانون العقوبات 442-266- 264عليها في المواد 
أسلوب الضغط كذلك الضغط المادي على الناخب ، وجرم أسلوب رع قد شإلى أن الم نخلص   

الخ ، كإلزام الناخب على التصويت .... المعنوي ، والذي يتمثل في التهديد والوعود الكاذبة 
أو تهديد صاحب العمل للإجـراء  ،لصالح مرشح معين مع وعده بالحصول على وظيفة معينة

يمنحوا أصواتهم لمرشح معين ، ويعتبر  أو الفصل إذا لم ،الذين يعملون لديه بتخفيض أجورهم
  .تهديدا لتعطيل مصالح الناخب أو نقله من وظيفة أو فصله منها 

                                                 
، ص  1992الإسكندرية ، سنة  داوود عبد الرزاق ، حق المشاركة في الحياة السياسية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، -1

570 .  
   1956لسنة  73صري رقم من قانون مباشرة الحقوق السياسية الم 43المادة  -2
  من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات  214،  186المادتان -3
  .من نفس القانون 209أنظر المادة -4



  الفصل الثاني                                 تأثير النظام الانتخابي على التعددية الحزبية  في الجزائر     
 

 - 137 -

توسل بها الجاني التي  والتهديد هو الوعيد بشر يصيب المجني عليه مهما كانت الوسيلة      
  .سواء كان الشر بالاعتداء على نفسه أو ماله أو عرضه مما يحدث الرعب في نفسه

   نتخابية ونشرها إطلاق الشائعات الإ - 3
نصت المادة  حيث ،نتخابية كاذبةل أخبار خاطئة  أو إطلاق شائعات إاستعمفعل إجرم المشرع    

 ،أو حولها ،يعاقب كل من حصل على الأصوات"نتخابات على أن من القانون العضوي للإ 202
طلاق أو إ ،ملا أخبار خاطئةمتناع عن التصويت مستعين على الإأو حمل ناخبا أو عدة ناخب

 102منصوص عليها في المادتين حتيالية أخرى ، بالعقوبات الأو مناورات إ ،فترائيةإشاعات إ
  . "من قانون العقوبات  103و

 إشهارو بعد أ ،يحظر التصويت على كل شخص فقد حقه في التصويت بصدور حكم عليه     
  . لمخالفة توقع عليه عقوبات ، وفي حالة اعتباره ه ، ولم يرد إليه إإفلاس

نتخابات للرقابة في جميع مراحلها ، سواء من قبل المرشحين أو ممثلهم أو رغم خضوع الإ   
هذا  مصلحة في الناخبين ، إلا أنه قد تحدث بعض التجاوزات ، والإختراقات من طرف من له

راحلها ، وأن يوكل هذا جميع م التجاوز ، لذا لابد من تنظيم الرقابة على عملية الإنتخاب في
ا ، وإلى حيادها مع تسهيل طرق الإلتجاء سلطة عامة يطمئن الجميع إلى حكمه إلىختصاص الإ

كل ذي مصلحة ، لذا منح لكل مواطن الحق في الطعن في كل تصرف مخالف للقانون إليها من 
   .احزب سياسي أو مرشحا حر إلىو عن مرشح ينتمي سواء كان صادرا عن جهة الأدارة أ

  تعرض للطعون الانتخابية ثم ن ،نتخاباتتناول الجرائم التي تخل بسير الإسن و عليه
  :فيما يلي تتمثل الجرائم التي تخل بسير الانتخابات    : نتخاباتبسير الإ ةخلالجرائم الم/  ثالثا 
  حق  وجه دوندخول مكتب التصويت  –1   

يوجد داخل المكتب أعضاء لجنة اب ، حيث خنتالنظام داخل مكتب الإ يجب العمل على حفظ     
نتخاب ، والمراقبين ، والمرشحين ، والناخبين المسجلين ، ويسمح بالدخول للمسؤولين الإ

حق ،  وجه نتخاب دونوإذا دخل أي شخص إلى قاعة الإ. ء وللصحافين ، ومندوبي وكالات الأنبا
   1بة عليهولم يخرج منها بعد أمره من رئيس اللجنة وجب توقيع العقو

  حمل السلاح داخل مراكز أو مكاتب التصويت  - 2   

                                                 
  من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي  43المادة  - 1
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 وأ ،قتراع وهو يحمل سلاحا سواء كان ظاهراشرع الجزائري دخول الشخص قاعة الإالمجرم 
يعاقب بالحبس من ستة : "نتخابات على أن لإالعضوي ل قانونالمن  201ونصت المادة مخفيا ، 

ستثناء مخفيا بإ وحا بينا أمل سلاقتراع ، وهو يحثلاث سنوات كل من دخل قاعة الإإلى  أشهر
   ". أعضاء القوة العمومية المدعوين قانونا 

  خطف الصندوق  - 3  
قتراع الذي يحتوي على أوراق التصويت ، وشدد العقوبة جرم المشرع خطف صندوق الإ    

من  اتيعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرة سنو"على أن  205حيث نصت المادة 
وإذا وقع  والتي لم يتم فرزها ،باختطاف صندوق الإقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنهاقام 

من عشر  هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص ، وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت
   ". سنوات إلى عشرون سنة 

أو من يمثله من حضور  رمت الأفعال التي تخل بحق أوحرية التصويت أو منع المرشححو   
أن  كذلكو ،ستعمال سلاحقة بإرتكبت الأفعال السابالعقوبة إذا أوشدد المشرع  ،عمليات التصويت

، وكذا  1خطة مدبرة يعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وجود
ر عمليات صويت أو تسبب في تأخيستعمل العنف ضد أعضاء مكتب التإاقب كل من أهان أو يع
  . 2نتخاب الإ
بل شدد العقوبة في حالة ما إذا صدر الفعل  ،لم يكتف المشرع بتجريم فعل الاخلال بالإقتراع   

 و ،اأو أي عون مكلف بحراسة الأوراق التي تم فرزه ،عن عضو من أعضاء مكتب التصويت
  3عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات عليه توقع

  : ية الجنائية لشروط المرشحين الحما: الفرع الثاني
نتخابات التشريعية أو مواعيد محددة قانونيا بالنسبة للإستمارة في تنطلق عملية الترشيح بسحب إ  

الدبلوماسية بالنسبة لمرشحي الجالية  ، أومن الممثليات  ويتم السحب من مصالح الولاية المحلية،
  4الجزائرية بالخارج 

                                                 
  من قانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  203المادة  -1
  . لقانون من نفس ا  204المادة  -2
  .من نفس القانون 206المادة  -3
  . من انفس القانون   82- 81المادتان  -4
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كتتاب امها ، أما القوائم الحرة فيكفي إالسياسية وضع أخت ويشترط في قوائم الأحزاب  
وهي  ،ناصرنضباط المرشحين في مجموعة من العوتتمثل شروط إ،  1التوقيعات الشخصية 

سن سير الحملة الكامل للقوانين ، والسهر الجدي على ح حتراموالإ، السلوك الأخلاقي العالي
  . ومشروعيتها  ،نتخابيةة العملية الإوصح ،وانتظامها بما يحقق سلامة ،نتخابيةالإ
يكمن في إمكانية نتخابية الحملة الإ وأهداف ،وشروط ،أحكاممخالفة  إلى أن في فعل إضافة  

  .الخروج عن الانضباط الأخلاقي والقانوني للمترشح
نتخابات ، والتي المتعلق بالإ 97/07في القانون العضوي  تإلى النصوص التي ورد ستنادإوبالا   

يمكن تحديد عدم الانضباط في الحالات   173و 174و 182و 180و 179و 177شمل المواد ت
  : الأتية 
  .نتخابية قة إشهار تجارية لغرض الدعاية الإنتخابية أية طريلا تستعمل طيلة الحملة الإ -
ستعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص العمومي أو إعدم  -

 .ئات العمومية الهيالمؤسسات أو 
ومراكز  ،والجامعي ،والثانوي ،مؤسسات التعليم الأساسيو ،ستعمال أماكن العبادةإعدم  -    

عمومي أو خاصة لأغراض الدعاية المهني ، وبصفة عامة أية مؤسسة تعليم أو تكوين التكوين 
 .نتخابية بأي شكل من الأشكال الإ

 .بية نتخاتعمال رموز الدولة في الدعاية الإسإعدم  -
 .نتخابية المحددة لها القيام بالحملة الإنتخابية خارج الضوابط الإعدم  -

من نفس  181وعموما حسب المادة  ،نتخابيةل اللغات الأجنبية  في الحملة الإستعماإعدم  -
 .القانون

يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو  
  . 2نتخابية وأن يسهر على حسن سير الحملة الإ ،لا أخلاقي أوشائن أو غير قانوني 

 ـ في الجزائـر،  نتخابيتجربة النظام الإ: المبحث الرابع  اته علـى التمثيـل   وانعكاس
    التعددي البرلماني

                                                 
يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المرشحين  02/2002/ 28القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1

  . 03/2002/ 05بتاريخ  16المجلس الشعبي الوطني الجريدة الرسمية عدد  بلانتخا
  . 75عقيلة خالف ، مرجع سابق ،  ص  -2
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حيث يختار فيه الشعب ممثلين له عن  ،إن الديمقراطية الحديثة تقوم على أساس نيابي تعددي     
 تضييق مجال المشـاركة الحزبيـة    له دور كبير في فسح أو نتخابيالإالنظام ، ف نتخابالإطريق 

      .بيعة النظام الديمقراطي المنتهجمما يؤثر تأثيرا مباشرا على ط نتخابوحرية الإ وحرية الترشيح ،
المطبقة في الجزائر؟ وهل حققت نجاحا في إرساء نظام  نتخابيةالإهي النظم  وعليه نتساءل عن ما

   على نجاح التمثيل البرلماني التعددي ؟ اوما أثره .ددية الحزبية ؟ التع
المطبقـة   نتخابيةالإالنظم  الأول نتناول المطلبفي  الإجابة على ذلك في مطلبين ،ب سنقوم

على التمثيـل البرلمـاني    نتخابيالإتأثير النظام ناول في المطلب الثاني نتووأثرها على التعددية ، 
  .التعددي 
   وأثرها على التعددية الحزبية المطبقة نتخابيةالإالنظم : الأول  المطلب

إلى غاية  1989فيفري  23تميزت مرحلة التعددية الحزبية في الجزائر منذ أن أقرها دستور       
  .نظام التمثيل النسبي النظام المختلط ، ونظام الأغلبية ، و: ة ثلاث هي نتخابياليوم بالأخذ بنظم إ

  المختلط  نتخابيالإالنظام :   الفرع الأول
 ونظام التمثيل النسـبي  ،نتخابي هجين يجمع بين تقنيات نظام الأغلبيةالنظام المختلط هو نظام إ    

لذلك فالهدف منه سياسي بحت ، حيث يسعى لإبعاد أحزاب معينة من السلطة نظرا لضـعفها ، أو  
 ـنظام فـي إ ، وقد طبقت فرنسا هذا ال1لتطرفها ، أو لإيديولوجيتها  ا التشـريعية لسـنتي   نتخاباته

ستقرار الأحزاب المركزية الوسطية في مواجهة الأحزاب الجديـدة  بغرض دعم إ 1956و1951
يشـكل   نتخابات أكثر مماستراتيجية في الإ، ويشكل هذا النظام نوعا من الإ 2التي تنعت بالتطرف 

    3نتخابياظاما إن
  :مختلط التجربة القانونية للنظام ال / أولا   

 07/08/1989المؤرخ في  89/13رقم  نتخابالإالنظام المختلط بصدور قانون عتماد تم إ       
 ، ثم الأغلبية النسـبية ثانيـا   أولا قتراع بالقائمة مع تغليب نظام الأغلبية المطلقةبنمط الإ الذي أخذ

                                                 
لرقم رشيد ، النظم الإنتخابية وأثرها على الأحزاب السياسية في الجزائر ، مذكرة ماجستير في فرع القانون العام ، كلية  -1

  . 70، ص  2005/2006الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطينة 
2-  Bernard owen , le système électoral et son effet sur la représe nation parlementaire des parties , le 
as wropeen , paris ,2002 .p 276 . 

  . 363، ص  1991الأمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة قسنطينة ،  -3
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والمـادة  1دية والولائية نتخابات البلمن القانون المذكور بالنسبة للإ 62حيث نصت على ذلك المادة 
  :كيفية توزيع المقاعد كالآتي  62، حيث حددت المادة 2نتخابات التشريعية بالنسبة للإ 84
  .إذا حازت قائمة على الأغلبية المطلقة فإنها تفوز بجميع المقاعد  -   
النسـبية  إذا لم تحصل أية قائمة على الأغلبية المطلقة فإن القائمة التي تحوز على الأغلبيـة  -   

  .من المقاعد المقرر شغلها ، وإذا بقي لها كسر يضاف له مقعد كامل  1+ %50تحصل على 
  .من الأصوات  % 10ما يتبقى من المقاعد يوزع بين الأحزاب التي حازت على أكثر من  -  

هو  من خلال هذا التوزيع يتضح جليا أن الحزب الفائز سواء بالأغلبية المطلقة أو الأغلبية النسبية
مما يفصح عن نية الحزب الحاكم  ،ولا مجال للمعارضة ،والمسيطر على المجالس المنتخبة ،الفائز

ولو على حساب التمثيل الغير صحيح ، كما  ،الذي يسعى للمحافظة على السلطة بطريقة مشروعة
 12ة فـي  والولائي ،مجالس البلديةالنتهاء عهدة لوقت يتزامن مع إهذا القانون في مثل هذا ا سنأن 

  .الناشئة لم تعقد مؤتمراتها  ، وأن أغلب الجمعيات ذات الطابع السياسي 1989ديسمبر 
عتقاد السائد أن جبهة التحرير ستحصد جميع المقاعد أو أغلبها نظـرا لتمتعهـا بهيكلـة    وكان الإ

  . 3وتنظيم على المستوى الوطني 
 تخابـات ، تـدخل رئـيس الجمهوريـة     بتأجيل الإن السياسية بعد مطالبة أغلب الأحزابلكن      

السـيد مولـود حمـروش    ودفعت حكومـة  ، 4 15/12/1989وصوت النواب على التأجيل في 
فـتم   ،62لاسيما المـادة   89/13نتخابية بتقديم مشروع يعدل بعض مواد القانون بالإصلاحات الإ

، وطبـق   27/03/1990مؤرخ في ال 90/06بموجب القانون  تعديله قبل إجراء العملية الإنتخابية
 حيث ،من القانون المعدل 62، حسب المادة  12/06/1990نتخابات المحلية التي جرت في في الإ

  : يتم توزيع المقاعد كالآتي 
 الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها تحصل على عدد من المقاعد بالقائمة التي تفوز  -1

  .الأعلىا المجبرة إلى العدد الصحيح للأصوات المحصل عليه" المئوية " يتناسب والنسبة 

                                                 
والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس سنوات ينتخب المجلس الشعبي البلدي : " على  89/13من القانون  62/1تنص المادة  -1

  " .بطريق الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد 
غير أنه يجري لاقتراع في الدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على نقعد واحد " ... من نفس القانون على  2/ 84تنص المادة  -2

 ."  واحد  على اسم واحد بالأغلبية في دور

 . 125أحمد سويقات ، مرجع سابق ، ص  -3

 . 318السعيد بو الشعير ، مرجع سابق ، ص -4
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إذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة فإن القائمة التي تحصل على أعلى نسبة تفوز   -2
 : بمايلي 

من عدد المقاعد المجبر إلى العدد الصحيح الأعلى إذا كان عدد المقاعد المطلوب  % 50 -أ    
  . شغلها فرديا 

  .اعد في حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها زوجيا من عدد المق 1+ % 50 -ب    
على كل القوائم المتبقية  ا توزع المقاعد المتبقية بالتناسبفي كلتا الحالتين المذكورتين سابق -3

ما فوق من الأصوات المحرزة بتطبيق الباقي الأقوى إلى غاية نهاية ف  %7التي حصلت على 
  .المقاعد
مقاعد للتوزيع توزع على كل القوائم بالتناسب بما فيها القائمة التي أحرزت على إذا بقيت  -أ     

  .أعلى نسبة 
  تحصل القائمة الفائزة على جميع المقاعد   %7إذا لم تحصل أية قائمة متبقية على نسبة  -ب     
د حسب توزع المقاع %7إذا لم تحصل أية قائمة من القوائم المتقدمة جميعها على نسبة  - جـ    

  . 1النسب مهما كانت مع منح الأفضلية للقائمة الحائزة على أعلى نسبة 
وفي حالة تعادل الأصوات بين القوائم التي حازت على أعلى نسبة فإن القائمة التي يكون  -4
الشيء بالنسبة لتعادل  سفعا هي التي تفوز بالأغلبية ، ونرتفاعدل السن لمرشحيها الأصليين أقل إم

   2 .المقاعد المتبقية قسامإي الأصوات ف
نطرح  90/06ولتوضيح كيفية تطبيق هذه الطريقة المعتمدة في توزيع المقاعد حسب القانون 

  . .الانتخابات إجراءالمثال الوارد في التعليمة الموجهة للإدارة المحلية قبل 
  : ت النتائج كالأتي أحزاب سياسية ، وكان 5دا تتنافس عليها عقم 15نأخذ دائرة انتخابية بها      

  03: الجدول رقم 
  %النسبة المئوية   عدد الأصوات   الأصوات المعبرة   القائمة الانتخابية 

    أ
  

54415  

16464  30,25 

  23,71  12901  ب
  17,32  9427  ج

                                                 
وكرا إدريس ، الاقتراع النسبي وأثره على التعددية السياسية على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر ، ب - 1

 . 45، ص  2005ة ، ، جويلي 9مجلة الفكر البرلماني ، مجلس الأمة العدد 

 . 89/13المعدل والمتمم لقانون الانتخابات  90/06من قانون  1مكرر  62أنظر المادة  -2
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  12,89  7015  د
  6,02  3278  و

  9,80  5330  هـ
ا قد نقبل به في نظام الثنائية إن كنو ،أن توزيع المقاعد غير عادلنستنتج من هذا المثال     

لأنه يمكن حزب قد  ،ى مع نظام التعددية الحزبية ولا يتماش ،يالحزبية ، فهو غير ديمقراط
من الأصوات المعبرة فقط من تولي السلطة رغم ضعف قاعدته الشعبية  % 30تحصل على نسبة 

قاسم المقاعد المتبقية فيما بينها فما فوق تت % 7، وبالمقابل فإن باقي الأحزاب التي أحرزت على 
نتخابي غير عادل مما يبين أن هذا النظام الإ، % 29حتى وإن أحرز حزب من بينها على نسبة 

  . 1ة الناخبينغلبية البسيطة التي لا تعبر عن كافحيث يتم الفوز بالأ
 نه يمكلأن ،يةلا يخدم ديمقراطية التعدد إن هذا القانون وإن كان يخدم مصلحة حزب معين فهو    

لم يمنع إحتكار السلطة  62يه فإن تعديل المادة وعل 2حزب من الفوز لا يمثل واقعيا إلا الأقلية 
رتفاعا لا معدل السن الأقل إ وب مغاير وأقل حدة ، كما أن ترجيححتكارها بأسلبقدر ما هذب إ

  .بأي حال من الأحوال مبدأ المساواة في التمثيل  قيحق
  :لنظام المختلط ا نتخاباتإ نتائج /   ثانيا 

  : ه هو وأهم ما أسفرت عن 12/06/1990في  نتخابات تعددية محليةجرت أول إ    
ملايين  5وهو ما يعادل نحو  ،من المقاعد %  55,42حصول حزب جبهة الإنقاذ على نتيجة -  

  .من مجموع الأصوات  % 60أي بنسبة  ،مليون صوت 7,8صوت من مجموع 
  .من مجموع الأصوات  % 31,64بهة التحرير الوطني على نسبة تحصل حزب ج -  
 3تشكيلة معتمدة  25نتخابات من بين لة سياسية من المشاركة في هذه الإتشكي 11وتمكنت  

ع من أجل الثقافة وحازت على مقاعد قليلة ، تمركزت في بعض الأماكن كحزب التجم
  .منطقة القبائل والديمقراطية في 
ملايين نسمة مما  5متناع عن التصويت كانت مرتفعة إذ قدرت بحوالي نسبة الإ كما نشير إلى أن

  .تجربة التعددية الحزبية ثار سلبية على خلف آ
                                                 

  . 237الأمين شريط ، الوجيز في القانون الدستوري ، مرجع سابق ،  ص  -1
 وري، جامعة الحاج لخضرلدسيأنظر اونيسي ليندة، الأحزاب السياسية و الإنتخابات في الجزائر، رسالة ماجستير في القانون ا -2

 . 129، ص 2004باتنة، 
 

 124أحمد سويقات  ، مرجع سابق ، ص  -3
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إلى فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية المطلقة  حسب المحصيات وقد أدت تلك النتائج     
  .بلدية  1541بلدية من بين  853مجلس ، و 48مجلسا ولائيا من بين  32حيث تحصلت على 

ط في نتخابي آخر بعد فشل النظام المختلالسلطة في إعتماد أسلوب إ هذه النتيجة أدت إلى تفكير
غير متوقعة بالنسبة للنظام و ،خاصة أن نتائجه كانت مفاجئةتحقيق الأهداف التي سطرت له 

  .الحاكم 
  .تلط ؟ عتمد بعد النظام المخفماهو النظام الإنتخابي الذي أ   
  ينبالأغلبية المطلقة على دور نتخاب الفردينظام الإ: فرع الثاني ال  
ستقرار ؤسس الدستوري في تحقيق نوع من الإنتخابي رغبة من المالإعتمد هذا النظام أ وقد   

  .بعد التجربة الماضية  1السياسي 
  المطلقة على دورينلنظام الأغلبية التجربة القانونية /  أولا 
ة في قتراع على الاسم الواحد بالأغلبييجري الإ 91/06 من القانون الجديد 84المادة  حسب    

نتخابية تمثل دوائر إ نتخابية بمقعد واحد ، وعليه تم تقسيم البلاد إلىدورين ، حيث تمثل كل دائرة إ
 وتم تقسيم هذه الدوائر بالتركيز على المعيار 91/218طبقا للقانون  اوحيد امقعدكل واحدة 

  أهمل المعيار الديمغرافي لأنه ،الأحزاب السياسية سخط، و احتجاج العديد من الجغرافي مما أثار
  . كليا 

يعتبر فائزا في الدور الأول حسب هذا القانون المترشح الذي حاز على الأغلبية المطلقة     
اللذان حازا  للأصوات المعبر عنها ، وإذا لم يتحقق ذلك ينظم دور ثاني يشارك فيه المترشحان

  .عند تعادل الأصوات يفوز المترشح الأكبر سنا و على أكبر عدد من الأصوات ، 
ه في إطار نتخابي في الرئاسيات على دورين ، فهو شيء مسلم بإذا طبقنا هذا النظام الإ   

 دة واح ةدورفي  نتخاب بالأغلبيةمن نظام الإ م نقل ضروري لأنه أكثر حياداالتعددية الحزبية إذا ل
ختيار بين عدد من المنافسين واستبعاد المترشحين الأقل شعبية ، ثم يعطي فرصة للناخبين للإ لأنه
   .3وتتجمع في قطبين كبيرين  ،يسمح للأحزاب بأن تتحد، كما هم في الدور الثانيجميع أصواتيتم ت

                                                 
 125، ص  سابق مرجعأحمد سويقات،   -1

المحدد للدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني ، المؤرخ في  91/18لقانون  - 2
15/10/1991 .  

3- Maurice Duverger , les parties politiques , librairie armande colin , Pris , 1976 , p 235  
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نجده لا يمثل  1 91/06نتخابات التشريعية حسب القانون تطبيق هذا النظام في الإ لكن        
   .تعبيرا عن فشل النظام المختلط في تحقيق الأهداف المنتظرة منهسوى 

ة  نتائج تطبيق نظام الأغلبية /  ا ثاني   ينعلى دورالمطلق
  عن تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية 1991أكتوبر  15أعلن رئيس الجمهورية في       

  
         
الأول منها ، وتم ذلك في التاريخ المعلن عنه حيث  لدورلبالنسبة  1991ديسمبر  26بتاريخ 

  : أسفرت النتائج على مايلي 
  . امقعد 180فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بـ -
  . امقعد 25جبهة القوى الاشتراكية بـ -
   .ا مقعد 15جبهة التحرير الوطني بـ -
   .مقاعد  03الأحرار بـ-
قدم رئيس الجمهورية  و قبل إجراء الدور الثاني ادم ، القنافس في الدور للت امقعد 199بقي       
منصب الرئاسة ، ثم أثبت المجلس الدستوري الشغور النهائي ل 1992جانفي 11ستقالته بتاريخ إ

بشغور البرلمان عن طريق الحل مما تسبب في أزمة دستورية تولد عنها  باقترانهوالتصريح 
، ثم  1992فيفري  04ستشاري عوض البرلمان في إ، وإنشاء مجلس تشكيل المجلس الأعلى للدولة

تبعه حل الجبهة الإسلامية بحكم قضائي صدرت بعده عدة مراسيم لحل المجالس الشعبية البلدية 
  .التي تمثلها والولائية 

حتجاج ث الإنزلاقات السياسية إلى جانب إإن هذه النتائج الغير متوقعة كانت سببا في حدو      
لأنه يتنافى مع مبدأ الديمقراطية نتيجة  ،ب السياسية الصغيرة على هذا النظامالعديد من الأحزا

  . لهذه الأحزابإهماله 
   بالقائمة التمثيل النسبيب الإنتخاب نظام: الفرع الثالث  
الأحزاب السياسية المشاركة في ندوة الوفاق الوطني الثانية المنعقدة بتاريخ أجمعت      

جاء في حيث ن نظام الأغلبية ، واعتماد نظام التمثيل النسبي ، عن التخلي ع 17/09/1996
ريعية أدت إلى أوضاع خطيرة والتش ،نتخابات السابقة المحليةعرض أسباب القانون ، أن نتائج الإ

                                                 
 . 89/13، يعتبر التعديل الثاني للقانون  1991/ 02/04مؤرخ في  91/06القانون  -1
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والديمقراطية في  ،وجب تغييره إلى نظام يخدم التعددية الحزبية لكلذ ،عتماد نظام الأغلبيةبسبب إ
         97/07هو القانون شكل قانون عضوي فيد نظام التمثيل النسبي كبديل عتمافتم إ ،تمثيلال
  .ستمرارية والثبات حتى يتمتع بنوع من الإه مرتبة أسمى من القانون العادي إعطائ و

     بالقائمة التجربة القانونية لنظام التمثيل النسبي/  أولا    
  : الآتي يتم تطبيق هذا القانون على النحو   

  :   يلي امك المقاعد لنسبة للانتخابات المحلية يتم توزيعبا  -1
ونسبة الأصوات المعبر عنها التي تحصلت  قائمة على عدد من المقاعد يتناسب تتحصل كل -    

  .عليها 
  تطبيق قاعدة الباقي الأقوى  -    
  . 1نهاعلى الأقل من الأصوات المعبر ع % 7لا يعتد بالقوائم التي لم تحصل على نسبة  -    
نتخابية لأصوات المعبر عنها في كل دائرة إج عن قسمة عدد انتخابي بالناتيحسب المعامل الإ -    

  .على عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة ذاتها 
صوات ء أقتضاعنها حسب الفقرة السابقة عند الإ يمكن أن تنقص من عدد الأصوات المعبر -    

  .2من الأصوات المعبر عنها   % 7القوائم التي لم تحصل على 
تم تطبيقها وفقا للمادة فأعضاء المجلس الشعبي الوطني  نتخاباتلإبالنسبة أما  -2

  : كالآتي  97/07من القانون العضوي  102
  .توزع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة  - 
  . تطبيق قاعدة الباقي الأقوى - 
  .3على الأقل من الأصوات المعبر عنها   % 5وائم التي لم تحصل على لا تأخذ أي مقعد الق - 

نتخابي في توزيع المقاعد المطلوب شغلها هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر المعامل الإ
  .4   %5قتضاء أصوات القوائم التي لم تصل إلى نسبة الإعنها منقوصة منه عند 

  . 97/08تقسيم الدوائر الانتخابية وفق الأمر  -3

                                                 
 .من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 76أنظر المادة  -1

 .من نفس القانون  77المادة  -2

 فس القانون من ن 102لمادة - 3

 .نفس القانون  103لمادة - 4
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وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان  ،الدوائر الانتخابية 1997لسنة  97/08حدد الأمر   
  : حسب الآتي 

  .نتخابية تحدد بالحدود الإقليمية الدائرة الإ -  
  :  قياسا بعدد سكان كل ولاية بتخصيص نتخابيةيتم توزيع مقاعد كل دائرة إ -  

  ألف نسمة  40ي لكل حصة متبقية تشمل ومقعد إضاف ،ألف نسمة 80مقعد لكل. 

 4  ألف نسمة  350مقاعد بالنسبة للولايات التي يساوي أو يقل عدد سكانها عن. 
 نتخابية دوائر إ 6مقاعد موزعة على  08بـ  تمثيل الجالية الجزائرية في الخارج 

  : كالآتي  97/08المعدل للأمر  02/04حسب الأمر            
  .1يا ، برلين ، تونس ، القاهرة ، واشنطن باريس ، مرسيل     

  .عن نظام التمثيل النسبي  الوارد الاستثناء -4
أخذ  1996ري فيف 28في التعديل الدستوري  2ازدواجية  السلطة التشريعية  بعد تبني       

من أعضاء حيث  ،نتخابأعضاء مجلس الأمة ، فزاوج بين الإختيار المشرع بأسلوبين في إ
من بين أعضاء المجالس الشعبية  والسري ،غير المباشر قتراعلإاعن طريق بون ينتخالمجلس 

فيعينون من           أما نسبة ثلث الأعضاء ، من الدستور  2/ 101طبقا للمادة والولائية  ،البلدية
  .الكفاءات الوطنية  بين رئيس الجمهورية منطرف 
حصل على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد نتخابات كل مرشح يتيعتبر فائزا في هذه الإ و      

  نتخابيةإوحدد لكل دائرة  ،الأصوات هذه المقاعد المطلوب شغلها مع تغليب الأكبر سنا عند تساوي
   .عضوا منتخبا  96= 2× ولاية  48مقعدين أي  )  ولاية (  

   :  بالقائمة نتائج تطبيق نظام التمثيل النسبي /  ثانيا 
ندوة الوفاق الوطني تم  ، وتجسيدا لما جاء في 97/07نتخابات الجديد للإ ونالقانضوء على       

  : ألتي أسفرت على  1997جوان  5نتخابات التشريعية في تنظيم الإ
  . %   33,66مقعدا بنسبة  156حزب التجمع الديمقراطي بـ  -  
  .  %  14,80 مقعدا بنسبة  96حركة مجتمع السلم بـ  -  
  %  14,27 مقعدا بنسبة 62الوطني بـ جبهة التحرير  -  
                                                 

 ت التشريعية الأخيرة في الجزائر وكرا إدريس ، الاقتراع النسبي وأثره على التعددية السياسية على ضوء تجربة الانتخاباب-1
 . 51مرجع سابق ، ص 

 . 1996من التعديل الدستوري  98دة لماا-2

2   
3 
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   %  8,72مقعدا بنسبة  34حركة النهضة بـ  -  
  %  5,30مقعدا بنسبة  20بـ 1جبهة القوى الاشتراكية  -  
  %  4,38مقعدا بنسبة  19التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بـ  -  
  %  4,21مقعدا بنسبة  11المرشحون الأحرار بـ  -  
  %  1,81مقاعد بنسبة  4بـ  حزب العمال -  
  .منهما  لكل الإتحاد من أجل الديمقراطية والحريات ، والحزب الاجتماعي الحر مقعد واحد -  
  : وأسفرت على  ،1997أكتوبر  23المحلية في  نتخاباتالإأما على المستوى المحلي فقد جرت    
على مستوى  %  55,18بـ حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحصل على أغلبية المقاعد  -    

  .على مستوى الولايات  %  52,44البلديات ، و 
على  %  19,84و  ،على مستوى البلديات %  21,82حزب جبهة التحرير الوطني بـ  -  

  .مستوى الولايات 
على مستوى  %  13,82و  ،على مستوى البلديات %  6,62حركة مجتمع السلم بـ  -  

  .الولايات
مستوى على  %  2,92على مستوى البلديات ، و   %  4,91 لاشتراكيةجبهة القوى ا -  

  .الولايات 
وإلى غيرها من الأحزاب  ،والديمقراطية ،ثم تليها حركة النهضة وبعدها التجمع من أجل الثقافة - 

  . 2المتحصلة على نسب ضئيلة جدا 
لتمثيل النسبي بالقائمة نجد أن نظام ا 1997ات لسنة يوالتشريع ،من خلال نتائج المحليات     

    ولو بنسب ضئيلة ،لإمكانية حصولها على مقاعد السياسية المغلقة يفتح المجال أمام كل الأحزاب
       برنامج الحزبحين الأوائل في القائمة دون الإهتمام بيجعل الناخب يولي أهمية إلى المرش مما
  .ين لوضعهم على رأس القائمة المعروفختيار الأشخاص ياسية إلى إلأحزاب السلمقابل ااب يدفعو

الرأي  برامج فعلية مما بحبطل ن الأحزاب تفتقريسمح بظهور عدد كبير م الإجراء هذاإن     
على ضعف الظاهرة الحزبية في  دون شك وهذا يؤكد ،و يتعذر معه ظهور معارضة قوية ،العام

  . ، و يشكل إحباطا لمسار التعددية الحزبيةالجزائر
                                                 

تعددية السياسية على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر ، بوكرا إدريس ، الاقتراع النسبي وأثره على ال-1
  . 52مرجع سابق ، ص 

  . 74، ص  1999رشيد بن يوب ، دليل الجزائر السياسي ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،  -2
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ذلك أن أي حزب لم  ،ن التمثيل النسبي على مستوى الولايات يخدم أحزاب دون أخرىإ        
يستوفي الأصوات التي حصل عليها العدد المطلوب في أي ولاية فيخسر فيها كل الأصوات 

  .حتى يعتد به   % 5الحزب مقيد بحصوله على نسبة إضافة إلى أن المتحصل عليها ، 
كل لا يخدم الأحزاب الصغيرة على مستوى الولاية بل يجعل إذن فالتمثيل النسبي بهذا الش

  .مما لا يحقق المساواة بمعناها الديمقراطي الصحيح 1نجاحها مستحيلا 
غير أنه من ناحية أخرى نجد نظام التمثيل النسبي يؤدي إلى فوز أحزاب صغيرة بمقاعد 

بالمقابل تقدم أحزابا  ،وى الوطنيقوائم قليلة على المست في البرلمان بالرغم من أنها لم تقدم سوى
   2:ولا تفوز بمقاعد مثل سابقتها والجدول التالي يوضح هذه الظاهرة  ،أخرى قوائم كثيرة

  04: جدول رقم      
  عدد المقاعد  عدد القوائم  اسم الحزب

  3  2  الحزب الجمهوري التقدمي 

  1  8  حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والحريات 

  1  13  عي الليبيرالي الحزب الاجتما

أما التشريعيات ئتلاف حزبي ، ب مسيطر تكونت الحكومة من إدم وجود حزونظرا لع       
  :حصول فقد أسفرت على 2003النسبي لسنة التمثيل  نظام التالية في
  .مقعد  199حزب جبهة التحرير الوطني على   -          
 د مقع 48حزب التجمع الوطني الديمقراطي على   - 
 .مقعد  43حركة الإصلاح على   - 

 .مقعد  29الأحرار على   - 
 .مقعد  21حزب العمال على   - 

 .مقاعد  08الجبهة الوطنية الجزائرية على   - 
 . مقعد 01حركة النهضة على   - 

 . مقعد  01حزب التجديد الجزائري على   - 
 .مقعد  01حركة الوفاء على   - 

                                                 
  . 150أونيسي ليندة ، مرجع سابق ، ص  -1
  
  .03ص ، 1998ة والمجتمع ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، الانتخابات الدولجابي عبد الناصر ،   -2



  الفصل الثاني                                 تأثير النظام الانتخابي على التعددية الحزبية  في الجزائر     
 

 - 150 -

حيث حافظت الأحزاب على  ،تخابات تغييرا في الخريطة السياسيةنولم تحدث هذه الإ      
  .تواجدها بالبرلمان ، وبقي التنافس الحقيقي يدور حول أربعة أحزاب 

ثلاثة أحزاب مؤيدة لبرنامج رئيس الجمهورية يسمى بالتحالف  من وتتمثل الحكومة        
  . وحركة مجتمع السلم  الديموقراطي، التجمع الوطني ، ووهي جبهة التحرير الرئاسي

 فقد والرابعة في عهد التعددية ،ة الثالثة في عهد التمثيل النسبيينتخابات التشريعأما في الإ      
يد المقترعين لأحزاب التحالف يصل يأظهرت انخفاضا في نسبة تأ ، و2007ماي  17ت في جر

 2002 بنتائج تشريعياتمقارنة  %  14,05وإنخفاظا في عدد المقاعد بنسبة  ، %  34,36إلى 
مقعدا ، وقرابة المليون صوت، أما التجمع الوطني  63حيث فقد خسرت جبهة التحرير الوطني 

، أما حركة  %  3,14مقعدا برلمانيا إضافيا، و تراجع التأييد له بنسبة  14الديمقراطي فقد حصل 
  . 2002عشر مقعدا إضافيا عن تشريعيات  14مجتمع السلم ففازت بـ 

حزابا أخرى ث ألاث، كما حصلت مقاعد إضافية 4واصل المستقلين تقدمهم وحصلوا على      
، كما 1نتخابات الخاسر الأكبر في هذه الإ وكانت حركة الإصلاح هيالبرلمان، على مقاعد في 

نلاحظ تراجع تمثيل الإسلاميين المعتدلين، حيث هبط عدد الأصوات التي نالها هذا التيار من 
مقعدا في  67صوتا، و 900000إلى أقل من  1997مقاعد عام  103ا، و صوت 2468600
، كما أصبح التمثيل الجديد مبعثرا بشكل أكبر ، حيث بلغ عدد الأحزاب الممثل في 2007إنتخابات 

حزبا معظمها تنقصه القواعد  22عشرة أحزاب ، أما الآن فقد وصل إلى  2002البرلمان في سنة 
  .فشلا لهذا النظام الإنتخابي، و إحباطا للتعددية الحزبية وهياكل الأجهزة مما يعد 

الجزائر تعيش حالة من التسرب الإنتخابي نظرا للمقاطعة  نتخابات أوضحت أنإن هذه الإ     
نتخابات تعددي يدخل إلى مجلس الأمة في الإنتخابية ، وكسابقة في تاريخ الجزائر البرلماني الالإ

  .2با سياسيا لم يكن معروفا من قبل حز 20أزيد من  2007الأخيرة 
   التعددي التمثيل البرلمانيوانعكاساته على  نتخابيالنظام الإتجربة : المطلب الثاني

       ) الفـرع الأول  ( ديمقراطي نيابي يتمثل في الرقابة على أعمال الحكومة إن دور أي برلمان      
، وقيام المسؤولية السياسـية للأحـزاب   ) ثاني الفرع ال( والمشاركة في إعداد البرامج التشريعية 

  ) .الفرع الثالث ( المشاركة في الائتلاف الحكومي 
  

                                                 
  . 03محمد حشماوي ، مرجع سابق ، ص  -1
 4مجلة أقلام  ، مرجع سابق ، ص -2
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    ابي على الدور الرقابي للبرلمان نتخنعكاس سلبيات النظام الإإ: الأول الفرع    
هـا هـو النظـام    القاسم المشـترك في  ييعتبر يتأثر الدور الرقابي للبرلمان  ببعض العوامل      
ختيار هي جوهر الديمقراطية سواء كان علـى المسـتوى الـداخلي    لإنتخابي ، أي أن وسيلة الإا

بـأن   –الأمـة   و أعضاء البرلمان للشعب –للأحزاب السياسية أو على مستوى تمثيل المنتخبين 
 مـال العـام   لاسيما ما يتعلق بمواطن إنفاق ال ،يكونوا الساهر الأمين على مراقبة أعمال الحكومة

والأوفياء  ،ختيار البرلمانيين النزهاء، وبرامج ، وعليه يجب حسن إى تنفيذ ما سطر من قوانينومد
بة حفاظا على والقانوني للرقا ،إلى جانب حسن توافق النظام الدستوري، والأمة عن مصالح الشعب

ورقابـة  الحكومـة ،   مرتبة لمسؤوليةرقابة برلمانية غير  : م هذه الرقابة إلىهذه المصالح ، وتقس
  .ولياتهامرتبة لمسئ

  الرقابة البرلمانية الغير مرتبة لمسؤولية الحكومة  /  أولا   
ة منذ إعلان القطيعة مع نظام الحـزب الواحـد   ابة البرلمانية على أعمال الحكومجلى مبدأ الرقت  

 ـ  مما ولد نوع  1والتعددية السياسية والحزبية  ،والتبني الصريح للديمقراطية ين ا مـن الفصـل ب
تساءل ، كيف يتحدد دور التمثيل البرلماني في مجال الرقابـة علـى أعمـال    السلطات ، وعليه ن

الأسـئلة   : و تتجلى مظاهر الرقابة الغير مرتبة للمسؤولية في معطيات الدستور ؟لالحكومة وفقا 
  .التحقيف البرلماني  –الإستجواب  –الكتابية، و الشفوية 

  : ية الأسئلة الكتابية والشفو -1  
فللمجلس الشعبي الوطني حق توجيه أسئلة كتابية أو شـفوية   ،1989من دستور  125وفقا للمادة  

أما السؤال الشفوي ففـي   ،يوما 30إلى أي عضو في الحكومة ، ويرد على السؤال الكتابي خلال 
 ـ ئلة جلسات المجلس ، وقد يجري المجلس مناقشة لكن لا يترتب عليها أي أثر سوى النشر ، فالأس

الكتابية مثلا تستعمل بهدف الاستعلام أكثر منه لغرض الرقابة نظرا لتأخر الوزراء فـي الإجابـة   
   3، ودون اقترانها بأي عقاب تجاه الوزراء عند عدم الرد  2عليها

                                                 
   110، ص  2007ميلود ذبيح ، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ،  -1

قابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع القبة عباس عمار ، الر -2
.                                                                                                                             30، ص  2006الجزائر ، 

هوشات فوزية ، مكانة المؤسسة التشريعية في ظل التعددية السياسية ، مذكرة ماجستير في القانون العام  ، جامعة منتوري ،  -1
  . 216، ص  2005/2006قسنطينة 

 2003فيفري  3الصادرة بتاريخ  140جريدة السفير ، العدد  -2
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وإن لم تختلف الأسئلة عما ورد فـي دسـتور    ،1996من التعديل الدستوري  184أما في المادة 
سجل  2003ختتام الدورة الخريفية في جانفي ، ففي إ1نتباه بشكل ملفت للإإلا أنها إزدادت  1989
تدخل بالمقابل فإن  300سؤالا شفويا ، وحوالي  48سؤالا كتابيا ، و 50و ،مشاريع قوانين 8تقديم 

قوانين مجمدة ، وبعض الأسئلة الشفوية التي  تاقتراحا 10سجل  2001الفترة السابقة في جانفي 
  .ولا تأخذ طريقها للتطبيق  ،مؤثرة أو ملزمة أو فعالةتظل دائما غير 

  

 :ستجواب الإ -2

أسلوب يمكن النواب من مطالبة الحكومة توضيح وشرح أسباب تصرفها في قضية مـا  هو و    
سـحب   عليه ، مع العلم أن ذلك لا يترتب 1989من دستور  124من قضايا الساعة طبقا للمادة 

ة ضغط ـير ، كما لا يسمح بالمصادقة على لائحة فماهو إلا وسيلالثقة من الحكومة أو من أي وز
  .  2عليها 

نجم عنه لجنة تحقيـق فـي   ستجواب قد يفالإ 1996من التعديل الدستوري  133أما في المادة     
غير أن الملاحظ ، 3يوما  15قتناع المجلس برد الحكومة بعد إبلاغها به وإمهالها  مدة حالة عدم إ

، إضـافة إلـى أن   4لم تحترم هذه المدة خاصة أثناء الفترة التشريعية الرابعـة   هانأ ن الحكومةع
ستجواب ، ويبقى هذا الأخير ذو أثـر محـدود ، ولا   ولا تخدم فحوى الإ ،الردود تتميز بالسطحية

بالتشريع المصري  مثلا ستبعد عن طبيعته إذا ما قارناهمما يؤكد أنه أ ،يرتب أي مسؤولية سياسية
  .تي أو الكوي
  : برلماني التحقيق ال   -3
من التعـديل   161، والمادة  1989من دستور  151طبقا للمادة  يتنشأ لجان التحقيق البرلمان     

، عن حقائق في قضية ذات مصلحة عامةوالكشف  ،والتقصي ،، وتقوم بالتحقيق 1996الدستوري 

                                                 
  
 

 . 114ميلود ذبيح ، مرجع سابق ، ص   -3

من القانون الداخلي  73والمادة  28/07/1997القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  من 2/ 125المادة  -4
 . 22/11/1999: لمجلس الأمة الصادر بتاريخ 

رابح لعروسي ، السلطة التشريعية في الجزائر في ظل التعددية السياسية ، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية ، جامعة  -5
  166، ص  2004/ 2003الجزائر ، 
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باقتراح لائحـة   ينشأ التحقيق، و 1ستجواب لم يقنع أعضاء  البرلمان أو عقب رد الحكومة على إ
  .نائبا على الأقل  20من قبل  ني أو مجلس الأمة موقعةمن المجلس الشعبي الوط

تكييـف طـابع    ، هـو ولعل ما يعيق عملية القيام بالتحقيق البرلماني من الناحية الوظيفيـة       
إحـدى غرفتـي    تصويت متناعلحة العامة ، وإمكانية عدم قبول إقتراح تشكيل اللجنة عند إالمص

حيـث   ،ختصاص أعضاء البرلمان في التحقيقإضافة إلى مجال إ. البرلمان على إقتراح اللائحة 
، ومن جهة أخرى  1996من التعديل الدستوري  123و122ومحددا وفقا للمادتين  انجده محصور

التحقيـق   وهذا صعب. نائبا على الأقل  20لكي تقبل لائحة إنشاء لجنة للتحقيق يجب أن يتقدم بها 
ة ، واعتراض الأغلبية البرلمانية الموالية شتتمن منظور المعارضة الحزبية البرلمانية الضعيفة والم

  الحزبيللحكومة مما يقيد العمل الرقابي 
ر تقرير لجنة التحقيق لا يعد أن يكون سياسة إعلامية لعل الأهم من كل ما سبق هو أن نشو      

  .   2را أكثر مما هي قانونية ترتب آثا
  :  الرقابة البرلمانية المرتبة لمسؤولية الحكومة /  ثانيا   

فهناك وسائل أخرى للرقابة قد تهـدد كيـان    ،على عكس آليات الرقابة البرلمانية السابقة 
ستعمال هذه الآليات للمجلس الشعبي الوطني دون مجلـس  لحكومة ، وأوكل المشرع الدستوري إا

مناقشـة برنـامج    :وتتمثل هذه الوسائل الرقابية في  1996الدستوري الأمة الذي أوجده التعديل 
  . طلب التصويت بالثقة -ملتمس الرقابة -الحكومة

  : مناقشة برنامج الحكومة -1  
وقد نص دسـتور   ،عتبر أحد أهم الأدوات الرقابية التي ترتب المسؤولية السياسية للحكومةوت
عرض برنامج الحكومة على مجلـس الـوزراء   على وجوب  1996والتعديل الدستوري  ،1989

، ثم يقدم رئيس الحكومـة برنامجـه للمجلـس     4الذي يقوم بضبطه  3برئاسة رئيس الجمهورية 
سـتقالته ، ويعـين رئـيس    ، وإذا رفضه يقدم رئـيس الحكومـة إ  الشعبي الوطني للموافقة عليه 

                                                 
  . 101أنظر عباس عمار ، مرجع سابق ، ص  -1
 . 127ميلود ذبيح ، مرجع سابق ، ص  -2

برنامج رئيس الحكومة يجب أن يحظى بموافقة رئيس الجمهورية الذي يقدم توجيهاته وتعديلاته له ، مما يشير إلى أن البرنامج  -3
 .ية المعروض على البرلمان هو برنامج رئيس الجمهور

 . 1996من التعديل الدستوري  79/2، والمادة  1989من دستور  75/2أنظر المادة  -4
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كذلك موافقة المجلس ينحـل   يدالجد إذا لم ينل برنامجه و ،1للحكومة  االجمهورية من جديد رئيس
  .2هذا الأخير وجوبا 

من المسلم به أن رفض برنامج الحكومة من المجلس الشعبي الوطني يعود إلـى تنـاقض    
بتداء مـن  لطة التنفيذية إزدواجية الس، غير أنه منذ إقرار إالأغلبية البرلمانية مع رئيس الجمهورية

ختلاف ، بل يوافقون عليه بالرغم من تناقض والم يحدث أن رفض النواب برنامجا  1989دستور 
وقد علق على ذلك أحد النواب بأن الحكومة دائما تعطـي الوعـود   ، برامج الحكومات المتعاقبة 

ات بالقيام بعدة أعمال لنيـل  فإضافة إلى تسوي ، هذا بتعديل برنامجها على ضوء مناقشات المجلس
  .رضاه
حتــواء التحـول الـديمقراطي    قدرتها على إ وعدم ،إن هذا العمل يبين ضعف المعارضة 
ستغلالها للمتاح من القانون ، لأن النخب الحاكمة تعمل دائمـا علـى محاربـة    دي ، وعدم إدوالتع

، كما أن منطق الشمولية لا يزال يسيطر على المناخ السياسي مما يبين أنها لا تملـك   3المعارضة
مان وجوبا عند عدم موافقته على البرنامج الثاني البرل ويظهر ذلك في حل ،ديمقراطية الكثيرمن ال

للحكومة ، إضافة إلى سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان بحجة إقامة التوازن بين البرلمان 
  . 4لمجلس كأداة كبح تفقده مفعوله لقا أمام العمل الرقابي ئوالحكومة ، مما يقف عا

وتحفظاته  ،وتوصياته ،هتقديم ملاحظاتلجراء فهو مجرد إ  ،أما عرض البرنامج أمام مجلس الأمة
  .5في شكل لائحة 

  : ملتمس الرقابة  -2  
إذا كانت السلطة التنفيذية تمتلك حق حل المجلس الشعبي الوطني عن طريق رئيس الجمهورية    

قتراح ملتمس الرقابة الذي ينصـب علـى   منح النواب حق إقد فالدستور  ،للحد من تعسف النواب
  .ويمكن ذلك أثناء تقديم بيان السياسة العامة للحكومة كل سنة ، 6ومة أعمال الحك

وتقوم  اب تتضمن انتقادا لمسعى الحكومة وملتمس الرقابة عبارة عن لائحة يوقعها عدد من النو   
  .بتحريك مسؤوليتها عن تنفيذ برامجها أمام البرلمان 

                                                 
 . 1989من دستور  77المادة  -1

 .من نفس الدستور  78المادة  -2

  268رعد صالح الألوسي ، مرجع سابق ، ص  -3

  . 115،  114أنظر ميلود ذبيح ، مرجع سابق ، ص  -4
 . 4ص  1999فيفري  8مة في عامه الأول ، جريدة الخبر اليومي ، مقران آيت العربي ، مجلس الأ-5

 .  رشيدة خلوفي ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة  -6
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   وتتم المـوافقة على هذا، 1اب على الأقل من النو  ه  هولا يقبل ملتمس الرقابة إلا إذا وضع  
   

وهو قيد لا نجده في دساتير أخـرى ،وحتـى وإن   2بتصويت أغلبية ثلثي النواب الملتمـس 
ستقالة الحكومة فليلجأ إلـى حـل   فقد لا يقبل رئيس الجمهورية إ ،وقعه العدد المطلوب من النواب

  . من الدستور 129بإعمال المادة  المجلس
وهدرا لمبدأ الفصل بين السلطات إذا  ،يبقى من أخطر الأمور التي تهدد كيان البرلمان هذا الإجراء

  . الي يفرغ التعددية الحزبية من محتواها الديمقراطي يستعمل في إطاره القانوني الصحيح، و التلم 
  :طلب التصويت بالثقة  -3 
انية متآلفة  ، وجـب أن  لميارات برعتبار أن الحكومة منبثقة من أغلبية برلمانية أو من تعلى إ    

لذلك فالحكومة في حاجة ماسة إلى تأييد الأغلبية ، يكون برنامج الأغلبية هو نفسه برنامج الحكومة
إذا  لها ق من مواصلة مساندتهاللتحقحتى تسهل عليها تنفيذ برنامجها فتطلب منها التصويت بالثقة 

لشعبي الوطني بسحب الثقـة تفقـد الحكومـة    صوتت لصالحها ، أما إذا صوتت أغلبية المجلس ا
  3 .الوظيفة المسندة إليها 

منح الثقـة مـن    فقد خول لرئيس الحكومة طلب 1958بالنسبة للمشرع الفرنسي وفقا لدستور     
التصـويت علـى    سياستها العامة ، أو بمناسبة طلبالجمعية الوطنية عند تقديم برنامجها أو بيان 

   .يه دون تصويتنص ، حيث يعتبر مصادق عل
أما المشرع الجزائري فربط مسؤولية التصويت بالثقة ببيان السياسة العامة للحكومة على غرار    

 دول أعمال المجلس الشعبي الوطني وسهل إجراءات ذلك بإيداع الطلب ضمن ج ،4ملتمس الرقابة 
من قبل رئيس الحكومـة  غير أن الواقع العملي يثبت أن هذه الآلية لم تستخدم إلا مرة واحدة فقط 

  . 1990مولود حمروش سنة 
وتبرز أهمية طلب الثقة في تجديد الثقة في الحكومة من المجلس الشعبي الـوطني لمواصـلة      

التهـا مـن   فتلجأ إلى هذا العمل لتفادي إق ،عملها أو أثناء وجود نزاع بينها وبين رئيس الجمهورية
   .تخاذ هذا القرار طرفه ، وجعله يتردد في إ

                                                 
  . 1996من التعديل الدستوري  135/2المادة  -1
  .نفس المرجع  136/1المادة  -2
 . 283أنظر عمار عباس ، مرجع سابق ، ص   -3

 . 1996والتعديل الدستوري  1989تور من دس 84و 80المادتين   -4

1  
     
7 
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غير أن الملاحظ على الساحة السياسية في الجزائر باستثناء رئيس الحكومة مولود حمروش فلم    
من نواب المعارضـة   آخر بالرغم من الإنتقادات الموجهة حكومة يلجأ إلى هذا الإجراء أي رئيس

العامـة   و رفض بعض الحكومات تقديم بيان سياسـتها للحكومات ، والأدهى من ذلك هو تأخر أ
  . 1حكومة رغم طابعه الدستوري الإلزامي لل
ممثلـيهم  ختيار الناخبين لالنظام الإنتخابي من محتواه المتمثل في إ إن مثل هذه الأعمال تفرغ     

  .2متثالا للعرف الدستوري والقانوني من الأغلبية البرلمانية إ
 المطبق  نتخابي على البرنامج السياسينعكاس سلبيات النظام الإإ: الفرع الثاني  

لأنه الساهر على حسـن تنفيـذ   إن تطبيق البرنامج السياسي له صلة وثيقة بالجهاز الحكومي     
 ،1989وتتكون حسب دستور  ،تعتبر الحكومة هي الطرف الثاني في المؤسسة التنفيذيةالقوانين، و

 ـ 1996والتعديل الدستوري  ن من رئيس الحكومة المعين من طرف رئيس الجمهورية ، وعدد م
يجتمعون في مجلس واحـد   ،الوزراء يختارهم رئيس الحكومة،ويقدمهم لرئيس الجمهورية لتعيينهم

متضامن ، ومتماسك يسمى بمجلس الحكومة في حال رئاسته مـن طـرف رئـيس الحكومـة ،     
أما حسب التعديل الدستوري الأخيـر   ،وبمجلس الوزراء عند رئاسته من طرف رئيس الجمهورية

  . ب رئيس الحكومة إلى وزير أولتغير منصفقد  2008
ويوزع اختصاصاته ، رئـيس   ،ونحن عندما نتكلم عن الحكومة نأخذ بها كجهاز جماعي يضبطه  

لذلك يكفي التطرق إليه لمعرفة صلاحيات  ،الحكومة أو الوزير الأول بإعتباره صاحب الصلاحيات
  .الحكومة 

الحكومة أو الوزير الأول فـي النظـام    رئيس وتأثير ،مكانةما هي يجب أن نتساءل عن   و عليه
  القانوني للتعددية الحزبية ؟

  :والوزير الأولصلاحيات رئيس الحكومة  /   أولا    
بمفهوم المركـز القـانوني   نقصد بالصلاحيات تلك التي حددها الدستور على سبيل الحصر      

اه صراحة أحكام أخرى فـي  خولها إيعلى السلطات التي ت لرئيس الحكومة أو الوزير الأول زيادة
  :الدستور ، و هي كالآتي

 .3حترام الأحكام الدستورية الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع إيوزع   -      

                                                 
 . 303، 302عباس عمار ، مرجع سابق ، ص  -1

  . 294عبد النور ناجي ، مرجع سابق ، ص  -2
  . 2008، وكذلك تعديل  1996من التعديل الدستوري  85المادة -3
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 .1يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات   -      

 ، وأضيف إليها بعد  1989من دستور  81/4المادة (يوقع المراسيم التنفيذية   -      
 . "موافقة رئيس الجمهورية على ذلك بعد " عبارة  2008ستوري في نوفمبر التعديل الد

 وأضيف لها نفس 78و77يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين   -     
  .العبارة الموجودة في الفقرة السابقة 

 .يسهر على حسن سير الإدارة العمومية   -     
 بإمكانية تفويضه من رئيس 2008ت بعد تعديل يرأس مجلس الحكومة ، وغير  -     

 .الجمهورية 
 .حق المبادرة بالقوانين إلى جانب النواب    -     

ر حالتي الطوارئ أو وإعلامية لصالح رئيس الجمهورية عند تقري ،ستشاريةإضافة إلى مهام إ    
نائية أو إعـلان  إلى الحالـة الاسـتث   ه عضوا في مجلس الوزراء عند لجوئهعتبارالحصار، أو بإ
نتخابات تشـريعية قبـل   رته قبل حل المجلس الشعبي الوطني أو تقريـر إجراء إالحرب أوإستشا

  . 2أوانها 
  08/19القـانون رقـم    بموجـب  2008حسب التعديل الدسـتوري   79و 7وغيرت المادتان   

  :فأصبحت كالأتي
  . ارته وينهي مهامهم ستش، والوزراء بعد إيعين رئيس الجمهورية الوزير الأول  -     

جتماعات الحكومة ، ن صلاحياته للوزير الأول لرئاسة إيمكن للرئيس أن يفوض جزءا م  -     
  .من الدستور  87مع مراعاة حدود التفويض حسب المادة 

  .يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول لغرض مساعدته في ممارسة وظائفه  -     
  . ير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة ينفذ الوز  -     
  .يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء   -     

ويجب على الوزير الأول أن يعد برنامج عمـله لتقديمه للمجـلس الشعبي الوطني للموافقـة      
في عهد رئيس الحكومة عرضه أمام مجلس الـوزراء  لكن يجب أن يسبق ذلك مثل ما كان  3عليه

                                                 
 .نفس الأمر بالنسبة لهذه الفقرة  -1

  . 394.مولود ديدان ، مرجع سابق ، ص -2
 .  2008من التعديل الدستوري  80المادة  -3
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كذلك الشأن بالنسبة لمشاريع القوانين التي يقترحهـا   و الذي يرأسه بالضرورة رئيس الجمهورية ،
  .1الوزير الأول على البرلمان ، تعرض على نفس المجلس مبدئيا 

   : وظيفتينبج أن منصب رئيس الحكومة يتمتع نستنت      
  تتمثل في السهر على حسن سير الإدارة العامة إداريةوظيفة  - 
رآسة مجلس الحكومة،و المبادرة بالقوانين إلى جانب النواب، و  مثل وظيفة سياسية واستشارية - 

  .السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ، و غيرها
  : 2008إلى وزير أول يعد التعديل الدستوري  غير أنه بعد تغيير منصب رئيس الحكومة    

 .إدارية فقط له وظيفة  - 
  .من رئيس الجمهورية و أصبح لا يمارسها إلا بتفويض ،نزعت منه الوظيفة السياسية - 

 ، ووسع صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال تطبيـق البرنـامج السياسـي    هذا يدل على      
مـن أنـه يمثـل     فإن صلاحيات رئيس الحكومة أو الوزير الأول ليس لها أي أثر بالرغم المقابلب

    .حزب الأغلبية البرلمانية حسب العرف الدستوري
  رتباط الائتلاف الحكومي بالتعددية الحزبية إ /  ثانيا      
إن فكرة الائتلاف الحكومي لا يمكن تصورها إلا في نظام التعدديـة الحزبيـة ، لأن نظـام         

في نظام الثنائية الحزبية ، فنجـد   السلطات لتكتل سياسي موحد ، كذلك فيهالحزب الواحد تخضع 
له تكوين حكومـة بمفـرده ، ويبقـى     رين عادة ما يحصل على أغلبية تتيحأن أحد الحزبين الكبي

غير أنه في نظام التعددية الحزبية يتعذر عادة إنفراد حزب سياسي 2 ،الحزب الآخر في المعارضة
اك أحزاب إلى جانبه داخل البرلمـان  بالحكم وحصوله على أغلبية برلمانية مما يؤدي به إلى إشر

قوي يمثل رئاسـة الحكومـة   ويتشكل الائتلاف الوزاري من حزب بغرض تكوين حكومة ائتلافية 
توزع عليها الحقائب الوزاريـة ، ويرسـم    3تلتف حوله أحزاب ذات أهمية في التمثيل البرلماني 

يشجع دخولها في التآلف ختيار ها كإزاب المتآلفة فيما بينالائتلاف وفق أهداف وغايات تحددها الأح
  .أو بقائها في المعارضة 

                                                 
 .نفس المرجع  119المادة  -1

  82أنظر خليل هيكل ، الأحزاب السياسية فكرة ومضمون ، مكتبة الطالعة ، بدون سنة ، ص -2

401لمزيد من الشرح أنظر نعمان الخطيب ، مرجع سابق  ،  ص -   3 
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زب للوصـول  يختلف معنى الائتلاف عن التحالف ، فالتحالف مساندة ودعم شخص أو حو       
أمـا    1والتحالف البرلماني الموجه لمساندة الحكومـة أو ضـدها    ،نتخابيإلى الحكم كالتحالف الإ

حيث يكون الوزير خاضـعا لمجلـس    ،لخدمة الصالح العام الائتلاف الحكومي فهو توحيد الرؤى
وحسن سير عمله ، وبالتالي يكون توافق  ،الوزراء ، ورئيس الوزراء في خدمة الائتلاف الوزاري

مختلفة من حيث الاتجاه والبرامج ، و قد ظهر الإئـتلاف الحكـومي فـي    بين التيارات الحزبية ال
  .في الإنتخابات  بالقائمة نسبيالجزائر نتيجة لتطبيق نظام النمثيل ال

  ئتلاف الحكومي ام المسؤولية السياسية لأحزاب الإمدى تأثير النظام الانتخابي على قي /  ثالثا  
، حيث فـاز   1997تشكلت في الجزائر أول حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التشريعية لسنة      

سيد أحمد أويحي رئيسا للحكومـة ،  ه العام الحزب التجمع الديمقراطي بالأغلبية النسبية وعين أمين
وحزب جبهـة التحريـر    ،وحركة مجتمع السلم ،شكل حكومة ائتلافية من حزب التجمع الوطنيف

  .الوطني 
  2008التعديل الدستوري  الوزير الأول حاليا وفقة ويعطي الدستور حق تعيين رئيس الحكوم     

من أن مزايا النظام شبه الرئاسي تحتم على رئـيس   بالرغم 2وإنهاء مهامه إلى رئيس الجمهورية 
  . 3الجمهورية أخذ موافقة البرلمان عند تعيين رئيس الحكومة 

 ـ ،وبما أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور ، ومجسد وحدة الأمة       سـتقرار  لإامن والض
لحكومة أو الـوزير  وأن يعين رئيس ا ،المؤسسات الدستورية فعليه مراعاة مسألة التعددية الحزبية

غير أن رئيس الجمهورية  4متثالا للعرف الدستوري والقانوني إ ،الأول حاليا من الأغلبية البرلمانية
للحكومة من حزب جبهة  اعين السيد علي بن فليس رئيس 1999السيد عبد العزيز بوتفليقة في سنة 

ية ثم تكرر نفـس العمـل بعـد    للسيد أحمد أويحي صاحب الأغلبية البرلمان اخلف ،التحرير الوطني
أين عين السيد أحمد أويحي عوض ممثل جبهة التحرير الوطني الـذي يمثـل    2002تشريعيات 

  .الأغلبية 

                                                 
  . 323، ص مرجع سابقعبد النور ناجي ، -1
 .  1989تور من دس 77/5المادة  -2

  . 1996من التعديل الدستوري  77/5المادة 
 . 4، ص  2007فيفري  4محمد بالروين ، من أنظمة الحكم السياسي ، التوزيع الوظيفي للسلطات ، ليبيا وطننا ،  -3

 . 294عبد النور ناجي ، مرجع سابق ، ص  -4
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هذا التوجه أظهر الحكومات الائتلافية بنقص في التوافق الإيديولوجي مما أثـر سـلبا علـى         
ومخالفـة لمعنـى    ،ة سـلبية أعطى صـور حتى  ختلافا مستمرا في وجهات النظرثار إوأ ،أدائها

  لأجله تنتخبالذي إ والبرنامج الحزبي ،وخياراته ،فالأغلبية الحزبية تمثل إرادة الشعب 1الائتلاف 
 ؟الديمقراطيجمع الوطني هل هو برنامج حزب التسي المطبق؟وعليه نتساءل ماهو البرنامج السيا

  رنامج رئيس الجمهورية ؟ أم حركة مجتمع السلم ؟ أم حزب جبهة التحرير الوطني ؟ أم ب
ورئـيس الحكومـة    ،حسب النظام شبه الرئاسي المعتمد في الجزائر فإن رئيس الجمهوريـة     

شريكان في تسيير شؤون الدولة ، وأن هذا الأخير يمثل مصالح البرلمان المنتخب لذلك يجب إقامة 
مثلمـا   2لتعايش المزدوج التوافق بين مصالح رئاسة الجمهورية والحكومة حتى لا تقع في مشكلة ا

اليميني ( ورئيس الوزراء شيراك )  الاشتراكي ( بين الرئيس ميتران  1986حدث في فرنسا سنة 
  .مما يوجب التعاون والإتحاد لنجاح الحكومة ) الرأسمالي  

يـر  يأقر تغ كما سيق الذكر قد 08/19قانون وفقا لل 2008غير أن التعديل الدستوري الأخير      
ئيس الحكومة إلى وزير أول مهمته إدارية تتمثل في تطبيق برنامج رئـيس الجمهوريـة   منصب ر

مـن   87رئيس من صلاحيات مع مراعاة المـادة  الالأول بما يفوضه له  وتتحدد وظائف الوزير3
  .4الدستور 

لإشارة إلى ضياع المسؤولية السياسية للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكـومي  كما يجدر ا     
  .متمثلة في عدم قدرة البرلمان في محاسبتها عن مدى تطبيق برنامجها السياسي ال

الموقوفة مما  1991نتخابات التشريعية لسنة هذا دليل على الفشل الذريع للنظام الإنتخابي منذ الإ
والحكومة أثر سلبا على النظام السياسي وفعالية الحكم ، وصورية العمل الرقابي بين البرلمان 

  رتفاع نسبة الموافقة عليه إلى رقابة الذي يستحيل تطبيقه نظرا لإة كملتمس الم الرقابة الفاعلنعدالإ
  . عدد نواب البرلمان           

   
  
                                                 

 . 125عبد النور ناجي ، مرجع سابق ، ص  -1

 . 4،3جع سابق ، ص محمد بالروين ، مر  -2

 .المتضمن اختصاصات الوزير الأول  1979أفريل  7المؤرخ في  79/96أ نظر المرسوم رقم   -3

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في "على  1996من التعديل الدستوري  87تنص المادة   -4
ت الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم تعيين رئيس الحكومة وأعضائها ، وكذا رؤساء المؤسسا

 " 

2       
  3  
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 خلاصة الفصل الثاني  
نتخابي هو الذي يحدد شكل النظام التعددي، كما نستنتج من خلال هذا الفصل أن النظام الإ 

بيـة  نتخاالعملية الإ يالمشرع الجزائرقد أحاط بالظروف الراهنة، ويحدد الخارطة السياسية قياسا 
نتخابية، ثم السهر على حسن سير عملية برقابة صارمة عبر كل مراحلها إبتداءا بإعداد الجداول الإ

غير أنه  ،وإعلان النتائج ،ل بها أو يعرقلها، إضافة إلى عملية الفرز، ومعاقبة كل من يخالتصويت
، كما حيان تحتج الأحزاب السياسية على وجود عمليات تزوير بتواطؤ من الإدارةفي العديد من الأ

، ورقابة دسـتورية  ورقابة قضائية ،رقابة إدارية ،ثلاثة مستويات، على عتمد المشرع الرقابةقد إ
  .نتخابات التشريعية والرئاسيةفي الإ) سياسية(

نتخابية  كان ثلاث أنظمة إ طبقت  1989فيفري  23نذ إقرار التعددية الحزبية في دستور م   
، ثـم  1990نتخابات المحلية لسـنة  في الإ الذي أعتمد  90/06وفق القانون  أولها النظام المختلط

نزلاقات خطيرة لعـدم تحقيقـه   الذي أدى إلى إ 91/06حسب القانون  لأغلبية على دوريننظام ا
الذي حقق  97/07بقا للقانون العضوي بالقائمة ط مثيل النسبيالهدف المرجو منه، وأخيرا نظام الت

، بسبب عدم حرمان الأحزاب وإن كانت صغيرة 1997سنة  بداية تطبيقهنوعا من الإستقرار منذ 
لـك لا يعنـي   غير أن ذ من إمكانية حصولها على مقاعد في المجالس الشعبية المحلية والبرلمانية،

  الذي أدى إلى إضـعافه  البرلمان داحل الكبير من الأحزابعدد ال نجاحه أو خلوه من العيوب مثل 
 ومراقبتها ،النواب البرلمانيين من إمكانية توجيه أعمال الحكومة حرمان، إضافة إلى ة تفعالي عدمو

وإضعافها  ،تقييد المعارضةكذا و ،من خلال الدستور، و قوانين العلاقات بين الحكومة و البرلمان 
  .ة في تمثليها أو رقابتهابتقوية سلطات رئيس الجمهورية لتبقى شكلي
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  ة ــخاتمال 
فيفـري   23من دستور  40عتراف بالتعددية الحزبية في الجزائر تولد بموجب المادة إن الإ

المنظم لتأسيس وعمل هـذه   89/11الجمعيات ذات الطابع السياسي ، وأكدها القانون  سمبإ 1989
اسـية  باسم الأحزاب السي 42في المادة  1996الجمعيات ، ثم رسخها من جديد التعديل الدستوري 

يسمو على القانون العادي ، واعتبر التعددية خيارا  97/09وتباعا نظمها المشرع بقانون عضوي 
  .فيه  رجعيةلا 

الإجراءات  لم يكن متشددا سواء من حيث الشروط العامة ، أو 89/11والملاحظ أن القانون 
  ة الشخصية المعنوية الجمعي ة هي مرحلة التصريح ، وبعدها تمنحمرحلة واحدالتأسيسية التي تمر ب

لـ  14المادة   شتراطكإشروط هذه الإجراءات التي كانت في أغلبها بسيطة  ذلك فإن إلى جانبو 
وإن كانوا ينتمـون لولايـة    لتأسيس الجمعية ذات الطابع السياسي حتى مؤسسا فقط كحد أدنى 15

  .واحدة 
   :بأنهاستون جمعية تتصف لاهذه التسهيلات سمحت بتأسيس عدد من الجمعيات السياسية يفوق 

  . برامج حزبية حقيقية ، وللإجماع حول القضايا الأساسية للبلاد لتفتقر  -
 . الانشقاقاتإلى العديد من  ىمما أدأو فيما بينها  تفتقد لوجود الديمقراطية الداخلية -

 .عدم التقيد بالضوابط القانونية التي جاء بها قانون الجمعيات السياسية  -
  لتسهيل قد قابله تقييد في حرية عمل الجمعيات السياسية من خلال السلطات الممنوحة غير أن هذا ا

والمتمم بالقـانون  المعدل  89/28للإدارة المتمثلة في قانون المسيرات ، والمظاهرات والتجمعات 
  ، حيث استمرا هاذان القانونان إلى حد الساعة  92/44إضافة إلى قانون حالة الطوارىء  91/19
إلا الصحافة  ي لاتملك فيه الجمعيات الإعلامي الذ نشاط الحزبي سواء من ناحية العملال أعاقمما 

والتجمعات السلمية التي تمنعها الإدارة بحجة حماية  ،والمظاهرات ،المسيراتب القيامالمكتوبة ، أو
   . النظام العام 

تميز ببعض الخصائص ه قد المتضمن الأحزاب السياسية فإن 97/09أما بالنسبة للقانون العضوي 
   :منها
في غياب الشـرعية الدسـتورية   إلا أنه قد صدر  السياسية،الأحزاب  هشاركت في مناقشات  :أولا

  . نظرا لعدم تواجد السلطة المخولة قانونا وهي المجلس الشعبي الوطني المنتخب 



  خاتـــــمة 
     

 
 

ن قانونا عضويا أسمى من نظرا للتجربة المستخلصة في المرحلة الأولى ، فقد جاء هذا القانو: ثانيا
   .القانون العادي يمتاز بنوع من الثبات والاستمرارية 

المساواة بين الأحزاب السياسية  هذا القانون العضوي يراعي تمثيل الأقليات السياسية وتحقيق: ثالثا
 م الجالية الجزائرية في المهجـر، و تمكينهـا مـن    من خلال إسها ويوسع من مشاركة المواطنين

  . ر أعضاء الغرفة الأولى في البرلمان إختيا
جاء هذا القانون العضوي بأحكام عامة ، وشروط وإجراءات تأسيسية مشددة ، وبالمقابـل  : رابعا 

  .منح سلطات واسعة للإدارة تصل إلى حد الحل ، مما يبيح لها المساس بالأسس الديمقراطية 
والوجوب إلى جانب عبـارات غامضـة    ،ونلاحظ أن الأحكام العامة التأسيسية وردت بلفظ المنع

تمر بمـرحلتين  صارت  التي الإجراءات التأسيسيةبالإضافة إلى ، تعطي للإدارة حرية في تأويلها 
مرحلة الترخيص ومرحلة الإعتماد على أن يسبق المرحلـة الثانيـة   : بدل مرحلة واحدة ، وهما 

  . ى الإجراء مؤتمر تأسيسي للحزب ، ويلي كل مرحلة تسليم وصل كتأكيد عل
ومما ميز هذه الإجراءات أن المشرع أهمل عملية تحضير مستلزمات الملف التي تسبق المرحلـة  

  .الأولى ، وعدم إحاطتها بحماية قانونية تجعل المؤسسين بمعزل عن الخطر 
أقـل مايقـال    التي د المؤتمر التأسيسيعقبالمؤسسين ، وبوثائق الملف ، وبكذلك الشروط المتعلقة 

أنها صعبة التحقيق مثل اشتراط التوزيع الجغرافي للمؤسسين ، وشرط مشاركة آبـائهم فـي    عنها
سنة لعقد المؤتمر التأسيسي ، خاصة وأن الحزب لم يتحصـل بعـد علـى    ال، ومدة  1954ثورة 

  .بحرية الشخصية القانونية التي تؤهله للعمل 
 38عقوبات الواردة في نص المادة تجاوزها إلى ال هذه الإجراءات التي قد تعرض المؤسسين عند

من نفس  18من القانون العضوي ، إضافة إلى الشروط القاسية المتعلقة بالمؤتمرين حسب المادة 
القانون ، ضف إلى ذلك معوقات تسليم الوصل من الإدارة ونشره ، وما يطرحه مـن إشـكالات   

 د المسؤولية المدنية للأعضـاء سواء في حساب مدة إنعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب ، أو في تحدي
ع الجزائـري لـم   فالمشر السياسية،ويل الأحزاب أما فيما يخص تم، الحزب عتمادإقبل  الؤسسين

  .يضبط تحديد عائدات النشاط الحزبي مما يفسح المجال لتقدير الإدارة في مشروعيته 
 اعدات محتملة فقط بمس ويل العام المباشر للدولة ووصفه ومن جهة أخرى فقد تطرق المشرع للتم

والمشجع لحسن سير العمل الحزبي  ،ي يعتبر المحفزوأهمل بالمقابل التمويل العام الغير مباشر الذ
  . الذي يعتبر نفعا عاما 
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 ، بحيـث   لتعددية الحزبية ديمقراطية التي لها علاقة وطيدة بامن الأطر اليعتبر النظام الإنتخابي  
     ل السلمي على السلطة عن طريق إنتخابات دورية حرة ونزيهـة لاتكتمل الديمقراطية بغير التداو

  .عرفنا كيف ينتخب حكامه  افقد نستطيع أن نعرف كيف يحكم الشعب نفسه بنفسه إذ
حيـث   وسـلامتها  ،نتخابيـة ئري على ضمان حسن سير العملية الإوقد عمل المشرع الجزا     

 نتخابات المحلية بة الإدارية ، والقضائية في الإقاالرأحاطها  بجملة من الضمانات تتمثل في كل من 
رة ، غير أن مهـام الإدا  تشريعية والرئاسيةال الإنتخابات إضافة إلى رقابة المجلس الدستوري في

وتوجيههـا   ،نتخابـات عطاها السيطرة الكلية على سير الإنتخابية قد أوعلاقتها اللصيقة بالعملية الإ
حتجاجـات الأحـزاب السياسـية فـي     مة ، ذلك ما دلت عليه إالنخبة الحاك وفق ما يخدم مصالح

      حداثة التحول الديمقراطي فـي الجزائـر  ، إضافة إلى واتهام الإدارة بالتزوير  2002تشريعيات 
 89نتخابات التعددية الأولى القانون لفكر السياسي منغلقا على نفسه ، إعتمد المشرع في الإوبقاء ا

الأغلبية في دورة واحدة ، حيث أراد الحزب  لتمثيل النسبي مع أفضليةالذي يجمع بين نظام ا 13/
مما أدى إلـى  لمحافظة على مكانته بطريقة مشروعة ا من هذا القانون 62المادة  خلال الحاكم من

أظهر كذلك عدم عدالتـه مـن   الذي إتبع نفس النظام الإنتخابي ، و 90/06إلغائه، وعدل بالقانون 
حيث سـيطرت الجبهـة الإسـلامية     بع السياسي،عيات ذات الطافي توزيع المقاعد بين الجم جديد

  .1990جوان  12نتخابات مجالس المحلية المنتخبة في إللإنقاذ على الأغلبية الساحقة للمقاعد بال
 91/06نتخابـي للمرة الثانيـة بموجـب القانــون    لأسباب أدت إلى تعديل القانون الإهذه ا     

عتماد نظام الأغلبية علـى  نتخابات التشريعية ، حيث تم إالإ في، و طبق  1991أفريل  2يخ بتار
نتخابية بتمثيـل  كما تم تقسيم الدوائر الإ. قانون من هذا ال 84الاسم الواحد في دورين طبقا للمادة 

  . مقعد واحد لكل دائرة 
اعـى فـي تقسـيمه الجانـب     ر الخاص بتقسيم الدوائرالإنتخابية فقـد  91/18حسب القانون     

حاكم  ، غير أن وأهمل الجانب الديمغرافي قصد  كسب  دوائر جديدة لصالح الحزب ال  ،الجغرافي
للآمال، فتم توقيـف   مخيبة ختلف عن سابقتها ، وأدت إلى حصيلةلم ت نتائج الإنتخابات التشريعية

 عدول المشرع عنهنتقالية ،ثم الدخول في مرحلة إ مما أدى إلى المسار الإنتخابي في الدور الأول
  . 97/07واعتماد نظام التمثيل النسبي طبقا للقانون العضوي  بعد ذلك،

ورد في نفس تـاريخ القـانون العضـوي     97/07والملاحظ أن القانون العضوي للانتخابات    
  .وبالتالي فهو يحمل نفس صفات صدوره  97/09السياسية للأحزاب 
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عتبـار  في تمثيل الأحزاب السياسية على إ ي يرتكز على خاصية العدالةإن نظام التمثيل النسب     
 لللأحـزاب السياسـية   أدى إلى تمثيل مفرط أن كل منها يمثل جزء من الجسم الإنتخابي، غير أنه

برلمان يتكون من معارضة ضعيفة غير قادرة أنتج ، و ةسياسيال الموازينستقرارإ أعطى خللا في
غير مستعدة تورية والقانونية الممنوحة لها ، وأغلبية تمتاز بالهشاشة وعلى ممارسة  الحقوق الدس

تقوية صلاحيات رئيس الجمهورية ، وفرض  للتداول على السلطة، و بالمقابل عمل الدستور على
رئيس هو برنامج الحكومة ممـا  ، وأصبح برنامج البرنامجه على حساب برامج الأحزاب السياسية

ى حكومة ائتلاف ، ومـن تـآلف   ئتلاف حكومي إلية التي تحولت من إالتعددية الحزبيؤكد ضعف 
     .د التوح دعوة إلى ، ومن تعدد إلىالف مع برنامج الرئيسحكومي إلى تح

  :  من بين التوصيات التي يمكن إقتراحها هي  
التقليل من صلاحيات الإدارة ، والحد من تدخلها في النشاط الحزبي ، وأن لايكون لهـا حـق    –1
بعد معاينة  من القضاء  ، على أن يتم ذلك أمر إستعجاليب حزاب السياسية عن عملها إلاقيف الأتو

  .تجاوز الحزب لصلاحياته القانونية  من قضائية يتحقق من خلالها القاضي الإداري
تتكون من لجنـة متسـاوية   مستقلة إلى هيئة  إقتراح أن تسند عملية تأسيس الأحزاب السياسية -2

قتراع السري الغير مباشر، علـى  ين الأحزاب، والحكومة، والقضاء تنتخب بطريقة الإالأعضاء ب
   .القضاء باستقلالية قانونية وفعلية في هذا المجال تمتع أن ي

لاتزال مطبقة لحـد الآن ،   لمدة سنة، غير أنها 1992إلغاء حالة الطوارىء التي أعلنت سنة  -3
ة ومنظمات حقوق الإنسان بإلغائها نظرا لـزوال دواعـي   إلى مطالبة الأحزاب السياسي متثالوالإ

  .الأوضاع الأمنية  استقراروجودها بعد 
 أن تأخذ الدولة مسألة التمويل العام المباشر للأحزاب السياسية بجدية وأن لايبقى مجرد إمكانية -4

لغير مباشر فـي  ، كما أنه من الأفضل إدراج مسألة التمويل العام اتفسح المجال للتفرقة فيما بينها
  . لتعددية الحزبية النهوض بالعمل الحزبي ، وإنجاح ل القانون لما لها من أهمية في

فتح مجال الإعلام السمعي البصري أمام الأحزاب السياسية للتعبير عن مبادئها و برامجهـا ،   -5
، ومنحها حق ومشاريعها أمام الجمهور على قدم المساواة ، وتخفيف القيود على الصحافة المكتوبة 

التواصل مع المواطنين من جهة ، ويسهل على  عملية ملكية المطابع ودور النشر حتى يسهل عليها
  . من جهة أخرى الأفراد اختيار الكفاءات والأشخاص الذين سيمثلونه في المجالس المنتخبة
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 وري على غراررقابة المجلس الدستأن تخضع عملية تقسيم الدوائر الانتخابية لرقابة محايدة ك -6 
  .المشرع الفرنسي  ما فعله

تعديل الدستور بما يضمن التوازن الفعلي بين السلطات ، ويحد من رجحـان كفـه السـلطة     -7 
إزدادت  يبقى لها سوى شكلية الأداء ، و بالمقابـل  التنفيذية على حساب السلطة التشريعية التي لم

فـي تعـديل   ، ونفس الشيء  1996عديل صلاحيات رئيس الجمهورية في المجال التشريعي بعد ت
2008 .   

دولة في العالم هـي خلاصـة لواقـع     وأخيرا  لابد أن نشير إلى أن التعددية الحزبية في أي    
يختلف عنه في  في الدول النامية  ل نحو التعدديةظروف سياسية معينة ، لذلك فالتحوجتماعي، وإ

  . ل إلى ماهي عليه الدول الأوروبية التي قطعت أشواطا طويلة للوصو
اطية كشرط أساسـي  عتراف بالديمقربمبدأ التعددية الحزبية يعني الإ عترافنا بأن القبولورغم إ    

نراعي  أن اه علينإلا أن ، أخذ دورها في بناء حضارة الأمة ، وثقافتها ، وتطورهات كي، لنجاحها 
 ،والثقافيـة  ، جتماعيـة الإوالخصوصيات ، ختلاف الظروف البرنامج الديمقراطي يخضع لإ بأن

  .لكل دولة والسياسية 
في حاجة ماسة إلى مراجعة  في الجزائر تظل الحزبية التعددية اعين دولكن الأمر الثابت هو أ   

       لا سيما القانون العضوي للإحـزاب السياسـية  دستورية فعالة ، وإصلاح في المنظومة القانونية 
قانون العضوي للإعلام مع فـتح مجـال السـمعي البصـري      وال ، القانون العضوي للإنتخاباتو

   يجـابي والتعددية الحزبية بشكل إ ،للنهوض بالديمقراطية ا، ومعنوياماديدفعا  وإعطاء هذه القوانين
  .  و أن نحافظ على حسن سير العملية الإنتخابية  بالتأكيد الفعلي على  الحياد الإداري  
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  قـــائمة المــراجع
  

 

  قائمـة المراجـع
  

  المراجع باللغة العربية : أولا    
  
  : انونیة القالنصوص  -1      

 
و الغي  1963غة الفرنسية لبال 18ص 2صدر بالجريدة الرسمية رقم   157/ 63قانون رقم   -1 

 .62ر رقم.ج 05/07/1973المؤرخ  73/29هذا القانون بواسطة الامر

رات العمومية ، المتعلق بالاجتماعات و المظاه 31/12/1989المؤرخ في  89/28القانون   -2 
 . 24/01/1990 ، مؤرخ في 04الجريدة الرسمية ج ج ، عدد 

و عدد المقاعد المطلوب شغله في الدوائر الانتخابية  تقسيم متضمن، ،  08-97قانون رقم   -3 
 . 1997مارس  06مؤرخ في  ، 12، عدد برلمان ، الجريدة الرسمية ج جال

  . 1956لسنة  73قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم  -4 
 وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشـعبي  الانتخابيةالمحدد للدوائر  91/18القانون  -5 

 .15/10/1991الوطني ، المؤرخ في 
 .89/13، يعتبر التعديل الثاني للقانون  1991/ 02/04مؤرخ في  91/06القانون   -6 

 .2008المتضمن التعديل الدستوري لنوفمبر ) 08/19(نالقانو  -7 
 ج م الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية في مصر، الجريدة الرسـمية  1977سنة  40القانون -8 

 .1977في يولـيـو ، مؤرخ 27العدد
ديسـمبر   31، مؤرخ في  151ة ، عدد الرسمية المصري ةالجريد،  71/79المرسوم رقم   -9 

1971  
المعـدل   1966يوليو  8ـ الموافق ل 1386صفر عام  18مؤرخ في  155 -66م الأمر رق -10

 .والمتمم 

 المحدد لكيفية إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها 04/ 97المرسوم التنفيذي رقم  -11



  قـــائمة المــراجع
  

 

يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح  02/2002/ 28القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -12 
،  16ني ، الجريـدة الرسـمية عـدد    المجلس الشعبي الوط بوائم المرشحين لانتخابالترشح في ق

  مؤرخ في 
القانون المدني ، الطبعة الثالثة ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبية ، الـديوان     -13  

  . 2002الوطني للأشغال التربوية ، 
انون العضوي المتعلـق بنظـام   المتضمن الق 2004فيفري  7المؤرخ في  04/01القانون  -14  

  . 11/12/2004مؤرخ في  09رقم  ، 97/07المعدل والمتمم للأمر الانتخابات 
   الكتــب -2    
  : ة ـالعام-أ       
إبراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية  للـدول والحكومـات ، منشـأة المعـارف      -  1   

   . 2006بالإسكندرية، 
  بدون سنة ، هذه هي الجزائر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة  أحمد توفيق المدني -2   

الأمين شريط ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسـية المقارنـة الطبعـة     -3    
  . 2007الخامسة ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر ، 

  . 1980ر النهضة العربية، لبنان، الجزء الأول، دا سية ،ثروت بدوي ، النظم السيا -4    
حسن ملحم ، محاضرات في نظرية الحريات العامة ن الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعـات   -5   

   . 1980الجامعية 
رشيدة العام ، المجلس الدستوري الجزائري ، الطبعة الأولى ، دار الفجر للنشر والتوزيع    -6   

  . 2006القاهرة ، 
  .ي ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة رشيدة خلوف -7   
   . 1978رياض الصمد ، المؤسسات الاجتماعية والسياسية في الدولة الحديثة ،  -8   
سعاد الشرقاوي ، النظم السياسية في العالم المعاصر ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية  -9   

   . 1988، بيروت ، لبنان ، 
علي ، المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة ، دار الكتاب سعيد السيد  -10  

   . 2006الحديث ، مصر ، 
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سعيد بولشعير ، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنـة الجـزء الثـاني ، ديـوان      -11  
   . 2008المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

، دار الفكـر  )دراسـة مقارنـة  (ون الدسـتوري  ة والقانسليمان الطماوي ، النظم السياسي -12   
   العربي، مصر،

شطاب كمال ، حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقـود ، دار   -13  
   . 2005الخلدونية للنشر والتوزيع ، القبة ، الجزائر ، 

النظام الدستوري الجزائري ، دار عباس عمار ، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في   -14  
   . 2006الخلدونية للنشر والتوزيع ، القبة ، الجزائر ، 

عبد االله بوقفة ، القانون الدستوري ، تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائرية ، دار الهـدى ،   -15  
  .  2008عين مليلة ، الجزائر ، 

ود الإيديولوجي في الجزائر ، المؤسسة عبد االله شريط ، مع الفكر السياسي الحديث والمجه -16  
  . 1986الوطنية للكتاب ، 

عبد االله علي عبدو سلطان ، دور القانون الدولي الجنائي في حمايـة حقـوق الإنسـان ،     -17  
   . 2008الطبعة الأولى ، دار دجلة عمان ، 

  . 1975عبد المجيد متولي ، الحريات العامة ، نشأة المعارف الإسكندرية ،  - 18  
فوزي أو صديق ، الوافي في شرح القانون الدسـتوري الجزائـري ، الجـزء الثالـث ،      -19  

   . 2008السلطات الثلاث ، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر ، 
   1994ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،  -20  
   2001محفوظ لعشب ، التجربة الدستورية في الجزائر ، المطبعة الحديثة للقانون الجزائر ،  21  
.  
محمد أنس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام ، الجزء الأول ، النظم السياسية والقانون  -22  

   . 1995الدستوري ، دار النهضة العربية لطبع والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
محمد باهي أبو يونس، التقييد القانوني لحرية الصحافة ، دراسة مقارنـة ، دار الجامعيـة    -23  

   . 1996الجديدة للنشر ، 
محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ، الدولة والحكومة ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر   -24  

   . 1996 لبنان، ، بيروت
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ة الانتخابية والنظام البرلماني المصري ، مكتبة مدبولي ، سنة محمد كمال القاضي ، الدعاي -25  
1987 .   

موريس ديفريجيه ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبـرى ،   -26  
   1992ترجمة جورج سعد ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع البيان 

الطبعـة الأولـى ، دار    .، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسـية   مولود ديدان -27  
  .  2005النجاح للكتاب ، الجزائر ، 

لباد ، دساتير ومواثيق سياسية ، الطبعة الأولى ، مخبـر الدراسـات القانونيـة ،    ناصر   -28  
     .سطيف 

  .2001تبة العبيكان ، الرياض ، نظام بركات ، مبادئ علم السياسية ، الطبعة الثانية ، مك - 29  
  :  المتخصصة -ب   
، ديـوان  )  1962-1919( التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنيـة  الأمين شريط ،  -1  

  .  1998المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر ، 
) ، مقارنة دراسة تفصيلية ، تحليلية( حسن البدراوي ، الأحزب السياسية والحريات العامة   -2  

  . 2000دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 
  .خليل هيكل ، الأحزاب السياسية فكرة ومضمون ، مكتبة الطالعة ، بدون سنة   -3  
لاوي ، درعد صالح الألوسي ، التعددية السياسية في عالم الجنوب ، الطبعة الأولى ، دار مج -4  

  . 2006الأردن ،  ، عمان
دراسة تفصيلية ) الماهية ، المقومات الفاعلية ( طفى المصري ، النظام الحزبي صباح مص -5  

  .  2007ومقارنة ، المكتب الجامعي الحديث ، الأزاريطة ، الإسكندرية ، 
 ـ -6    ـ اعبدو سعد ، النظم الانتخابية ، دراسة مقارنة حول العلاقة بين النظ م ام السياسـي والنظ

  .  2005حقوقية بيروت ، الانتخابي ، منشورات الحلبي ال
  . 2007 الجزائر ، لطباعة ،لعلي زغدود ، الأحزاب السياسية في الدول العربية ، متيجة  -7  
ميلود ذبيح ، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية ، دار الهـدى ، عـين    -8  

  .  2007مليلة ، الجزائر ، 
  

 المعاجـم  -3
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أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري ، أساس البلاغة ، دار الإحياء للتراث الإمام جاد االله  -1   
  . 2001العربي ، الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان ، 
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 Résumé en français 
 

Le thème de notre recherche est axé sur la problématique associée à la capacité 
du système juridique de mettre en place un système de multipartisme réel dans 
le sens démocratique. 
 
La démocratie est fondée dans ce domaine sur deux principes constitutionnels et 
fondamentaux : le pluralisme constitutionnel et l'impartialité du processus 
électoral. Le premier principe vise à assurer la représentation politique de toutes 
les catégories de personnes, tandis que le second se traduit par le pouvoir des 
électeurs sur le choix libre de leurs représentants. 
 
Pour évaluer l'expérience du pluralisme juridique, nous avons abordé dans notre 
étude les trois chapitres suivants : 
 

 Un chapitre introductif expliquant la nature du parti politique et mettant 
l’accent sur la première apparition du multipartisme en Algérie pendant le 
mouvement national. Cette époque montre le manque d'organisation à l’intérieur 
des partis politiques, dans le but d’un cadre juridique unifié. De plus, leur 
objectif n'est pas d’arriver au pouvoir mais de se libérer du colonialisme. 
 

 Un premier chapitre traite le sujet du développement juridique du 
multipartisme en fonction de l'évolution du système des partis après 
l'indépendance. Celle-ci commence par le système de parti unique jusqu'au 
retour nouveau du pluralisme et ce, avec un concept différent : premièrement, 
dans la Constitution du 23 Février 1989 au nom des associations à caractère 
politique, organisée par la loi 89/11 ; et deuxièmement dans l’amendement 
constitutionnel du 28 Novembre 1996 au nom des partis politiques organisé par 
la loi organique 97/09. On distingue entre ces deux phases un vide 
constitutionnel et une situation non-sécuritaire, ainsi qu’un arrêt presque total de 
l'activité partisane. 
 
Les deux lois abordent les dispositions générales ainsi que l’établissement des 
procédures pour les associations et les partis politiques, en plus des dispositions 
financières et des sanctions pour violation de textes juridiques. De plus, il faut 
noter que la loi 89/11 est marquée par le non-respect dans le changement, à 
cause de la rédaction juridique non-retenue par certains textes, et l'omission 
législative envers l'autre. Ceci conduit la loi à une contradiction, en plus de la 
facilité d'augmentation de la création des sociétés politiques, compensée par une 
restriction dans l'exercice de leurs activités en perspective du droit des médias 
90/07 et le droit des manifestations et rassemblements 89/28 comme le montre 
les modifications par la loi 91/19. 



 
Cependant, la loi organique 97/09 a été contrainte à la création de partis 
politiques, constitués de deux phases au lieu d’une. Cette loi donne également de 
larges pouvoirs de gestion tant au plan de la constitution que celui de l'exercice 
d'une activité partisane. 
 

 Un deuxième chapitre porte sur l'impact du système électoral sur le 
système du multipartisme en Algérie en se basant sur la procédure des contrôles 
administratif, judiciaire et constitutionnel dans le processus électoral. L’étude 
porte ensuite sur les méthodes électorales mises en vigueur depuis la 
reconnaissance du pluralisme, où le projet a été pris dans la première phase de 
deux manières électorales selon la loi 89/13 s’appuyant sur un système mixte 
avec une préférence pour la majorité dans un rôle unique. Cependant, ce projet 
n'a pas été mis en œuvre et modifié par la loi 90/06, prise dans les élections 
locales. Les élections législatives élues par une majorité absolue en deux tours a 
adopté la loi 91/06. Toutefois, ces systèmes électoraux ont confirmé l’échec 
mais aussi l'incapacité des personnes détentrices d’autorité à contenir ce 
changement. Cela conduit à la hernie et l’arrestation de la voie électorale dans 
son premier tour. 
 
Mais après l'amendement constitutionnel de 1996, le sujet sur l’introduction d'un 
système multipartiste, dans le domaine électoral, change avec l'adoption d'un 
système de représentation proportionnel de liste comme solution optimale et un 
partage équitable des sièges. 
 
Toutefois, ce changement affaibli le Parlement par la présence de plusieurs 
petits partis dans chacune de ses chambres, couplé par le renforcement de 
l'influence du pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif. Tout cela 
conduit à vider les partis politiques de leur contenu réel et donne une image 
négative sur la représentation partisane des organes élus conduisant à une 
faiblesse de l’opposition parlementaire, qui représente la minorité, et une 
incapacité de la majorité à exercer leurs droits constitutionnels. 
 
Ce résultat indique que la transition vers le multipartisme est encore fermée dans 
la tutelle politique traditionnelle et n'a pas encore atteint l'option venant de la 
volonté de peuples libres. 
 
Cependant, nous devons reconnaître que la réalité du pluralisme en Algérie a 
permis de faire des progrès réels capable de mettre le pays sur la bonne voie 
pluraliste s’il existe une sincérité des intentions et efforts pour changer le 
système juridique par un autre servant le processus démocratique des pratiques 
réelles et efficaces par des hommes de droit ou de politique. 
 



 
 
 



       ملخص باللغة العربية     
يتمحور موضوع بحثنا حول الإشكالية المتعلقة بمدى قدرة النظام القانوني على إقامة تعددية  

  .طي حزبية فعلية بمفهومها الديمقرا
وتقوم الديمقراطية في هذا المجال على مبدأين دستوريين أساسيين هما التعددية الحزبية ونزاهة 

أما  ، كافة فئات الشعبيعمل على ضمان التمثيل السياسي ل فالمبدأ الأول ، العملية الانتخابية
  .لممثليهم ختيارهم فيعبر عن سلطة الناخبين في حرية إالثاني 

  :لنا دراستنا في ثلاثة فصول كاللآتي تناو للتعددية التجربة القانونية لتقييم      
 الضوء على أول ظهور للتعدديةويلقي  حزب السياسي ،يوضح ماهية الفصل تمهيدي  -  

لتنظيم  فتقار الأحزابئر أثناء الحركة الوطنية ، حيث بينت تلك المرحلة إفي الجزا الحزبية
  . ى الحكم بل التحرر من الاستعمارالوصول إل نوني موحد ، كما أن هدفها لم يكنقا
النظام الحزبي بعد  ر القانوني لنظام التعددية الحزبية تبعا لتطورفصل أول تناول التطو -  

الاستقلال بداية بالأحادية الحزبية إلى غاية عودة التعددية من جديد بمفهوم مغاير أولا في 
 89/11طابع السياسي التي نظمها القانون باسم الجمعيات ذات ال 1989فيفري  23دستور 

ا القانون الأحزاب السياسية التي نظمه باسم 1996نوفمبر  28وثانيا في التعديل الدستوري 
، وتخلل هاتان المرحلتان فترة فراغ دستوري ووضع غير أمني ، وتوقف  97/09العضوي 

  .شبه كلي للنشاط الحزبي 
والإجراءات التأسيسية للجمعيات والأحزاب السياسية  ، العامةتناول القانونان الأحكام      

من  و ، نصوص القانونيةإضافة إلى الأحكام المالية ، والعقوبات المترتبة على مخالفة ال
تسم بعدم جدية التغيير من خلال الصياغة القانونية الغير موفقة قد إ 89/11الملاحظ أن القانون 

 ، زيادة إلى وإغفال المشرع لبعضها الآخر ، مما أودى بها إلى حد التناقض ، لبعض النصوص
مارسة نشاطاتها بمنظور التسهيل في تأسيس الجمعيات السياسية الذي يقابله تقييد في مجانب 

المعدل والمتمم بالقانون  89/28ظاهرات والتجمعات ، وقانون الت 90/07قانون الإعلام 
91/19 .  

، فقد تشدد في تأسيس الأحزاب السياسية حيث أصبحت تمر  97/09أما القانون العضوي       
بمرحلتين بدل مرحلة واحدة ، كما أعطى بالمقابل سلطات واسعة للإدارة سواء على مستوى 

  .مرحلة التأسيس أو ممارسة النشاط الحزبي 
ة الحزبية في الجزائر اعتمادا تناول تأثير النظام الانتخابي على التعددي فصل ثاني   -     

والدستورية للعملية الانتخابية ، ثم دراسة  ، على التطرق إلى الرقابة الإدارية ، والقضائية



 الأساليب الانتخابية المطبقة منذ الاعتراف بالتعددية ، حيث أخذ المشرع في المرحلة الأولى 
الأغلبية في النظام المختلط مع تفضيل عتمد على الذي ا 89/13بأسلوبين انتخابيين وفقا للقانون 

 به في الانتخابات المحلية ، أما   الذي أخذ 90/06بالقانون  هوعدل، دور واحد ، إلا أنه لم يطبق 
 جرت بالانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة على دورين  فقد إعتمد التي الانتخابات التشريعية

عدم قدرة القائمين  ية أكدت فشلها كما كشفت علىظم الانتخابغير أن هذه الن،   91/06القانون 
وتوقيف للمسار الانتخابي في دوره ، على السلطة في احتواء هذا التغيير مما أدى إلى إنزلاقات 

  . الأول 
ة في المجال تغيرت وجهة الأخذ بالتعددية الحزبي فقد 1996أما بعد التعديل الدستوري     

في  و العادل ، التمثيل النسبي بالقائمة باعتباره النظام الأمثلعتماد نظام الانتخابي ، حيث تم إ
  .تقسيم المقاعد 

إلى  من غرفتيه ة في كلغير أن هذا التغيير قد أضعف البرلمان بتواجد عدة أحزاب صغير   
السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية ، كل ذلك أدى إلى  جانب الزيادة في تقوية نفوذ

زاب السياسية من محتواها الحقيقي ، وأعطى صورة سلبية عن لتمثيل الحزبي في إفراغ الأح
و عدم قدرة  ،  التي تمثل الأقلية  الهيئات المنتخبة ، مما أفرز ضعف في المعارضة البرلمانية

  . على ممارسة حقوقها الدستورية  الأغلبية
ل حبيس الوصاية السياسية التقليدية دل على أن التحول إلى التعددية الحزبية لا يزاهذه النتيجة ت

  . ة الشعبية الحرة يصل بعد إلى خيار نابع من الإراد ، ولم
ا تعد ي الجزائر قد مكنها من قطع أشواطن واقع التعددية الحزبية فأعلينا أن نقر ب غير انه 

كفيلة بوضعها على المسار التعددي الصحيح إذا توافر صدق القصد ، والجهد في تغيير 
وجدية سواء من ، نظومة القانونية إلى أخرى تخدم المسار الديمقراطي بممارسات فعلية الم

  .رجال القانون أو السياسة 
   


